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 لبسم الله الرحمــــن الرحـــيم

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والديّ و أن "... 

"أعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين  

صدق الله العظيم                                                

 

 

 

:و عرفاني الى  بعد شكر الله تعالى ، أتقدم بخالص شكري  

.البروفسور بــراق مــحمد : الأستاذ المؤطر   

.الى عائلتي الكريمة على الدعم المعنوي المتواصل  

.أساتذة المدرسة العليا للتجارة على المساعدة و التوجيه   

.الى كل عمال وزارة المالية على حسن الاستقبال و الافادة  

 الى كل من ساندني و لو بكلمة طيبة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الـــــى  أهدي هذا العمل  
 

"والديّ الغــالييـــن " أعز ما أملك في الوجود و نور حيــاتي   

 حفظهما الله و أطال في عمريهمــا

تي الأعزاءالى اختـــي و اخو  

رحمها الله و أولادها الى روح أختي  

.عائلة زوجتي بن فرحات الى  

.العليا للتجارةالى جميع الأصدقاء و الزملاء في المدرسة   
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VIII 

 : لــمــلــخــــــصا
 

   تعكس المالية العامة دائما دور وحجم تدخل الدولة، مما يكسيها أهمية كبيرة أدت بدول العالم       
       الى السعي المتواصل وراء اصلاح أنظمتها و تحديثها بما يخدم أهداف الدولة، و الجزائر شأنها
     شأن باقي الدول التزمت مؤخرا بمشروع تحديث نظامها المحاسبي كخطوة تنتقل بها من محاسبة 
      الصندوق الى محاسبة بالاستحقاق لاعطاء وصف شامل لممتلكات الدولة وتقريبها للمحاسبة
                الخاصة من خلال تحليل التكاليف للتحكم فيها، لكن لم تصل الى ما تهدف اليه فجمد 

         فالمالية العامة في الجزائر تتطب  .هذا المشروع لكونها قامت باصلاح جزئي للمالية العامة
           اصلاح جذري يمس الجانب الاداري والاقتصادي وتعزيز الشفافية في كل مؤسساتها وهيئاتها

 .امـــطاع العـــقـــي الــة فــدوليـمحاسبة الـر الـيـى مع المعايــاشـــمــتــما يــــوكذا اصلاح محاسبي ب
استنتجنا أن نجاح اصلاح المالية العامة تتطلب وجود اصلاح كل الجوانب السابقة الذكر مع       

تكريس الترشيد في استعمال الاموال هذا لاصلاح فعّال و بعضها البعض دون أن ينقص أحدهما، و 
          لمصلحة العامة مما يدفع بعجلة التنمية الاقتصاديةالعمومية بكل شفافية ونزاهة وفي خدمة ا

 .والاجتماعية للجزائـــــــــر

المالية العامة، الاصلاح الاداري، الاصلاح الاقتصادي، الشفافــيـــــــــــة،  المخطط  : الكلمات الدالة
 .مالمحاسبي للدولــــة، معايير المحاسبـــة الدولية في القـــطاع الــعــا
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 أ

 مقدمـــــة عامــة

 أهمية البحث ومبررات إختياره -1
 أهمية البحث 1-1

مشكلات أدوارها في معالجة التمعات وكبر حجمها تطور الحكومات و جلقد صاحب تقدم الم      
كانت الأسباب التي دعمت هذا التطور متعددة، اتها، و عتواجه مجتمجتماعية، الإقتصادية والمالية التي الإ

لى دولة متدخلة في إن، الدفاع والعدالة فقد تغيرت وظائف الدولة فيها من دولة حارسة تتولى شؤون الأم
لى دولة الرخاء، هذا ما تطلب منها البحث إجتماعي مم الإين، لا سيما الميدان الإقتصادي و جميع المياد
 .لتحقيق الرفاهية الميادينمختلفة لمواجهة التفقات الناتجة عن تدخلها في جميع وحلول در عن مصا

أنها تترجم حيث ح دور الدولة بمصطلح أساسي ألا وهو الميزانية العامة للدولة، بذلك، أصبو       
المحاسبة  ، أما الجانب التقني لها تتممل فيالسياسة الاقتصادية والمالية المتبناة من طرف الدولة

العمومية، التي تركز على بيان إجراءات إمبات المعاملات المالية وقيدها في القوائم المالية الحكومية 
 .لعرض نتائج نشاط وحدات القطاع العام

لق بقوانين المالية والذي يعتبر المتع 71-48لى أحكام القانون إفي الجزائر تخضع المالية العامة       
ية لى مصاف القوانين العضو إرفعه  7991ا عاديا رغم أن دستور لا أنه يبقى قانونإ طارا مرجعيا لها،إ

عطاء الوصف الشامل إطار المحاسبي الحالي عاجز على ن الإإمنه، وعموما ف 721حسب المادة 
رة لا يمكن تبني فك العمومية الحاليةستعمال المال العام، فالمعلومات المقدمة من طرف المحاسبة لإ

التكاليف الواقعة على عاتق الدولة، هذا من جهة بة التحليلية بالتحكم والتحليل الدقيق لكل الموارد و المحاس
طار المحاسبي الحالي لا يساير مبادئ المعايير المحاسبة الدولية في القطاع ن الإإمن جهة أخرى فو 

الدولية لأنه و العمومي، الأمر الذي يحد من فعاليته كأداة للمقارنة من طرف مختلف الهيئات الوطنية 
 الايرادات فقطتسجيل النفقات و  -حاسبة الصندوق يعتمد على م

ل المحاسبة العمومية في نظام الإدارة المالية للدولة، من خلال يكتسي هذا الموضوع أهمية في مجا      
رشاد النفقات توضيخ مختلف المجهودات المبذولة لإصلاح و ترقية  بالقطاع العمومي من خلال تحسين وا 

نتقال من محاسبة الصندوق تتممل في ضرورة الإبروز فكرة أساسية ضافة إلى ذلك والإرادات العامة، إ
ي تهتم بممتلكات الدولة حقوقها وديونها، فهي لى محاسبة الدورة التإلنفقات ايرادات و الإ تعتمد علىالتي 
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داقية الجداول المالية المقدمة مصلى الشفافية و إستعمال الأموال العامة، والوصول أخطوة أساسية لترشيد 
 .محاربة الغش والفسادو 
 مبررات ختيار الموضوع 1-2

تعود أسباب إختيار الموضوع إلى عدة أسباب منها موضوعية وأخرى شخصية يمكن تلخيصها       
 :فيمايلي

صلاح إدراسة متطلبات  فإنية المجتمع ترقو  ي خدمةنظرا لأهمية المالية العامة فأهمية الموضوع،  -
عطى نتيجة واقعية صلاح فعال ويمن أجل أن يكون هذا الإمهم و ضروري المالية العامة في الجزائر 

 .وغير شكلي
 .هتمام به المتزايد بالآونة الأخيرةحدامة الموضوع من حيث الطرح والإ -
أن الأمر يتعلق ات العمومية بصعوبة واضحة خاصة و يتميز الحصول على معلومات من السلط -

فهذه المعلومات تمس مالية الدولة، لكونها معلومات داخلية غير منشورة التنفيذ و  الدراسة بمشروع قيد
 .الباحمينيستفيد منها 

 أهـــداف البحـــث -2
 :مايلي يهدف هذا البحث الى      

 .يهدف هذا البحث الى دراسة و تحليل المالية العامة و الاصلاحات التي خضعت لها -
الجزائري من لقاء الضوء على الضرورة الملحة لتحديث النظام المالي إ يتم نسعى من خلال هذه المذكرة -

صلاح محاسبي مع ضرورة وجود كل هذه ا  قتصادي و إصلاح إداري ، إصلاح إخلال تعزيز الشفافية، 
 .الاصلاحات معا، بشرط أن تكون تتوافق مع المعايير الدولية لانجاح عملية الاصلاح

 
 
 

 إشـكــالية البــحث -3
التقليدي البسيط، ليس له أية علاقة مع العمومية في الجزائر على الأسلوب تعتمد المحاسبة       

التطورات الجارية في بلدان العالم، هذه البساطة لا تخدم بلد كالجزائر بلد يزخر بكل المروات وطاقة 
بشرية ممقفة ترغب في تطوير البلاد، لذا وجب القيام بإصلاحات جذرية تمس جميع القطاعات، للخروج 

ستغلال مرواته أحسن إستغلال، من بين أهم هذه بالجزائر إلى بلد تسوده الشفافية وحس ن تقديم الخدمات وا 
الإصلاحات إصلاح القطاع العام من خلال إصلاح المحاسبة العمومية، من خلال هذا الأخير يمكن 

 :طرح السؤال المركزي التالي
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صلاح ليكون هذا الإماهي متطلبات صلاح ؟ و لى الإإالجزائرية نظام المحاسبة العمومية ما مدى حاجة 
 ؟فعالا وناجحا

 :ولغرض الإحاطة بالموضوع جيدا تدرج الأسئلة الفرعية الموالية      
 ماهي المالية العامة ؟ و فيما تتممل أهميتها ؟ -
 لماذا يجب تطوير و اصلاح الميزانية العامة ؟  -
 نظامها المحاسبي ؟فيما تمملت الدوافع التي أدت بالسلطات الجزائرية الى التفكير في تحديث  -
 هل يتماشى هذا النظام المحاسبي للدولة مع المتطلبات الدولية المفروضة ؟ -
 ماهي الشروط المبدئية لنجاح هذا الاصلاح؟ و كيف يمكن تقييمه مبدئيا ؟ -

 
 
 

 فرضيات الدراسة -4

طرح  تمسئلة الفرعية جابة عن الأشكالية التي سبق طرحها وقصد تبسيط الإا من الإنطلاقإ      
  :تيةات الآـالفرضي

يرادات بغرض لة مراعاتها عند تقدير للنفقات والإالمالية العامة عبارة عن الضوابط التي يجب على الدو  -
 .شباع الحاجات العامةإ
النقائص المتعددة الموجودة فيه ولمواكبته وجود ضرورة ملحة لتعديل النظام المالي الحالي تفرضها  -

 .التغيرات الحاصلة في المجتمع الدوليت و تطورا
 .نعم يتماشى المخطط المحاسبي للدولة مع المتطلبات الدولية -
 .صلاح النظام المحاسبي فقطإل شروط اصلاح المالية العامة في تتمم -

 المنهــج المتبــع -5

مبات ا  المطروحة، و  شكاليةجابة على الإلموضوع محل الدراسة، و من أجل الإلى طبيعة اإبالنظر       
الذي يعتمد على مزج ماهو وصفي بما هو تطبيقي، تباع المنهج التحليلي الوصفي تم إالفرضية المتبناه، 

لى إمحاسبي للدولة في بداية تنفيذه وهذا المنهج يهدف لكن طغى الوصفي على التطبيقي لأن المخطط ال
لى معلومات بشأن إا وتحليلها للوصول جمع المعلومات والحقائق عن ظاهرة معينة ومحاولة تفسيره

 .موضوع الدراسة
 .أما المنهج التحليلي لبيان النقائص الواردة على النظام المالي الحالي      

 



 مــقــدمـــــة عـامــــة

 

 

ث  

 : لــــعمـة الـــريقــرح طـــش

تطلعات هذه الدراسة يتم تقسيمها إلى أربــعة فصول، ملاث فصول للدراسة النظرية  لإتمام مختلف      
 .والفصل الرابع التطبيقية

يعالج الفصل الأول مدخل للمالية العامة، وهذا من خلال نشأة المالية العامة بمختلف تعاريفها       
 .وأهميتها، مم العناصر المؤلفة لها وخصائها

، لإلقاء نظرة عامة لمحاسبة الدولة نظام المحاسبي للدولةللالفصل الماني يتم تخصيص  كما      
 .ونقائصها وضرورة وضع مشروع جديد بديل للنظام المحاسبي للدولة الحالي

عام التي تستعمل كأدوات ووسائل لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع اليتم دراسة ا لمالثالفصل ا      
لمعايير المحاسبية الدولية لهذه االحاجة من خلال التطرق إلى صلاح النظام المحاسبي إنجاح عملية لإ

 .المعايير هذه المجلس المسؤول علىو في القطاع العام 
وزارة المالية على من خلال عرض لللدراسة التطبيقية والأخير، فيأتي ليعالج ا الفصل الرابعأما       

الجزائر المكلفة بدراسة وتطبيق عصرنة محاسبة الدولة، لأنها المديرية الوحيدة في رية تحديث و مستوى مدي
صلاحات في المالية العامة، مم يتم تعميمه في كامل التراب إالمخطط المحاسبي للدولة والبحث عن 

 .الوطني
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 ساسيات المالية العامةأ: الفصل الأول
تهتم المالية العامة بمعالجة الجانب المالي لنشاط الدولة بمختلف مؤسساتها العامة، لذا ترتكز على بعض     

سير المرافق العمومية  قرار مبدأ ضرورةهذه المفاهيم تصب من أجل إ. متيازات السلطةلسيادة وا  المفاهيم كا
ضطراد و   .لو تعارض مع هدف تحقيق الربحفي المقام الأول حتى و ق المنفعة العامة تحقيبانتظام وا 

ختلاف أنواعها كقانون المالية السنوي، قانون المالية تستند مالية الدولة في معظمها إلى قوانين المالية بإ   
نون الضرائب ريعات كقاى القوانين الضريبية التي تتشكل من التشميلي، قانون ضبط الميزانية إضافة إلالتك

 .الرسوم المماثلةالمباشرة و 

تتضمن المالية العامة المحاسبة العمومية التي تتضمن الأطر التشريعية والتنظيمية تهدف إلى       
المحافظة على الأموال العمومية، والسهر على تنفيذ مختلف العمليات المالية تسعى الدولة من ورائها تحقيق 

ستحدات تقنياتهاالنفع العامة، فعلى الدولة   .الإهتمام بها، من خلال جعلها تواكب تطورات العصر وا 

سيتم من خلال هذا الفصل تناول أساسيات المالية العامة وفق ثلاث , العامة لماليةللتعرف أكثر على ا      
 :مباحث كالآتي

 أساسيات المالية العامة؛ -

 العناصر المؤلفة للمالية العامة؛ -

 ميزانية العامة؛تطوير و صلاح ال -
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 لعامــة والعناصر المؤلفـة لهــاامدخل للمالية : المبحـــث الأول

طور الدول في المجتمعات الحديثة، خاصة الدور الاقتصادي أدى الى الأهمية البالغة التي تعطى ت      
أخذت المالية العامة اهتمام . وللمالية العامة باعتبارها الركيزة الأساسية في تحقيق الاستقرار في البلاد و النم

ا لابد من جعلوها علمالاقتصاديين عملوا على تطويرها واعطائها مفاهيم وأساسيات ترتكز عليها و الباحثين 
 .دراسته والعمل علة تطويره

 :الماليـــة العامــة عمــوميـــات حــول: ب الأولالمطلـــ
 

ل وجود الدولة ذاتها، وقبل هذا الوجود فقد كانت هناك تجمعات من البديهي أنه لا وجود لمالية الدولة قب      
عامة اتخذت شكلا ما من أشكال التجمع وكان لها ماليتها التي نظمتها كل جماعة بحسب ظروفها الخاصة 

  الخاضعة للأعراف والقواعد المنظمة للجماعة
 نشأة المالية العامة -1

عنة بمصر والإمبراطورية الرومانية تلجأ إلى فرض الجزية كانت دولة الفرا ، حيثفي العصور القديمة      
لى عمل الأرقاعلى ا وقد عرفت  .رد تنفق منها على مرافقها العامةللحصول على موا ملشعوب المغلوبة، وا 

مباشرة على المعاملات التجارية وعلى نقل ملكية الأراضي، كما الغير اشرة و مصر الفرعونية الضرائب المب
 1.ورية الرومانية أيضا أنواعا معينة من الضرائب كالضريبة على عقود البيععرفت الإمبراط

اندمجت المالية العامة مع مالية الحاكم الخاصة أي عدم الفصل بين الماليتين،  ،في العصور الوسطى      
اللازمة للحاكم  إذ لم يكن هناك تمييز بين النفقات العامة اللازمة لتسيير المرافق العامة وبين النفقات الخاصة

فقد كانت الدولة تستولي على ما تحتاجه من أموال .، ولأسرته وحاشيته، أما بالنسبة للإيرادات العامة
 .بالاستيلاء والمصادرة، بالإضافة إلى استخدام الأفراد في القيام ببعض الأعمال العامة مجانا

لترا والثورة الفرنسية نتيجتهما كي إنة الصناعية فكانت نتاج ثورتين هما الثور التي : الحر مرحلة الاقتصاد      
 ه ــام أنـرى هذا النظــحيث ي" دعه يعمل، دعه يمر"ميلاد النظام الرأسمالي في شكله التقليدي القائم على مبدأ 
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على الدولة عدم التدخل في النشاط الاقتصادي وترك الأفراد أحرارا في معاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية 
تبار أن كل فرد يسعى لتحقيق منفعته الخاصة يؤدي ذلك في آن واحد وبيد خفية لتحقيق منفعة الجماعة باع
، والتي هي عبارة عن المجموع الجبري لمصالح أفراد المجتمع، أي لا (حسب مفهوم اليد الخفية لآدم سميث)

 .يوجد تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة

ر الدولة في النشاط الاقتصادي، والقيود الموضوعة على نشاطها، مقيدا بتحقيق ومما سبق يتضح أن دو       
والحياد المالي لنشاط الدولة، مما جعل ( التعادل التام بين إيرادات الدولة ونفقاتها)قاعدتي توازن الميزانية 

يراداتها وخال من أي بعد اق تصادي أو اجتماعي مفهوم المالية العامة مجرد مفهوم حسابي لنفقات الدولة وا 
 .وساد هذا المفهوم التقليدي للمالية العامة عدة قرون إلى غاية أوائل القرن العشرين

من الحرب العالمية الأولى، اضطرت الدولة ولأسباب مختلفة التدخل في  وابتداء :الحديثما في العصر أ      
، ومن بين 5797لكساد الكبير في سنة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وزادت أبعاد هذا التدخل بوقوع ا

 1 :مايليأسباب هذا التدخل 
 ؛رغبة الدولة في إشباع الحاجات العامة -
 ؛معالجة بعض المشاكل الاقتصادية من بطالة وتضخم  -
 ؛التقليل من التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع -
 ؛ة التنميةتفعيل دور القطاع الخاص في النمو ودفع عجل  -
 .الحد من نشاط التكتلات الرأسمالية الاحتكارية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة -

هداف أويطلق على الدولة في هذه الحالة بالدولة المتدخلة لكونها تتدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق       
ائد في هذه الفترة والذي يتزعمه جون لمجتمع الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من أن الفكر الاقتصادي السا

ديدا متميزا في ماينرد كينز الذي يؤمن بدوره بالحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية، إلا أنه يعطي للدولة دورا ج
أصبح علم المالية العامة أكثر تعبيرا عن فكرة المالية الوظيفية، فاتسعت دائرة  ،وبذلك النشاط الاقتصادي

 أداة لجمع المال فقط بل تعددتد يرت النظرة اتجاه الضرائب فلم تعتعددت ميادينه، كما تغالإنفاق العام و 
 إيجاد توازن حسابي بين الإيراداتفلم يعد هدفها مجرد  اوظيفي اوتنوعت أهدافها، واتخذت ميزانية الدولة طابع

نما يهدف إلى تحقيق التوازن،العامة للدولة ونفقاتها  .المواطنين ي ورفع مستوى معيشةالاقتصادي والاجتماع وا 
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 :مفهوم المالية العامة -9
. زم لإشباعهالاالعامة وتخصيص المال ال بالحاجات تعني دراسة المشاكل المتعلقة :علم المالية العامة   

و يعرف علم . هالنشاط المالي للدولة في سبيل اشباعللذلك فان تعريف و تحديد نطاق الحاجات العامة 
العلم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية لتحقيق أهدافها السياسية  نهأالمالية 

 .من الضروري إعطاء مجموعة من التعاريف للمالية العامةو الاقتصادية الاجتماعية 

 :العامة الماليةتعريف 
 : يمكن تعريف المالية العامة من خلال ثلاث تعاريف التالية      

هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة  :سيك التعريف الكلا -1
لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين ساد عند الاقطاعيين التقليديين حين كان دور 

بازدياد نفقاتها نتيجة ن دور الدولة تطور أالجيش كانت تسمى بالدولة الحارسة الا الامن و يقتصر على  الدولة

 1 .على الافراد ي السابق حكراففي نشاط كان تدخلها 

خدم تقتنيات مالية تهو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تس: التعريف الحديث -2
 2.العمليات النقدية، رسنادات الاستثما ب،الضرائ ،خاصة كالميزانية

و الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات أاها الاعتبارات تخص الأشخاص العامة دون سو  :عامتعريف 
العامة و تمويلها و نعني بالضوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض 

   .ض القيود و الاعتباراتعاشباعها للحاجات حين تكون سلة الإدارة غير مطلقة و يجب مراعاة ب

 مةمصادر المالية العا -3
 .هناك مصادر دستورية، مصادر تشريعية

والتي  40يضع الدستور المبادئ الأساسية للضريبة كما هو مقرر في المادة : ةالمصادر الدستوري -3-1
تنص على مساواة الجميع أمام الضرائب، المشاركة في الأعباء العامة حسب المقدرة والضريبة محددة بقانون 

 .لبرلمان من أجل المصادقة على قانون الماليةللرسوم ويحدد المدة القصوى الأعباء المالية من الضرائب وا
                                                             

 1 مصطفى حسين: المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.5789 ، ص 95
 .99ص  ، مصر،، دار المهضة العربية ، القاهرةأساسيات المالية العامة :عادل أحمد حشيش 2
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ذا تجاوز هذه  91كما يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها  يوما اعتبارا من تاريخ الإيداع وا 
 كما ينص على أن التصويت على( 594المادة ) المدة يصدر قانون المالية بأمر من رئيس الجمهورية 

كذلك ضمن حسن استعمال الاعتمادات المالية لكل قطاع برقابة  599الميزانية من اختصاص البرلمان المادة 
 1 . 594ورقابة مجلس المحاسبة المادة  564البرلمان المادة 

وتتمثل قوانين المالية المصدر الأكبر إذ تفصل الإيرادات والنفقات لما يشبع  : المصادر التشريعية -3-2
ت العامة للمجتمع في كل المجالات وما دامت الحاجات العامة تتقيد في فترات قصيرة، يصدر قانون الحاجا

المالية كل سنة على أن يليه قانون مالية تكميلي لمواجهة الظروف المتجددة أما عمليات التحصيل والصرف 
وثمة مصدر آخر  ةعموميالمحاسبة الالمتعلق ب 5774أوت  51المؤرخ في  95-74رقم  فتكون وفقا للقانون

 .يتعلق بمجلس المحاسبة المذكور لما له من دور فعال في مراقبة أموال الدولة

 : ـــةــــأهداف الماليـــة العام -4
حيث   ،السياسيالاجتماعي و  يلنظامها الاقتصادي كاسن يكون للنظام المالي للدولة انعأمن الطبيعي       

لهذا تختلف و  دهداف النظام الاقتصادي للبلأو  لنظام المالي بطبيعتههداف اأتتحد و  هكل جزء منيش هنا
ن أيمكن القول ب ،بصفة عامةو  ،الأهداف المنوط تحقيقها بنظام المالية العامة باختلاف النظم الاقتصادية

قصى مساهمة في الحفاظ على أسمالية المتطورة يتمثل في بلوغ أر الالهدف الضمني للنظام المالي للدول 
 يمكن تلخيص أنمن هنا يها النظام و تطويره في ظل الصراعات الاجتماعية التي ينطوي علسمالي و أظام الر الن
 2 :تحقيق الأهداف التالية  تؤدي الىالية العامة في هذه البلدان الم

 .المحافظة على الاستقرار الاقتصادي  -

 .تحقيق العدالة في توزيع الدخل  -

 .مثل للمواردأيق توزيع حقت -

 .دعم النمو الاقتصادي -

قصى مساهمة  في اشباع أأما الهدف الرئيسي لنظام المالية العامة في ظل الاشتراكية هو تحقيق       
 ة  جزءفي انجاز الخطط العامة لتنمية الاقتصاد الوطني و هنا تشكل الخطط المالي، الاحتياجات الاجتماعية

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن  ،ة الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة و آفاق اصلاحهنظام المحاسبة العمومي :لالزهير ش 1

 .     1ص ، 9449-9445السنة الدراسية  ،شهادة الماجستير فرع نقود و مالية ، جامعة الجزائر متطلبات نيل
 2  أحمد جامع: علم المالية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 5791، ص 15 .
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ن أفانه يمكن القول ب ،ي هذه البلدان فيما يخص البلدان الناميةتمع فجمن نظام التخطيط الذي يحكم حياة الم 
، كبر مساهمة ممكنة في انجاز المهام  الكبرى التي تواجه هذه البلدانأن يمثل في تحقيق أالهدف العام يجب 

 .التبعية في أقل زمن ممكن ن دائرة التخلف و مأي الأهداف التي ترتبط بالخروج 

 :ة الماليـة و علاقة علم المالية بالعلـم الأخــرىالسياس :المطلـــب الثان 

ة وتختص هذه الدراسة في توزيع واستخدام ي دراسة تحليلية للنشاط المالي للدولهالسياسة المالية       
تتحدد ، والاقتصادية والسياسية تماعيةهذه السياسة لتنفيذ وظائفها وأهدافها الاجوتستخدم  ،الموارد المالية
 .الخارجية للدولةروف الداخلية و بطبيعة الظ

 دور السياسة المالية ف  اقتصاديات الدول -5

 دورها ف  الدول الراسمالية المتقدمة  اقتصاديا  -1-1

نتاج تعتمد على الملكية ن طريقة الإأأي  ،في هذه الدول يقوم القطاع الخاص أساسا بوظيفة الإنتاج      
قصى ربح فكان محور اهتمامات السياسة هو أ حقيقنتاج هو تجور و الهدف من الإأالخاصة والعمل الم

ن أمفادها  ب التيالنظرية الكينزية  السماح لميزانية الدولة بالتقلب منقرار الاقتصادي و العمل على تحقيق الاست
 1 .ثره البالغ على القطاعات  الأخرى في الاقتصاد الوطنيأقطاع حيوي له أهمية كبيرة و  هي ميزانية الدولة

ى ذلك الى عدم لو اقتضية و انما الاقتصاد الوطني حتى و ن العبرة ليست بتوازن الميزانأكما أوضح ب      
ان  لكن يتعينو  ،ود خلال دورة اقتصادية تمتد الى عدة سنواتصتعمال تقنية العجز المقباستوازن الميزانية و 
سمالية خاصة بعد أفكرة في اقتصاديات الر هذه الوقد استعملت  صد الذي يحتاجه الاقتصاد قيكون العجز بال

صبح ألية العرض والطلب بحيث آي الاختلال الذي حدث في فالتي كان سببها   5797زمة كساد عام أ
لي كبر من الطلب الكلي لذا استعملت هذه السياسة لزيادة مستوى الطلب و رفع الانفاق الكأالعرض الكلي 

 .قق عند مستوى الطلب بواسطة السياسة المالية بأكثر من طريقةالذي يتححتى يتساوى مع قيمة الإنتاج و 
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 دور السياسة المالية ف  المجتمعات الاشتراكية -1-2

 ،دوات الإنتاجالملكية العامة لأ يقوم القطاع العام أساسا بوظيفة الإنتاج تعتمد على ،في هذه المجتمعات      
 يث تستخدم هذا التخطيط لايجاد التوازن بين الموارد سلوب لإدارة اقتصادها بحأوعلى التخطيط الشامل ك

ذلك لتحقيق النمو هذه الموارد بين مختلف الأنشطة والمجالات و الموارد الإنسانية بحيث توجه المالية و 
دخل القومي بين مختلف توزيغ البتقوم السياسة الاشتراكية ، و المتوازن لمختلف فروع الاقتصاد الاشتراكي

تظم في اطارها العلاقات الاقتصادي للمشاريع الإنتاجية و  كذلك بالنشاطالاقتصاد القومي و المشاريع وفروع 
وضوعة لتوزيع الناتج الاجتماعي والدخل القومي الاقتصادية التي تحكم الموارد النقدية وفق الخطة القومية الم

عادة التوزيع مو  اعادته توجد وظيفة أخرى و التوزيع الى جانب وظيفتي  ن دولة الى أخرى حسب درجة نموهاا 
  .لماليةاهي وظيفة الرقابة 

 اـــة و خصائصهــة العامــة للماليـر المؤلفـالعناص:  ـث الثانـبحمال

بحث فيها مع تطور يتطور التمثل دراسة النفقات والايرادات العامة جزء هاما في الدراسات المالية، و       
الايرادات العامة الى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة مية النفقات و هترجع أالفكر المالي والسياسة المالية، و 

تبين البرامج كس كافة جوانب الأنشطة العامة، و في تحقيق الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات، فهي تع
 اعتمادات تخصص لكل جانب منها، تلبية لحاجات العامةفي شتى الميادين في صور أرقام و  الحكومية

ت مع تطور دور الدولة في التدخل لاشباع الحاجاو . حقيق أقصى نفع جماعي ممكن لهمسعيا وراء تفراد، و للأ
د الأنواع، مستمرة من حيث، المفهوم، تعدالعامة، تطورت نظرية النفقات والايرادات العامة بصفة دائمة و 

 .الاجتماعية المترتبة عليهاادية و ار الاقتصكما تبين بوضوح الآث. القواعد التي تحكمالتقسيمات المختلفة و 
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 ة ــــــــــات العامــــــــالنفق: لب الأولـــــالمط

 :من عناصر المالية العامة النفقات التي تعتبر تكاليف بالنسبة للدولة يتم تعريفها كمايلي
 ةــــة العامــــلنفقاتعريف  -1

 :ثلاث تعاريف كمايليمن الصعب اعطاء تعريف شامل للنفقة العامة، لذا نلخصها في 

 :التعريف الأول للنفقة العامة -1-1
ثمنا لما تحتاجه من سلع وخدمات  ههي مبلغ نقدي تقوم الدولة وغيرها من الأشخاص العامة بإنفاق      

وثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشروعات الاستثمارية  1لازمة لتسيير المرافق العامة،
ستخدام ا  دية واجتماعية وثقافية وغيرها، و ها، وأخيرا لمنح المساعدات والإعانات المختلفة من اقتصاالتي تتولا

النقود في النفقة العامة أمر طبيعي ما دامت كل المعاملات والمبادلات الاقتصادية تتم في الوقت الراهن 
في الإنفاق، شأنها في ذلك شأن  باستخدام النقود في ظل اقتصاد نقدي، وبالتالي فالنقود هي وسيلة الدولة

الأفراد، وعليه فالنفقات العامة تتم دائما بشكل نقدي، أما أعمال السخرة التي كانت تلجأ إليها الدولة قديما 
تقدمه الدولة من ما  على ذلك لامثات فهي لا تعتبر نفقات عامة، و للحصول على أنواع معينة من الخدم

دية كالإعفاء من الضرائب، وشرفية كمنح الأوسمة والألقاب لبعض الأفراد، مزايا عينية كالسكن المجاني، ونق
لا تعتبر من قبيل النفقات العامة، وقد أدى انتشار روح الديمقراطية ومبادئها في العصر الحديث، وتطبيقات 

 .مبدأ المساواة بين الأفراد إلى اختفاء تلك الظواهر تدريجيا
 مةللنفقة العا التعريـف الثانــــ  -1-2

ويدخل في عداد النفقات العامة تلك النفقات التي يقوم بها  ،ة يقوم بها شخص عامالنفقة العام      
جمهورية أو ملكية أو رئاسية ومن : وتتمثل في الدولة على اختلاف أنظمتها ،الأشخاص المعنوية العامة

ئات والمؤسسات العامة الداخلة في استبدادية إلى ديمقراطية والحكومات المركزية والمحلية بما في ذلك الهي
الاقتصاد العام ذات الشخصية المعنوية، وعلى هذا فإن المبالغ التي ينفقها الأشخاص الخاصة الطبيعية 
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والاعتبارية لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو كانت تهدف إلى تحقيق خدمات عامة، كتبرع أحد هؤلاء الأشخاص 
 1.شفى أو مسجد مثلا، ويدخل ذلك في إطار الإنفاق الخاصبالمبالغ اللازمة لبناء مدرسة أو مست

 

 النفقة العامة يقصد بها تحقيق نفع عام :التعريف الثــالــث -1-3
ينبغي أن تصدر النفقات العامة مستهدفة بالأساس إشباع الحاجات العامة، وتحقيق الصالح العام،       

م على الأفراد لا يمكن اعتبارها نفقات عامة، ويستند فالنفقات التي لا تشبع حاجة عامة ولا تعود بالنفع العا
أولهما يتلخص في أن المبرر الوحيد للنفقات العامة هو وجود حاجة عامة تقوم : هذا العنصر على سندين

الدولة أو غيرها من الأشخاص العامة بإشباعها نيابة عن الأفراد ومن ثم يلزم أن يكون الهدف من النفقة 
فع عام يتمثل في إشباع حاجة عامة، أما السند الثاني يتمثل في مبدأ المساواة بين العامة هو تحقيق ن

المواطنين في تحمل الأعباء العامة، ذلك أن المساواة بين الأفراد في تحمل عبء الضرائب لا تكفي لتحقيق 
جتماعية دون هذه المساواة إذا أنفقت حصيلة الضرائب في تحقيق مصالح خاصة لبعض الأفراد أو الفئات الا

غيرهم، إلا أن هناك صعوبة في كثير من الأحيان في معرفة ما إذا كانت حاجة ما هي من الحاجات العامة 
وأمام هذه الصعوبة فإن أمر تقدير  2أم لا، ويرجع ذلك إلى صعوبة تحديد الحاجة العامة تحديدا موضوعيا،

حاجة ما تعتبر سية، فهي التي تتولى عادة تقدير السياالحاجات العامة وبالتالي المنفعة العامة متروك للسلطات 
 .حاجة عامة أم لا وذلك بموافقتها أو رفضها اعتماد المبالغ اللازمة لإشباع هذه الحاجة ضمن النفقات العامة

 تقسيمات النفقـــــات العامـــــــة -2
زايد وظائف الدولة وتزايد مظاهر تتخذ النفقات العامة صورا متعددة ومتنوعة، ويزداد هذا التنوع بت       

تدخلها في الحياة العامة للمجتمع، وبما أن الأنواع المتعددة للنفقات العامة تختلف فيما بينها، سواء من ناحية 
مضمونها أو من ناحية أثارها الاقتصادية ونتائجها المالية، فقد وضع علماء المالية العامة تقسيمات متعددة 

كل منها على وجهة نظر معينة في تحبيذ تقسيم دون آخر، وبالرغم من أن هذه  للنفقات العامة يرتكز
إلا أن لها أهمية كبيرة في استظهار طبيعة الإنفاق العام  ،لتقسيمات قد يتداخل بعضها في البعض الآخر

يكلفه كل نوع  وأثاره وأغراضه، مما يساعد كثيرا على إدارة الأموال العامة، ومعرفة المحللين الماليين مقدار ما
من أنواع نشاط الدولة على حدة، ومن ثم تتبع تطور هذه النفقات من فترة إلى أخرى بالإضافة إلى تمكين 
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السلطة التشريعية والرأي العام من إجراء رقابة فعالة على الجانب المالي لنشاط الدولة ويمكن تقسيم النفقات 
بالتقسيمات الاقتصادية أو بالتقسيمات العلمية، كما يمكن العامة من حيث طبيعتها الاقتصادية وهي ما تعرف 

 1.أن تقسم إلى تلك الأقسام التي تعتمد عليها الميزانيات وهي ما تعرف بالتقسيمات الوضعية

يقصد بالتقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة تلك   :التقسيمات الاقتصادية أو العلمية للنفقات العامة -2-1
ي تقوم على معايير اقتصادية، وذلك بهدف معرفة آثار النفقات العامة على الحياة الاقتصادية التقسيمات الت

عدة تقسيمات هناك و ، للجماعة، وكذلك الآثار التي تتركز على بعض القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية
 :اقتصادية للنفقات العامة أهمها

 .التي تقوم بها الدولة تقسيم النفقات العامة حسب الوظائف الأساسية -2-1-1
يقوم هذا التقسيم في جوهره على فكرة مبسطة مؤداها تجميع كل مجموعة من الخدمات ذات الطبيعة       

الواحدة تبعا للوظائف الأساسية التي تؤديها الدولة، ووفقا لهذا التقسيم يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع مختلفة 
الوظيفة الإدارية، والوظيفة الاجتماعية، والوظيفة : ة للدولة وهيللنفقات العامة تبعا للوظائف الأساسي

 .الاقتصادية

وهي النفقات المتعلقة بسير المرافق العامة واللازمة لقيام الدولة وهي تشتمل  ،النفقات الإدارية  2-1-1-1
لنوع من النفقات هي على نفقات الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي، وأهم بنود هذا ا

 .2نفقات الدفاع الوطني
وهي التي تـنصرف إلى تحقيق آثار اجتماعية معينة بين الأفراد وذلك  ،النفقات الاجتماعية  2-1-1-2

عن طريق تحقيق قدر من الثقافة والتعليم والرعاية الصحية للأفراد، بالإضافة إلى تحقيق قدر من التضامن 
تقديم )ض الفئات التي توجد في ظروف اجتماعية تستدعي المساندة الاجتماعي عن طريق مساعدة بع

وأهم بنود هذه النفقات تلك ( الخ…المساعدات والإعانات لذوي الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل 
 .المتعلقة بمرافق التعليم، الصحة، والثقافة العامة، والإسكان

علق بقيام الدولة بخدمات عامة تحقيقا لأهداف وهي النفقات التي تت ،النفقات الاقتصادية 2-1-1-3
اقتصادية كالاستثمارات الهادفة إلى خدمة إلى تزويد الاقتصاد القومي بخدمات أساسية كالنقل والمواصلات، 
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ومحطات توليد القوى الكهربائية، والري والصرف، إلى جانب تقديم الإعانات الاقتصادية للمشروعات العمة 
 .والخاصة

 :فقات الحقيقية والنفقات التحويليةالن  2-1-2
 :هنالك نفقات حقيقية ونفقات تحويلية يتم عرض فرق بينهما من خلال إعطاء تعريف لكل منها

 يقصد بها تلك النفقات التي تصرفها الدولة في مقابل الحصول ،النفقات الحقيقية أو الفعلية 2-1-2-1
وأثمان التوريدات والمهمات اللازمة لسير المرافق  على سلع وخدمات أو رؤوس أموال إنتاجية كالمرتبات

العامة، سواء التقليدية أو الحديثة التي اقتضاؤها تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والنفقات 
 .الاستثمارية

دي ، كما تؤ (عمل، خدمة أو سلعة)فالنفقات العامة هنا تؤدي إلى حصول الدولة على مقابل للإنفاق       
 .عامكونة للدخل الإلى خلق دخول جديدة يجب إضافتها إلى باقي الدخول الم

على  يقصد بها تلك النفقات التي لا يترتب عليها حصول الدولة ،النفقات التحويلية أو الناقلة 2-1-2-2
عن طريق الدولة من بعض الفئات  عامتمثل تحويل لجزء من الدخل ال سلع وخدمات ورؤوس أموال، إنما

والمساعدات  مثال على ذلك الإعاناتعض الفئات الأخرى محدودة الدخل، لاجتماعية كبيرة الدخل إلى با
عانات غلاء المعيشة،  ،الاجتماعية المختلفة كالضمان الاجتماعي والإعانات ضد البطالة والشيخوخة وا 

على تخفيض أسعار والإعانات الاقتصادية التي تمنحها الدولة لبعض المشروعات الخاصة بقصد حملها 
 . منتجاتها

 :النفقات العادية والنفقات غير العادية 2-1-3
النفقات العادية يقصد بها تلك النفقات التي تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في ميزانية الدولة كمرتبات       

صيل الضرائب الموظفين، وتكاليف صيانة المباني والأجهزة العامة ونفقات التعليم والصحة العامة ونفقات تح
 1. وغيرها من النفقات التي تظهر بصفة دورية منتظمة في الميزانية

أما النفقات غير العادية فهي تلك النفقات التي لا تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في الميزانية، بل تدعو       
     وف اقتصادية إلى الحاجة إليها في فترات متباعدة تزيد عن السنة أي تأتي بصفة استثنائية لمواجهة ظر 
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أو اجتماعية أو سياسية معينة في وقت محدد وكمثال على ذلك النفقات الحربية، ونفقات إصلاح الكوارث 
 1 .الطبيعية كالزلازل والفيضانات ونفقات إنشاء السدود والخزانات ومد خطوط السكك الحديدية وتعبيد الطرق

في التكرار الدوري للنفقات العادية مما يمكن الحكومة من  ولهذا التقسيم فائدته وخطره، وتتمثل فائدته      
تقديرها تقديرا يكون قريبا من الصحة، وتدبير الأموال اللازمة لسدادها من الإيرادات العادية وأهمها الضرائب، 

ر فإن سدادها يكون عادة من إيرادات غي ،أما النفقات غير العادية وباعتبارها تحدث بصفة عرضية واستثنائية
عادية كالقروض العامة والإصدار النقدي الجديد، أما خطره فيكمن في لجوء الحكومة كلما تحقق عجز في 
الميزانية إلى عقد قروض عامة بدعوى إجراء نفقات غير عادية عندما لا تكفي لتغطيتها مواردها العادية 

 .وتخصيص ميزانية غير عادية لذلك

 :2ةــــات المحليـــة والنفقـــالنفقات القومي  2-1-4

ونفقات محلية يعتمد على معيار نطاق سريان النفقة العامة ومدى  عامةالعامة إلى نفقات  تقسيم النفقات      
استفادة أفراد المجتمع كافة أو سكان إقليم معين داخل الدولة من النفقة العامة، وتكون النفقة قومية أو مركزية 

 .الحكومة المركزية القيام بها مثل نفقة الدفاع والعدالة والأمن  إذا وردت في ميزانية الدولة وتتولى
أما النفقات المحلية أو الإقليمية وهي النفقات التي تقوم بها الولايات أو ما يسمى بمجالس الحكم المحلي       

هيئة محلية كمجالس الولايات والمدن والقرى والتي ترد في ميزانيات هذه الهيئات، وتخدم بالأساس احتياجات 
 .معينة مثل الانفاق على توصيل مياه الشرب والكهرباء للإقليم

كما تختلف هذه الاتجاهات في الدولة نفسها  وزيع المرافق المختلفة،فيما يتعلق بت تختلف اتجاهات الدول      
اعية الخاصة من زمن إلى آخر، ويرجع هذا الاختلاف إلى الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتم

 .بكل دولة في كل زمن معين

 

 

 
                                                             

  1 عبد الله خبابة: اساسيات في الاقتصاد المالية العامة، مؤسسات ضباب الجامعية، مصر، 9447، ص 551.
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 :التقسيمات الوضعية للنفقات العامة  2-2

تعتمد التقسيمات العلمية للنفقات العامة على معايير اقتصادية ونظرية، مع تبيان أنواع النفقات العامة       
 .1كأساس للتقسيم( المعتمدة)من الناحية العلمية، طبقا لتلك المعايير المتخذة 

أما التقسيمات الوضعية للنفقات العامة، فهي تلك التي تتبناها الميزانيات العامة للدول المختلفة استنادا       
إلى الاعتبارات الواقعية أو العملية، وخاصة الاعتبارات الإدارية والوظيفية التي تدعو في الغالب إلى عدم 

 .الالتزام بالتقسيم العلمي للنفقة
م الإداري للنفقات العامة بتوزيع النفقات العامة تبعا للهيئات الإدارية التي تقوم بها، وبغض يهتم التقسي      

النظر عن أوجه النشاط والوظائف التي تقوم بها هذه الهيئات، وقد أخذ على التقسيم الإداري صفته الإدارية 
 .البحتة وعدم اهتمامه بتجميع النفقات حسب موضوعها

وظيفي فهو يهتم بتقسيم النفقات العامة حسب الوظائف التي تقوم بها الدولة دون الاهتمام أما التقسيم ال      
بطبيعة النفقة، وهذه الطريقة تسمح بجمع كافة النفقات التي تهدف إلى تحقيق نفس الغرض في قسم واحد 

لى مشتريات حتى ولو كانت موزعة على عدة وزارات او مصالح، ويتميز هذا التقسيم في كونه لا ينظر إ
نما ينظر إليها في نطاق الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من ورائها  .الدولة في حد ذاتها وا 

 :ضــــوابـــط الإنفــــاق العــــام -3
سلامة مالية الدولة تقتضي التزام مختلف الوحدات المكونة للاقتصاد العام عند قيامها بالإنفاق العام       

الضوابط، وحتى يحقق هذا الإنفاق آثاره المنشودة من إشباع الحاجات العامة، يجب باحترام بعض المبادئ أو 
أن تستهدف النفقات العامة تحقيق أكبر قدر من المنفعة القصوى للمجتمع من ناحية، وأن يتم هذا عن طريق 

طة أساليب الاقتصاد في النفقات العامة من ناحية أخرى، ويتم التحقق من توافر الضابطين السابقين بواس
 .الرقابة المختلفة

 (أي تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع)ضابط المنفعة  3-1
تحقيق أكبر قدر من المنفعة يعني بالدرجة الأولى توجه النفقة العامة لتحقيق المصالح الخاصة لبعض       

ياسي أو اجتماعي، الأفراد أو لبعض فئات المجتمع دون البعض الآخر نظرا لما يتمتعون به من نفوذ س
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ويمارس هذا النفوذ عادة في هيئة ما يسمى بجماعات الضغط وما تحدثه هذه الجماعات من آثار ضارة 
 .بسبب الأساليب والضغوط المختلفة التي تمارسها في المجتمع

ل كما يعني أيضا أن ينظر إلى المرافق والمشروعات العامة نظرة إجمالية شاملة لتقدير احتياجات ك      
 .مرفق وكل وجه من أوجه الإنفاق في ضوء احتياجات المرافق والمشروعات وأوجه الإنفاق الأخرى

 (ضغط النفقات العامة)ضابط الاقتصاد ف  الإنفاق   3-2
، فمن البديهي أن المنفعة الجماعية لأعمال ضابط المنفعة يعتبر الاقتصاد في الإنفاق شرطا ضروريا      

النفقة لا تتصور إلا إذا كان تحققها ناتجا من استخدام أقل نفقة ممكنة، وعليه يتعين القصوى الناجمة على 
على سائر الهيئات والمشروعات العامة في الدولة مراعاة الاقتصاد في إنفاقها، والاقتصاد في الإنفاق لا 

د به حسن التدبير ولكن يقص .ذا كانت هناك أسباب ضرورية تبررهيقصد به الحد من الإنفاق والتقليل منه إ
وفي الواقع أن التبذير أو  .حقيق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنةومحاربة الإسراف والتبذير والعمل على ت

يؤدي إلى ضياع مبالغ مالية في وجوه غير مجدية كان من " التسبيب المالي"الإسراف وهو ما يطلق عليه 
 .ا في يد الأفراد لاستغلالها في مجالات أكثر فائدةالممكن توجيهها إلى غيرها من الوجوه المفيدة، أو تركه

على أساس  عامفي مختلف قطاعات الاقتصاد ال لهذا فإن الحاجة تدعو إلى ضبط النفقات العامة للدولة      
مراعاة الحاجات الحقيقية الفعلية، بحيث لا تتحمل الدولة نفقات عامة إلا إذا كانت أساسية وضرورية تماما، 

 .زم فقط لتحقيق المنافع الجماعية العامةبالقدر اللا

 :تقنين النشاط المال  والإنفاق للدولة وأحكام الرقابة على النفقات العامة  -4
فيما يتعلق بتقنين القواعد الإجرائية للإنفاق العام، فإن القوانين المالية في الدولة تنظم كل ما يتعلق       

السلطة التي تأذن بالإنفاق وتوضح خطوات الصرف والإجراءات  بصرف النفقات العامة أو إجراءها فتحدد
اللازمة بالنسبة لكل منها حتى تؤدي النفقة العامة في موضعها وينجم عنها فعلا النفع العام الذي تستهدفه، 

ا فإن تقنين النشاط المالي والإنفاقي للدولة يقتضي أن تكون نفقاتها العامة مستوفية لإجراءات تحقيقه ،وعليه
 .وصياغتها وتنفيذها على النحو المبين في الميزانية والقوانين واللوائح والقرارات المالية الأخرى
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 :ثلاثةأما الرقابة على الإنفاق العام فهي تأخذ أشكالا       

عن طريق موظفيها العاملين في ( أو الخزانة)وهي رقابة تقوم بها في العادة وزارة المالية  :رقابة إدارية 4-1
مختلف الوزارات والهيئات العامة ومهمتهم الأساسية هي عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان في وجه 

 .وارد في الميزانية وفي حدود الاعتماد المقرر له، وهذه رقابة سابقة على الإنفاق

القانوني ومهمتها التأكد من أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت على الوجه : رقابة محاسبية مستقلة 2 -4
وفي حدود قانون الميزانية والقواعد المالية السارية، وهذا النوع من الرقابة قد تكون سابقة للصرف أو لاحقة 

 .عليه

وتتولاها السلطة التشريعية بمالها من حق السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني  :رقابة برلمانية 4-3
ظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد الميزانية، وعند وسحب الثقة من الوزير أو من الوزارة كلها، وت

 .اعتماد الحساب الختامي أمام البرلمان

 الإيــــــرادات العامــــــــة :الثــــانـــــ المطلـــب 

لقد أدى تطور الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وازدياد نفقاتها العامة إلى تطور نظرية الإيرادات     
لى تعدد أنواعها وأغراضها؛ الأمر الذي تجلت أثاره في تطوير حجم هذه الإير العامة ولقد تعددت في  .ادات وا 

العصر الحديث مصادر الإيرادات العامة واختلفت طبيعتها تبعا لنوع الخدمة العامة التي تقوم بها الدولة 
ات العامة على أساس التمييز بين والهدف منها، ويعرض الفكر المالي العديد من المحاولات لتقسيم الإيراد

 .أنواعها المختلفة إلى أقسام مختلفة يضم كل منها الموارد المتحدة في الطبيعة أو المتشابهة في الخصائص

إلى إيرادات شبيهة بإيرادات  1وقد حاول بعض الكتاب وعلى الأخص الألمان تقسيم الإيرادات العامة     
لى إيرادات النشاط الخاص، ومثالها إيرادات مم تلكات الدولة الخاصة كالدومين التجاري والمالي والزراعي، وا 

متعلقة بالنشاط العام تحصل عليها الدولة باعتبارها صاحبة سلطة ونفوذ ومثال ذلك الضرائب والرسوم 
 .والغرامات القضائية والاستيلاء على الأموال التي لا وارث لها
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إيرادات اختيارية يدفعها الأفراد دون : بين نوعين من الإيرادات العامةكما اقترح البعض الآخر التمييز       
والقروض الاختيارية،  -الدومين الصناعي والتجاري–إجبار من الدولة كإيرادات ممتلكات الدولة الخاصة 

يرادات إجبارية يدفعها الأفراد جبرا إلى الدولة وهي الأكثر أهمية كالرسوم والضرائب والقروض الإجب ارية، وا 
 .إلى جانب الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بدون مقابل من جهتها كالإعانات والمنح التي تتلقاها

وقسم البعض الآخر الإيرادات العامة إلى إيرادات عادية والتي تحصل عليها الدولة سنويا بصفة منتظمة      
 رادات غير العادية أو الاستثنائية التي لا تتكرر أو دورية كإيرادات ممتلكاتها الخاصة والضرائب والرسوم، والإي

نما تلجأ إليها الدولة من وقت لآخر حسب الحاجة كالقروض والإصدار النقدي وبيع جزء من  سنويا وا 
 .ممتلكات الدولة

وتوصف تقسيمات الإيرادات العامة بأوصاف عدة بحسب نشاط الدولة المالي، وهي لا تخرج في الغالب      
، ويمكن الحديث تحت كل وصف من "ائتمانية"أو " سياسية"أو " اقتصادية"ن هذه الأوصاف إما من أن تكو 

يظهر لنا " الإيرادات الاقتصادية"هذه الأوصاف عن إيراد أو أكثر من الإيرادات العامة، فمن خلال وصف 
تتجلى " السيادية الإيرادات"فائض الاقتصاد العام المشتمل أساسا على دخل الدومين والرسوم، وفي نطاق 

الإيرادات "الضرائب بأنواعها المختلفة لكونها تمثل أهم الموارد المالية للدول في الوقت الحاضر، وفي إطار 
تحتل القروض العامة بشتى صورها وأشكالها حجر الزاوية عند نقل الإيرادات الاقتصادية والسيادية " الائتمانية

 .رادات لازمة لتغطية نفقاتها العامةعن الوفاء بكل ما تحتاجه الدولة من إي

 :الإيـــرادات الاقتصاديــــة -1
إن زيادة النفقات العامة وتنوعها كان العامل الأساسي الذي أدى إلى زيادة الإيرادات العامة وتنوعها       

 :وتطورها حجما ونوعا، و سندرس إيرادات الدولة من ممتلكاتها من خلال العنصرين التاليين
 .(الدومين العام)الدولة  *      
 .(الدومين الخاص)إيرادات أملاك الدولة  *      

ويقصد به ما تملكه الدولة ويكون معد للاستعمال العام، ولخدمة المرافق العامة كالطرق  :الدومين العام 1-1
، ويتميز 1رعب والأنهاوالمطارات والموانئ وأبنية الوزارات والمصالح العامة والمتاحف والحدائق العامة والملا

                                                             

 1 محمد براق: المالية العامة، أستاذ في المدرسة العليا للتجارة، جامعة الجزائر ، ص 96 .
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الدومين العام بمميزات عدة منها أن ملكية الدولة له هي ملكية عامة تخضع لأحكام القانون الإداري، وبالتالي 
فهو لا يجوز بيعه أو التصرف فيه بما أنه مخصص للمنفعة العامة، كما لا يجوز تملكه بالتقادم، والغاية منه 

ل على أموال للخزانة العامة، ولا يمنع هذا من إمكانية تحقيق بعض هو تقديم الخدمات العامة وليس الحصو 
الإيرادات من الدومين العام، كما لو فرضت بعض الرسوم على دخول الحدائق العامة أو على دخول المطار 
أو الميناء، أو المتاحف العامة، وأن هذا المقابل لا يقصد به في الغالب سوى تنظيم استعمال هذه المرافق 

عامة، فضلا عن ضآلته في معظم الحالات، وقد يكون سببها في حالات استثنائية هو الرغبة في تغطية ال
 .نفقات إنشاء هذه المرافق

ويقصد به الأموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة، والتي تخضع بوجه عام لقواعد  :الدومين الخاص 1-2
كما يجوز للأفراد تملكه بالتقادم طويل الأجل، ويدر القانون الخاص، فيمكن التصرف فيه بالبيع وغيره، 

الدومين الخاص على عكس الدومين العام إيرادات للخزانة العامة، وهو وحده الذي يعنيه علماء المالية العامة 
 .عند الكلام على دخل الدولة من أملاكها، أي الدومين الخاص كمصدر من مصادر الإيرادات العامة

الدومين العقاري، الدومين الصناعي والتجاري والدومين : في ثلاث صور مين الخاصإيرادات الدو تتمثل 
  .المالي

 :الإيـــرادات السيـاديـــة - 2
الإيرادات السيادية هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد بمالها من حق السيادة       

     والغرامات المالية، والتعويضات، والقرض الإجباري ( لإتاوةا)وتشمل الضرائب، والرسوم ومقابل التحسين 
 .الرسوم و الضرائبإلى  لإيرادات السياديةوتنقسم ا

 :ــــومــــــالرس 2-1
تعتبر الرسوم من الإيرادات العامة التي تدخل خزانة الدولة بصفة تكاد تكون دورية ومنتظمة، والتي       

اط المالي وتحقيق المنافع العامة، وتحصل الدولة على إيراداتها من الرسوم تستخدم حصيلتها في تمويل النش
كمقابل للخدمات التي تؤديها مرافقها العامة للأفراد من خلال النشاط العام الذي خلق المرفق العام أصلا من 

 .1أجل القيام به
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دولة مقابل انتفاعه بخدمة معينة الرسم هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى ال :تعريف الرسم
 .تؤديها له يترتب عليها نفع خاص له إلى جانب نفع عام

 :يتضح من هذا التعريف أن الرسم يتميز بأربع خصائص هامة وهي
الرسم مبلغ نقدي يدفعه الفرد مقابل الحصول على خدمة خاصة من نشاط إحدى إدارات أو مرافق الدولة،  -

يراداتها إالحديث في مالية الدولة من حيث  للرسم جاء ليساير التطورواشتراط الصورة النقدية  تخاذ نفقاتها وا 
 .الصورة النقدية

فالرسم يدفع جبرا بواسطة الفرد مقابل الحصول على الخدمة الخاصة : الرسم يدفع جبرا من الأفراد للدولة -
 م بقواعد قانونية لها صفةالإلزام تجبر التي يتلقاها من جانب إحدى الإدارات والمرافق العامة، وتفرض الرسو 

الفرد على دفعها إذا ما تقدم بطلب لإحدى الإدارات أو الهيئات العامة، وتحدد قيمة الرسوم بمقتضى هذه 
 .القواعد القانونية، معبرا عن إرادة الدولة، ولا سبيل أمام الفرد إلا الخضوع لمضمون تلك الإرادة

فالرسم يدفعه الفرد مقابل خدمة خاصة يحصل عليها من جانب الدولة، وقد : عنصر المقابل في دفع الرسم -
( الرسوم القضائية)تكون هذه الخدمة عمل تتولاه إحدى الهيئات العامة لصالح الفرد كالفصل في المنازعات 

يه في ستعمالا يترتب علإعمال الفرد لبعض المرافق العامة ستإ، أو (رسوم التوثيق)عقود وشهرها أو توثيق ال
وبعض الطرق العامة البرية ( رسوم الموانئ)الغالب تيسير مباشرة مهنته كاستعمال الموانئ والمطارات 

 .(رسوم الطرق)والنهرية 
تستقل الدولة بتحديد قيمة الرسم الواجب دفعه على بعض أوجه النشاط العام، والواقع يشير : تقدير الرسم -

ة تلتزمها الدولة وهي بصدد تقدير الرسم، بل هناك أكثر من قاعدة إلى أنه ليس من السهل تحديد قاعدة عام
 .تدخل في الاعتبار عند إجراء هذا التقدير، حيث يعتبر الرسم المفروض نتيجة تفاعل هذه القواعد كلها

 :ـــبـــالضرائ 2-2
لتغطية نفقاتها تمثل الضرائب في العصر الحديث أهم أنواع الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة   

العامة، وتجبر الدولة الأفراد بالمساهمة في أعبائها العامة عن طريق فرض الضرائب عليهم وفقا لنظام فني 
لتزام الأفراد بأداء الضريبة، وترجع ا  المبادئ التي تحكم سلوك الدولة و معين يقوم على مجموعة من القواعد و 

ية، ولما تثيره من مشكلات فنية أهداف السياسة المال أهمية الضرائب إلى الدور الذي تلعبه في تحقيق
جتماعية، لذلك فإن دراسة الضرائب تتناول جوانب متعددة أدية و قتصاأقتصادية وما ينتج عنها من آثار ا  و 
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ومتشعبة ينبغي الإلمام بها جميعا لاكتمال الإحاطة بهذا الفرع من المعرفة، غير أن ذلك يجاوز آفاق هذه 
 .ة والمقتصرة على بعض الموضوعات الجوهرية دون غيرهاالدروس المحدود

 :ماهية الضريبة وخصائصها  2-2-1
هي عبارة عن فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أولا لإحدى الهيئات العامة المحلية  :تعريف الضريبة

 1.قابل دفع الضريبةإن يعود عليه نفع خاص ممل التكاليف والأعباء العامة بصفة نهائية منه في تح
 :ومن التعريف أعلاه يتضح أن الضريبة تتميز بالخصائص التالية: خصائص الضريبة  9-9-9
تدفع الضريبة في العصر الحديث في صورة نقود تمشيا مع مقتضيات النظام : الضريبة فريضة نقدية -

 واء في القطاعات العامة أو ــــس خدام النقودـــلها أصبحت تقوم على استــل لكون أن المعاملات كـــالاقتصادي كك

ن تحصل أذلك الضرائب لابد و  فان الإيرادات بما في ،الخاصة وبما أن النفقات العامة تتم في صورة نقدية
 .كذلك بالنقود

لك أن الفرد ليس حرا في دفع الضريبة بل هو مجبر على دفعها إلى الدولة ذويعنى : لضريبة تدفع جبراا -
لا معنوي بالنظر إلي قانون الضريبة هو تعبير عن القوة الإلزامية للقاعدة القانونية التي والجبر هنا قانوني 

تفرض على الممول النزول أو الخضوع لها من كافة زواياها، ويبدو عنصر الإكراه في الضريبة واضحا من 
دون أن ترجع في  استقلال الدولة بوضع نظامها القانوني من حيث تحديد وعائها وسعرها وكيفية تحصيلها،

 .ذلك الأفراد المكلفين بدفعها

              ويقصد بهذه الخاصية أن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة، إنما يدفعها  :الضريبة تدفع بصفة نهائية -
 .الدولة بصفة نهائية، فلا تلتزم الدولة برد قيمتها إليه بعد ذلك

صة أن الممول دافع هذه الضريبة لا يتمتع بمقابل مباشر وتعني هذه الخصي :الضريبة تدفع بدون مقابل -
ن كان هذا لا ينفي أن الفرد قد يستفيد من الخدمات التي  أو بمنفعة خاصة من جانب الدولة حين دفعه لها، وا 

 .تقدمها الدولة بواسطة المرافق العامة المختلفة باعتباره فردا في الجماعة، وليس باعتباره ممولا للضرائب

إن الدولة لا تلتزم بتقديم خدمة معينة أو نفع خاص إلى  :ريبة تمكن الدولة من تحقيق نفع عامالض -
: المكلف بدفع الضريبة، بل أنها تحصل على حصيلة الضرائب لتمويل نفقاتها العامة في مختلف القطاعات

                                                             

. 08مرجع سبق ذكره، ص  :حسين الصغير  1 
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منافع عامة للمجتمع، لخ محققة بذلك إ…، السياسة، الاقتصاد، الاجتماع كالصحة، التعليم، الأمن، القضاء
ستخدام الضريبة إجتماعية، مثل ا  قتصادية و إحت الضريبة تستخدم لتحقيق أغراض بالإضافة إلى ذلك فقد أصب

التصاعدية كوسيلة لإعادة توزيع الدخل والحد من التفاوت بين الطبقات، كما تفرض الضريبة الجمركية على 
لتعبئة الفائض دخار ستهلاك وتشجيع الإرائب للحد من الإية، وقد تفرض الضالواردات لحماية الصناعة الوطن

 .قتصاديةلأغراض التنمية الإ

 ةـــــريبـــــداف الضــــــــأه 2-2-3
قتصر هدف الضريبة في الحصول على الأموال اللازمة لتمويل إ( التقليدية)ل الدولة الحارسة ففي ظ      

ستثمار مثلا بمعنى أن قتصاد أو الإمعين كتوجيه الإ لهذه الأموال غرضالنفقات العامة، دون أن يكون 
 -الثبات -الإنتاجية: المالية العامة حيادية، ولتحقيق الغرض المالي يجب توافر عدة شروط تتلخص في

 .المرونة والحياد
 .(أي بعد خصم نفقات التحصيل من الإيرادات)هي أن تأتي الضريبة بأكبر حصيلة صافية : الإنتاجية -
هي تلك التي لا تتأثر حصيلتها بالتغيرات التي تحدث في مستوى النشاط الاقتصادي، : بة الثابتةالضري -

 .خاصة في فترات الكساد
 .هي التي لا يؤدي زيادة سعرها: الضريبة المرنة -
هو أن يكون غرض الضريبة مقتصرا على الغرض المالي البحت دون أن تؤثر على الأفراد أو : لحيـــــاد -

 .لين ودون التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعيةالممو 
أصبحت الدولة في العصر الحديث تتدخل في الحياة الاقتصادية : الضريبة الوظيفية ،عند المحدثيـن -

 .وبالتالي أصبح للضريبة إلى جانب الغرض المالي، أغراضا اجتماعية واقتصادية وسياسية

 :ة مايليــــــضريبة للــــومن الأغراض الاجتماعي      
 الفوارق بين الطبقات لاجتماعية،تشجيع النسل أو الحد منه، إعادة توزيع الدخل والثروة بهدف تقليل  -

 .تشجيع استهلاك السلع المرغوب فيها اجتماعيا، أو محاربة استهلاك بعض السلع الضارة

 :اـــــــب منهـــاستخدام الضرائة التي يمكن للدولة تحقيقها بــــــأما الأغراض الاقتصادي        
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تشجيع أو محاربة بعض أشكال المشروعات عن طريق التمييز في المعاملة الضريبية، تشجيع الادخار   -
والتكوين الرأسمالي عن طريق تقرير بعض الإعفاءات تبعا لنوع السلعة، حماية الإنتاج الوطني ومعالجة 

 .الخ…ة التقلبات الاقتصادية عن طريق السياسة الضريبية العجز في ميزان المدفوعات، التخفيف من حد
أما أغراض الضريبة في البلدان النامية فتـتحدد، بشكل رئيسي في تعبئة الموارد الاقتصادية وتوجيهها       

 .لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية
خرى، أو لتسهيل كما تستخدم الضرائب لتحقيق أهداف سياسية لحساب طبقة على حساب طبقة أ      

 .التجارة مع بعض البلدان أو للحد منها بواسطة رفع أو خفض الضرائب الجمركية على الواردات
 :بــــــرائـــ  للضــــم الفنــــنظيــــالت 2-2-4

يقصد بالتنظيم الفني للضرائب الإجراءات الفنية المتعلقة بفرض الضرائب وتحصيلها، وبالتالي فهو    
يد العناصر الخاضعة للضريبة والتي تشكل وعاءها، وتقدير قيمة هذه العناصر أي تحديد ينصرف إلى تحد

 .الوعاء إلى ربط الضريبة وتحصيلها
ويقصد بوعاء الضريبة المادة الخاضعة للضريبة أو الموضوع الذي تفرض عليه :  ةــــــاء الضريبـــــــــوع

 :الضريبة، وعند تحديد الوعاء يجب التمييز بين

 :الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال  2-2-4-1
ويقصد بالضرائب على الأشخاص، تلك الضرائب التي تـتخذ من الوجود الآدمي أو الإنساني للفرد داخل 

التاريخ المالي للعديد من المجتمعات أنواعا كثيرة من هذه الضرائب،  فعر الدولة محلا لفرض الضريبة، وقد 
 .لك ضرائب الفردة أو ضريبة الرؤوسومن الأمثلة على ذ

 :ب المتعددةــــدة والضرائــــة الواحـــــالضريب 2-2-4-2
يقصد بنظام الضريبة الواحدة أن تعتمد الدولة في إيراداتها على ضريبة واحدة، إذ تقوم الدولة بفرض       

لمفروضة على ناتج الأرض أو ضريبة رئيسية تمثل الأهمية النسبية الكبرى لحصيلة إيراداتها بالضريبة ا
خلال القرن الثامن عشر بفرض ضريبة واحدة على الناتج ( الفيزيوقراط)الثروة، وقديما نادى الطبيعيون 

 .الصافي من الزراعة، باعتبار الأرض هي المصدر الوحيد للثروات
قـوم علـى تـنوع الضريبة أما نظام الضرائب المتعددة وهو ما تأخذ به النظم الضريبية الحديثـة فهـو ي      

صادي مثل خلـق الدخول وتعدد الأوعية الضريبية بحيث يضم الوعاء الضريبي كل أوجه النشاط الاقـت
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ستخدامها وتكوين الثـروات وتداولهـا، ومـن أمثلـة الضرائب التي يتكون منها النظام الضريبي ا  وتوزيعها و 
خـول الأعمال، الإنفاق، الإنتـاج، المبـيعات، الرسوم دخول الأفـراد، د: الضرائب على كـل مـن: الحديث

 .الخ…الجمركية، والضرائب على خدمات بعض السلع الرأسمالية 
ويعتبر نظام الضرائب المتعددة أكثر عدالة من نظام الضريبة الواحدة، وبالتالي فهو النظام الأقدر على       

 .تحقيق الأهداف المتعددة للسياسة المالية

 :الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة 2-2-4-3
الضرائب : يمكن رد كافة الضرائب الموجودة في النظم الضريبية المقارنة إلى قسمين رئيسيين هما      

 عتبار الضرائب على الدخول إ المباشرة، والضرائب غير المباشرة، ويكاد الشراح في هذا المجال يجمعون على
والتداول من الضرائب غير ( ستهلاكأو الإ)رة، والضرائب على الإنفاق لمباشورأس المال من الضرائب ا

المباشرة، ورغم هذه التفرقة الشائعة بين علماء المالية العامة، فإنه لا يوجد حتى الآن معيار دقيق ومنضبط 
معايير يكفي وحده للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب، ومع ذلك يقترح الفكر المالي مجموعة من ال

 .تساعد على التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة
 

 ة ــــة للدولـــــة العامــــــالميزاني: ثـــــب الثالــــالمطل

 .بالإضافة للنفقات والإرادات هناك ميزانية عامة أيضا التي تعد من أهم عناصرها      
 وتطورها مفهوم الميزانية -1

 :زانية وتطورها في مايلييتمثل مفهوم المي      

هناك تعاريف متقاربة فيذه و نهي التعبير المالي لبرنامج المعتمد الذي تعتزم الحكومة ت :مفهوم الميزانية 5-5
يؤذن بها رادتها، و ا  و الصيغة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة " ب كل دولة حيث عرفها القانون الفرنسي سح
 ".1قتصادية و الماليةهداف الحكومة الإأالذي يعبر عن  نيةيزاقدرها البرلمان في قانون الموي

انين المعمول رادتها بموجب القو ا  تقدر فيه نفقات السنة المالية و  نها صكأب"  عرفها القانون الأمريكيو       
 "قتراحات الجباية المبسوطة فيها ا  بها عند التقديم و 

                                                             
1

            ،جامعة الجزائر ،و إشكالية العجز في ميزانية البلدية أساسيات في المالية العامة مذكرة ماجستير حول : جمال يرقي 
 .91 ص ،9449
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ن أقتصادي حيث انعكاس لدور الدولة في النشاط الإ لاإفالميزانية ما هي  :ةــور مفهوم الميزانيــتط 1-2
ودورها في  ،نيةتطور دور الدولة بتطور الفكر المالي على مر العصور الى تطور مماثل في مفهوم الميزا

ذا ما توافرت له إ، ، ففي ظل الفكر الكلاسيكي ساد الاعتقاد بقدرة القطاع الخاصالنشاط الاقتصادي
تكن هذه الأخيرة في نظر الفكر الكلاسيكي سوى ضمان عدم تدخل الدولة في نشاط  لمو  ،الإمكانيات اللازمة

 وري صورة من الصأل الدولة تدخلا حياديا لا يؤثر بالاقتصادي، و كان الفكر الكلاسيكي يصر على تدخ
، و لكي يضمنوا تحقيق هذه الأوضاع كان الاقتصاديون الكلاسيك على نشاط وقرارات القطاع الخاص

نتشر إوعندما . ى قصر دور الدولةإلنه سوف يؤدي أعتقادا منهم  بإ ،ن بضرورة توازن الميزانية سنويابو يطال
 حر تضرب بمبدأ توازن الفكر المالي الحديث تغيرت النظرة لتقذف بفكرة التدخل الحيادية للدولة في عرض الب

ف المجتمع داقتصادي لتحقيق أهفي النشاط الإالحائط وتلقي على الدولة مسؤولية التدخل  ضربالميزانية 
 .الخ...... جتماعية قتصادية و السياسية و الإالإ

 ةـــــــــة الدولـــــص ميزانيـــــخصائ -2
 :يمكن تلخيص خصائص ميزانية الدولة فيمايلي      

 .الميزانية برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه -

 .أهداف المجتمعالميزانية برنامج لتحقيق  -

نه قسم أرادات خلال المدة المذكورة، غير و الإ لسنة مقبلة و بالتالي معرفة النفقات: نية آالميزانية تعد لمدة  -
 .شغالمن النفقات لا يمكن تحديدها كنفقات اللوازم و الأ

لكن و  و تنفذها انيةجازة في الموازنة تنجم عن تقسيم الصلاحيات بين هيئات الدولة فالحكومة تحضرالميز الإ -
 .جازة بصرف النفقات و جباية الواردات حكومة الإالبرلمان هو الذي يصوت عليها، أي يعطي لل

 .صطلح معظم الدول على جعلها سنةإة المدة فهي توضع لمدة من الزمن الميزانية محدد -

خلت في كثير من البلدان ن التطورات الحديثة غيرت هذا المفهوم بصورة عميقة و أدإنب هذا فلى جاإ      
 .يلات أساسية على عناصر الميزانيةتعد
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 ةــــــــــة العامــــــــدورة و دور الميزاني -3

 : للميزانية العامة دور و دورة تتمثل فيمايلي       

 :ةـــــــة العامــــدورة الميزاني 3-1
ميزانية الدولة تحقيقا للمسؤوليات المشتركة بين المتداخلة التي تمر بها ل الزمنية المتعاقبة و تتمثل في المراح

 1:السلطات التنفيذية و التشريعية
 
 

 تحضير الميزانية العامةعداد و إ مرحلة 3-1-1

قتصادية الإهداف المجتمع أتحقيق عداد الميزانية فتقع عليها مسؤولية ا  تتولى الحكومة مهام تحضير و       
و أو هيئة أوحدات الحكومية فتتولى كل مصلحة صغر الألى مستوى هذه المرحلة عادة ع أجتماعية وتبدوالإ

دات خلال السنة المالية ن تحصل عليه من إيراأتتوقع عداد تقديراتها لا يلزمها من نفقات فما إمؤسسة عامة 
 .عداد ميزانيتها أالمطلوب 

 مرحلة اعتماد الميزانية العامة 3-1-2
فعليها ، لطة التشريعية دون منازعختصاص السإ ستظل دائما منعتماد كانت و الإة لمرحتتمثل في      
ومية عن طريق تقع مسؤولية التحقيق من سلامة البرامج و السياسات الحك سلطةها ممثلة لقوى الأنبحكم 

 ستخدام أساليب الرقابة المالية  إمن حسن الأداء ب متابعة تنفيذها للتأكداعتماد الميزانية و 

 لميزانية العامةمرحلة تنفيذ ا 3-1-3

يئات المختلفة القيام الهتتولى الوزارات والمصالح و  ذإتقوم الحكومة بتنفيذ الميزانية  في هذه المرحلة      
لا تقتصر مهمة تنفيذ الميزانية على مدتها السلطة التشريعية و تعإوتسيير الخدمات التي   والمشاريع  بالبرامج

ن تتبع آثار هذه العمليات على أتي أدرجت في الميزانية بل عليها المجرد تحصيل الإيرادات و دفع النفقات 
على مرحلة التنفيذ مواجهة كافة مر و ن لزم الأأيرادية نفاقية والإتجاهاتها نحو الإإن تراقب أو  عامقتصاد الالإ

 2.النتائج التي تترتب على مقارنة التقديرات بالواقع 
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 : ة العامةمرحلة المراجعة و الرقابة الميزاني 3-1-4
تركز الهدف ريخ الميزانية في غاية البساطة و مرحلة في الحقبة الأولى من تاللى هذه اإكانت النظرة       

لقيت على أالجديدة التي مع تزايد دور الرقابة لكي تتماشى مع المهام العامة و منها في فحص الحسابات 
الحساسة رقابة تقييمية تتخذ من التحليل العلمي لى جانب الرقابة إاتسع نطاق هذه المرحلة لتشمل عاتقها و 

هم أالتقييمي الية بنوعها الحسابي و والدراسة الفنية أداة لتقييم الأداء ورفع الكفاءة وهكذا أصبحت الرقابة لم
 .فكار العلماء والباحثينأكثرها استئثارا بأدورة الميزانية و  مراحل

  :ــــــةالعامة ـــــــة الميزانيـــــــــيـمـوأه دور 3-2

 : 1تتمثل أهمية و دور الميزانية العامة فيمايلي      

 :الأهمية السياسية للميزانية 3-2-1

لسلطة التنفيذية بالتقدم كل عام لزام اإن في الدول ذات الأنظمة النيابية والديموقراطية لألها أهمية كبيرة       
خضاعها للرقابة إرادات يعني ف النفقات وتحصيل الإيز لها نواب الشعب صر لى المجالس النيابية لكي يجإ

و رفضها مشروع أعتمادات التي يطلبها ث تظهر رقابتها عن طريق تعديل الإالدائمة لهذه المجالس حي
 .الميزانية الذي يقدم لها 

حبة صان تتركز في يد السلطة أى إلة السياسية في الدول تميل عادة ن القو أيمكن القول بصفة عامة ب      
مة من المجالس في يد ممثلي الأالمالية تتركز تكاد القوتان السياسية و ، ففي الدول الديمقراطية عتماد الميزانيةإ

 .ليهما في قبضة السلطة التنفيذيةإيكتاتورية فتركز القوتان المشار ما في الدول الدأالنيابية 

 :ةأهمية الميزانية من الناحيتين الاقتصادية و الاجتماعي 3-2-2

لا تقل شأنا عن أهميتها السياسية، وهذه  جتماعيةية والإقتصادنية أهمية كبيرة من الناحيتين الإللميزا      
، فعن طريق الميزانية جتماعيةقتصادية والإر الدولة في الحياة الإساع نطاق دو إتفي التوسع  تخذأالأهمية 

فراد عن طريق لنفقات المختلفة على المجتمع ولأا فيما يخص عاملة أن تعدل في توزيع الدخل التستطيع الدو 
تساعا مما مضى فلم تعد إة رسالة في الدول المتقدمة أكثر قد أصبح للميزانيلضرائب والنفقات العامة، و ا
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لى تحقيق العمالة الكاملة إل الذي تقدر بواسطته الإيرادات والنفقات فحسب، فقد أصبحت تهدف الميزانية العم
 .عامالمساهمة في زيادة الدخل القتصادية و الإ لى تعبئة القوىا  و 

 :رـــــــزائـــة الجــــــــة لدولـــــة العامــــالميزاني -4

 : الجزائر على غرار دول العالم لها ميزانية يمكن توضيحها فيمايلي 

 مفهوم الميزانية العامة للجزائر 4-1
المجال بجتماعية والسياسية وعلاقتها قتصادية والإلإامة بجملة التغيرات ايرتبط مفهوم الميزانية الع      

قد حددت التشريعات المالية المتعاقبة في الجزائر عدة تعاريف للميزانية العامة للدولة، و من بين التشريعي، و 
 :1 مايلي هذه التشريعات

ا يسمح رسميا ن الميزانية العامة هي العملية التي بواسطتهأيعتبر هذا المرسوم  5869ماي  15 مرسوم -
 .بتقدير الإيرادات و النفقات السنوية للدولة

تنظيمي المتعلق مر الالمالية يعتبر هذا الأالمتعلق بقوانين  5717جانفي  9مر التنظيمي المؤرخ في الأ -
حسابات التي ترسم لسنة مدنية واحدة جميع المواد و جميع الن الميزانية مؤلفة من مجموعة أبقوانين المالية 

 .عباء الدائمة للدولةالأ
عامة الميزانية اليعتبر هذا القانون المتعلق بقوانين المالية  5780يوليو  9 المؤرخ في 59-80رقم  قانون -

 .لمحدد سنويا بموجب قانون الماليةالنفقات النهائية للدولة اللدولة تشكل من الإيرادات و 
للسنة المدنية مجموع نها الوثيقة التي تقدر أمة بهذا القانون الميزانية العا يعرف 5774وت أ 51قانون  -

 .منها نفقات التجهيز العمومي للنفقات برأسمالالإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار و 

 راداتـــــالإيات و ــــب النفقـــتبوي  4-2
مؤثرات التي تؤثر في جمعها لإستغلال فعال للميزانية العامة  يجب تبويبها بأخذ بعين الإعتبار جميع ال      

 : و إنفاقها لذا تم تويها على النحو التالي

الأساسي الذي ينبغي التمسك به يتعلق بتبويب كل العمليات  أالمبد :تبويب النفقات اقتصاديا 0-9-5
واها لى محتإ ، كما زادت عمليات التبويب بالنظرمعنى الواسع للكلمة ولذلك زادت أهمية القطاع العامالب
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التي يمكن تقديمها و ن الدوافع الأكثر أهمية إى النظام والشفافية فإلة لى الحاجإذا بالإضافة هالحالي المتغير و 
 .الاقتصايوافع المتعلقة بالنظام السياسي و لتبرير عمليات الموازنة هي الد

ثير الكبير للنفقات ألى التإ كبير من الأهمية بالنظر رلذلك فان التبويب الاقتصادي للنفقات العامة على قد    
 : مايلي لىإقتصاد ويمكن تقسيم النفقات على الإ

هم ما يميز نفقات التجهيز هو ترك شيئ يستمر أ حيث: نفقات الجارية ونفقات التجهيزالنفقات التسيير و  -
 .دها خلافا لنفقات التسيير التي لا يبقى شيئعب
عادة التو نفقات المصالح ونفقات التحويل و  - خدمات الات المصالح الى مكافأة المنافع و تهدف نفقو : زيع ا 

 مقابل ت التحويل فهي تؤدي بدونلتي هي ضرورية لتسييرها أو تجهيزها أما نفقااوالأدوات المقدمة للإدارة و 
 .تمثل نوع من العدالة في توزيع الدخل الوطنيمباشر و 

 :قتصادياإتبويب الإيرادات  4-2-2
يرادات العامة بطبيعة الثروات التي تم الاقتطاع منها في هذا المجال، يفرق دي للإيرتبط التبويب الاقتصا

الاقتصاديون مثلا بين الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال أو على الثروة، والضرائب على 
 .5775الاستهلاك أو على النفقة وهو التبويب المعتمد في الجزئر قبل إصلاحات 

 :فيمايلي  5775الإيرادات بعد إصلاحات  تتمثل تبويب      
ر والمرتبات والمعاشات وغيرها جو و الأو تجمع تحت هذه الضريبة الدخل الإجمالي على  :الضرائب المباشرة

 .والضريبة على الدخل الإجمالي
 .ة عمال العقاريخلة وعمليات البيع والأالرسم على القيمة المضافة الدا: عمالالرسوم المختلفة على الأ -
المواد الخاضعة للرسم ستهلاك التي تمس فقط الضرائب غير المباشرة على الإ :الضرائب غير المباشرة -

 .عمالعلى رقم الأ

 :ةـــــة الجزائريـــة الدولـــة على ميزانيــالرقاب 4-3
دارية تتم مراقبة تنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال         بمراقبة قبلية  ومقضائية تقو   أجهزة سياسية وا 

 .مجلس المحاسبة، مةالأ مجلس، المجلس الشعبي الوطني: مراقبة التنفيذ من بينهاو  بعديةو 
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الرقابة التي تخضع لها الميزانية في الجزائر ذات طابع محاسبي شأنها شأن أي ميزانية تقليدية، و       
 : يمكن تلخيص وسائل الرقابة البرلمانية فيمايلي 

 .تابيةكلشفوية و الالأسئلة ا -

 .لجان التحقيق -

 .استجواب الحكومة -

تعمل الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة بجمع النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج السلع       
جتماعية أو اقتصادية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف إ الخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويليةو 

عانات ل في توزيع الدخل أو من خلال الإر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلاكمساعدة الأس
 .  التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص

جراءات و القوانين و التنظيمات في القول أن السياسة المالية لكن السؤال المطروح هل تكفي كل هذه الإ      
بعجلة التنمية؟ أم تدفع ة هي سياسة رشيدة ذو كفاءة تؤدي إلى التطور وتلبية متطلبات المجتمع و لحكومل

 صلاحات يجب تداركها في أقرب وقت ؟هناك نقائص وا  

 صلاح الميزانية العامةا  تطوير و : المبحث الثالــــــث
جتماعية، تسعى دائما قتصادية والإامة في تحقيق الأهداف السياسية والإنظرا لأهمية الميزانية الع      

يث تحدز موجات دولية كبيرة نحو تعديل و هذا ما يفسر برو ول لتحقيق نظام ميزانية يمكنها بلوغ أهدافها، و الد
يتم المبحث يرة، و من خلال هذا صلاحات العديدة التي أقيمت في دول كثأنظمتها الميزانية من خلال الإ

كتشاف مدى الحاجة لتحديثة،الميزاني لقاء الضوء على نقائصإ  :وتقسيمه إلى مطلبين ة الحالية في الجزائر وا 
 .صلاح الميزانية العامةأسباب وجوب تطوير وا   -
 .صلاح الميزانيةمتطلبات تطوير وا   -
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 صلاح الميزانية العامةا  أسباب وجوب تطوير و  :المطلب الأول
 :لنقائص في مايليمما سبق تبين أن للميزانية العامة عدة نقائص، تدرس هذه ا

 نقائص الميزانية العامة -1
لسلطة عادة ما تتمثل المساءلة أمام اها في معظم البلدان كأسس مالية و الميزانية العامة يعبر عن      

مة لا يمكن التنظيمي للنفقات في الميزانية العاادات، كما أن التصنيف النوعي و عتمالتشريعية لمراقبة حدود الإ
وبعبارة أخرى  ، فضلا عن أنه لا يبين تكلفة معظم المدخلات للأعمال المنفذةرامج والمشاريعالتعرف على الب

ه أن، غير نفاق الأموالإمن ومة فعلا وما تحققه كن نظام الميزانية العامة لا تمد بالمعلومات عما تقوم به الحأ
لكن لا يمكن في كثير من و ر الوزارات و الوثائق الإضافية يمكن تجميع مثل هذه المعلومات من تقاري

 .الحالات ربط هذه المعلومات مباشرة بالبيانات المالية كما تظهر في الميزانية

فاق ويمكن تلخيص عيوب نالنتائج من الإالميزانية العامة بالتكلفة أكثر مما هي معنية ب بشكل عام تهتم
 :  1نقائص الميزانية العامة فيمايليو 
 تقنينقائص تتعلق بالجانب ال 1-5
 .إتباع الموظف للإدارة العليا ولأسس المحاسبة التقليدية المعتمدة -
مقارنتها هداف والبدائل المتاحة وتحليل التكاليف و هتمام بالأعلى تنفيذ دقيق لقرارات مالية ودعم الإ التركيز -

 .بالفائدة المرجوة 
 .نفاقلإفقدان عنصر التحليل والتقييم والمفاضلة بين بدائل ا -
 .التجاوزاتعتمادات و ويتمثل في مراقبة الإ دخل السلطة التشريعية محدودت -
 .المشاريعيساعد على التعرف على البرامج و  لتصنيف التنظيمي للنفقات لاا -
 .نفاق الأموالإعطي معلومات عما تعمله الحكومة وما تحققه من لا ت -
 .كثر مما هي معنية بالناتج من الانفاقأتهتم بالتكلفة  -
  .و الناتج عن هذا الأداءأو ليس مربوطا بالمردود نفاق السابق نفاق هو نسبة من الإلإا -
 .مقارنتها بالفائدة المرجوةعدم تحليل الكلفة و  -
 .رتباطها بشكل دائم بالخطط التنموية للدولةإعدم  -
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 .رادات الحكوميةلقدرة على قياس الأداء الفعلي للإعدم ا -
 يقة غير مباشرةر ها الدولة بطثر بأسباب خارجية تتأ 1-2

 :تتمثل هذه الأسباب فيمايل        
منة وراء كان الأسباب الأساسية المهي واحدة : قتصادي العالم ئة عن التكامل الإيات الناشدالتح 1-2-1

، حداث تغيرات جوهرية في النظم الإداريةة تمارس ضغط كبير على الحكومات لإالعولم. هذه التغيرات
مطالب العولمة متزايدة على القطاع العام . انفتاح النظام المالي للمنافسة الأجنبيةصلاح المؤسسات و إوتسريع 

نعني و . الهيئات العامة مواءمة أهدافهمو ن الحكومات أنه مطالب بأكما . حتى يستجيب للبيئة التنافسية
تحسين مستوى المعيشة، لذا نشاء و زا لإعدم تقييدها، يوفر ذلك حافقتصادية و لتنمية الإبالمواءمة هي ضمان ا

 1. ستخدام الفعال لهذه المواردلرصد الإ تخصصلطريقة السليمة للموارد العامة و هناك حاجة متزايدة لتحديد ا
التكامل التي و " ستثمار المي من خلال زيادة التجارة والإندماج السريع في الاقتصاد العختصار على الإإوب

يوفر إمكانية فتح " تزايد أهمية الصناعات القائمة على المعرفة المعلومات و  نتشارا  ، و يوفرها التكنولوجيات
 .عصر جديد للتنمية البشرية

 قتصادية العالمية في نيوزيلندا، على سبيل المثاللإزمة اعززت الأ :قتصادية العالميةزمة الإالأ  5-9-9
 زمة الاقتصاديةبطة مع الأكانت مرتو  5780إصلاحات رئيسية في القطاع العام الذي بدأت في عام 

في . 5780نتخاب الحكومة العمالية في عام إ في يكذلك مع التغيير السياسي، و ليهاإالظروف المؤدية و 
المالي رتفاع العجز ا  ، و قتصاديواجهت بطء النمو الإ 5780 نتخابات التي جرت في منتصف عامالإ حقابأ

ت التي قدمتها الحكومة السابقة لناجمة عن مختلف الضماناا تزامات الكبيرةلوالديون العالية بما في ذلك الإ
 ..ن الاقتصاد كان القوة الدافعة للإصلاحإف
، دوق النقد الدولي والبنك الدوليمثل صن :الدوليةالضغط الذي يمارس من قبل المؤسسات المالية  1-2-3

. لعامصلاح القطاع إفي ذلك  قتصادية المطلوبة، بماجراء الإصلاحات الإلإضغوط في معظم البلدان  تمارس
طلب تحديث ، حيث يتنتقالية والمنظمات الدوليةقتصاديات النامية والإتلاحظ أكثر في الإ، هذه الضغوط

2.عتباره شرطا لا غنى عنه من المساعدة التي يقدمهاإن تتم بصفة خاصة بأالمحاسبة التي يجب   
                                                             

 1 . 10ذكره، ص مرجع سبق : اسماعيل حسين أحمرو  
على سياسات صندوق النقد الدولي،كلية العلوم  9448انعكاسات الأزمة المالية العالمية: محمد الامين وليد طالب.  أ 2

 .911 907 ص ص ،العربي بن مهيدي أم البواقيالاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ، جامعة 
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صلاحات عام بما في ذلك الإدارة صلاح القطاع الإ يجب سباب سابقة الذكرلأنتيجة        والمحاسبة وا 
 حداث الخارجيةستجابة بسرعة للأا القدرة على الإن بعض البلدان لديهألة وقت حيث أالميزانية، وتعتبر مس

 .ن تقوم به جميع الدولألكن في النهاية يجب ة لذلك، ستجابيستغرق وقت للإ البعض الآخر ، و الداخليةو 

  :العامة ف  الجزائر يزانيةالت  تواجه المت و الصعوبات التحديا -2
 1: فيما يلي العامة في الجزائر يزانيةتواجه المالصعوبات التي يمكن تلخيص       

 :تنفيذها و  يزانيةعداد المإأسلوب  9-5
الدوائر تخصيص النفقات العامة للوزارات و التفاوض في دي يعتمد على المعيار التاريخي و أسلوب تقلي -

 .اللاربحية العمومية

 .لى التخطيط المالي متوسط المدى إعداد الميزانية لا يتطرق إأسلوب  -

 .نفاقر العمومية اللاربحية لمخصصات الإلمبالغة في طلب الوزارات و الدوائا -

 .نفقات بعض البرامجرادات بعض المنح و إة العامة لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها كعدم شمول الموازن -

 .اة ربط تخصيص النفقات العامة في الميزانية العامة بالنتائج المستهدفةعدم مراع -

 .الرأسماليةعدم توفير قاعدة بيانات شاملة محدثة عن المشاريع  -

جراءاتها الأتعقيد بعض الأنظمة الضريبية  - يفتح دارتها و إلى صعوبة إمر الذي يؤدي وغير الضريبية وا 
 . مجال للفساد و التهرب

 .الضرائب عية المقدمة لدافدمخمة العدم ملاء -
 .مكافحة التهرب الضريبية إجراءات رفع كفاءة التحصيل و عدم فاعلي -

 التدريبكل التنظيم  و الموارد البشرية و الهي 2-2
 .العامةالعاملة في قطاع المالية نقص الكفاءات البشرية المؤهلة و  -
 .لمالي عن تحقيق الأهداف المنشودة ايب العاملين في المجال الإداري و قصور برامج تدر  -
 .المحافظة عليهافاءات و ستقطاب الكإالصعوبة في  -

                                                             

 1  بطاهر على: سياسات التحرير و الاصلاح الاقتصادي في الجزائر، جامعة الشلف، ص 589 .
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قاعدة معلوماتية بات الإصلاح المالي كوجود شبكة و الإدارية الحالية لمتطلعدم ملاءمة الهياكل التنظيمية و  -
 .بتوفيرها في الوقت المناسالإدارة لتسهيل نقل المعلومات و  تربط بين مختلف هياكل

 .التعليمات الإدارية المعمول بها لمتطلبات التطوير المنشودةو  عدم مواكبة الأنظمة -

 أنظمة المعلوماتتكنولوجيا و  2-3
 .المستثمرين على الوجه الأمثلراجعين و مالتوفير نظام مالي محاسبي متكامل ومترابط يخدم الحكومة و عدم  -
 .فة النشاطات المتعلقة بقطاع المالية العامةمعلومات محاسبية تغطي كاعدم وجود قاعدة بيانات و  -
ليا بصورة سهلة وسلسة بين وزارة المالية والدوائر التابعة لها وبين وزارة المالية آم تدفق المعلومات عد -

 .الدوائر الحكومية الأخرىوالوزارات و 

  :الوضوحالشفافية و  -3
 .تاثير على نشاطه ضعف مشاركة القطاع الخاص في القرارات المالية التي لها -
 .الوضوحيثة التي تراعي مبادئ الشمولية والشفافية و عدم مواكبة البيانات المنشورة للمعايير الحد -
 

 العامـــة صلاح الميزانيةا  متطلبات تطوير و : المطلب الثـــانــ  

 :هذه الإصلاحات يجب أن تتم ضمن متطلبات تتمثل فيمايلي

 العامـــة زانيةصلاح الميا  الشفافية لتطوير و  -1
مراقبة الميزانية العامة أحد كثير من حقوقه، والحق بالمشاركة في صنع و بلا يتمتع المواطن العربي       

شفافية الميزانية في " في ندوة "  5ملحق " عبر مؤشرات عدة ترتبط بشفافية الميزانية ضائعة و الهذه الحقوق 
دل على ذلك لعدم وجود دولة عربية واحدة لديها قانون لبي، و وصف الوضع العربي أنه س"   1البلدان العربية

ترتيب الدول العربية جتماعية و قتصادية والإو تقديم بيان للمؤشرات الإأمات ينظم حرية الحصول على المعلو 
فضل دولة أوجاء ترتيب ,دولة  81ة الذي شمل جاء متؤخرا على مؤشر الاستبانة العالمي عن شفافية الميزاني

حتلت الجزائر مرتبة متدينة جدا مقارنة بجميع الدول العربية المتواجدة ا  وهي الأردن و  15 في المرتبة  عربية
قالت و  خلال السنة المالية ستمرارإنظراً لعدم توفر معلومات ب 9448 على مؤشر الميزانية المفتوحة لعام

                                                             

59.01، 51/55/9459، يوم التصفح ،   www.openbudgetindex.org. موقع الأنترنيت  1 
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قت قصير نه يتم اصدار بيان قبل و أنشورعلى موقعها على الانترنت مع المؤسسة في تقريرها عن الجزائر الم
نفاق المتوقع وفق القطاع جمالية للدخل و الإن المستويات الإنه لا يكشف سوى عألا إمن بداية السنة المالية 

قتراض رادات والإيصعب تعقب الانفاق وجمع الإللى ذلك من اإضافت المؤسسة بالإضافة أمة و دنة القاسفي ال
جل أاللازمة من  يزانية تنشر تقارير بداية السنة ولا معلومات مفصلة عن  المئر لان الجزاأخلال العام ذلك 

بتصنيف حق  جدا ولم تقم الجزائر دمعرفة مدى تقدم الحكومة في انجاز مشروع  او نشاط معين محدو 
ت ية صلاحياألا تمتلك السلطة التشريعية "رير لى المعلومات الحكومية لديها كقانون و أضاف التقإالوصول 

 ."1ستقلال الرقابة المالية في الجزائر محدود جداً إويعتبر  يزانيةعداد المإفيما يتعلق ب

 الشفافية ف  المالية العامة  1-1

 عطاء التعريف التالي للشفافيةإيمكن       

 :مفهوم الشفافية 1-1-1

عمال رارات والأرورة و القخلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالض أمبد":نهاأالشفافية ب يمكن تعريف
جعل القرارات المتصلة بالسياسة كثر تحديد ونهج وفير المعلومات و أالحالية متاحة ومنظورة ومفهومة وبشكل 

 2".راف ذوي العلاقةطنفتاح لكل الأناسب والإبالمجتمع معلومة من خلال النشر في الوقت الم المتعلقة

عن الأنشطة  توفير المعلومات الكاملة ،تعني ةو السريأن الشفافية هي نقيض الغموض أق بونستخلص مما س
عمال الحكومة وما يتعلق بها من أطلاع على الإوالمواطنين الراغبين في  ي العامأالعاملة للصحافة والر 

لق بجانبين الأول يتعلق ن الشفافية تتعألك يتضح ذكسواء دون إخفاء و  دو سلبية على حأجوانب إيجابية 
اقية عرض المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات والمؤسسات السياسية صحة مصدجراءات و بوضوح الإ

" والتنفيذ، التمويل، التخطيط"والعامة ووضوح العلاقات فيما بينها من حيث ، جتماعية الخاصةقتصادية والإالإو 
 .الأهداف المعلنة مسبقا في الوصول للمعلومات الصحيحة في الوقت المناسبو  ،للوصول للغايات

 

                                                             
 .1 ص ،59/41/9454الصادر بتاريخ  جريدة الخبر اليومي،:  بشير مصطفي 1
  .69ص، 9449 ،الصادر عن صندوق النقد الدولي للشفافية :دليل شفافية المالية العامة 2
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 :نعدام الشفافية ف  الميزانية العامةإ أسباب 5-5-9
 .يزانيتهاة في إعطاء البيانات على مقتصاد على الموارد الطبيعية كالنفط مما جعلها شحيحعتماد الإإ -
 .المساعداتالحصول على مساعدات خارجية مما يجعلها لا تفصح عن مقدار هذه  -
ما يخالف قواعد المالية هو ، و نفقات خاصة يكتب أمامهانفطية و  بخصوص إيرادات يزانيةيرد في الم -

 .النفقاتازنات من حيث عمومية الإيرادات و عداد المو ا  العامة و 
على ن يحصل أ، حيث أن الباحث قد يكون من السهولة العامة يزانيةام دقة البيانات الخاصة بالمنعدإ -

 .ليهاإده يواجه صعوبة الوصول نما في بل، بيحدى المنظمات الدوليةإالبيانات الخاصة ببلده من مواقع 
 .ستيلاء على أراضي الدولةالإ -
 .حتكاريةممارسات الإالحتكار و الإ -
 .ن الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة تقل فيها الشفافيةأضع السياسي، حيث ضطراب الو إ -
 1.يزانيةفية المل في الاتجاه نحو شفا، مما يعيق الدو في الممارسات العامة داخل الدول اللاشفافية -
 :ةــات الموازنــة عمليـــــعلاني 1-2
اد قتصهداف المحددة في مجال الإن تسترشد بالأأبجدول زمني ثابت و  يزانيةداد المعإتتقيد عملية  1-2-1 

 2:مواليةالممارسات ال سياسة المالية العامة، يتم ذلك من خلالو الكلي 
ريعية لكي تاحة الوقت الكافي للهيئة التشإكما ينبغي . تقيد بهالو  يزانيةعداد الممني لإينبغي وضع جدول ز  -

 .يزانيةتنظر في مشروع الم
جل وسط الأتطار شامل مإوعرضها ضمن  عدادهاإ، و ينبغي السنوية واقعية يزانيةن تكون المأينبغي  -

هداف المالية أسير وينبغي توخي الوضوح في تحديد وتف. سياسة المالية العامةلكلية و قتصادية اللسياسات الإ
 .أي قواعد متعلقة بالمالية العامةالعامة و 

هداف أهم الإجراءات على جانبي النفقات و الإيرادات و مدى مساهمتها في تحقيق ينبغي تقديم وصف لأ -
 .يزانيةسياسة الم

 .وسعاق الأقتصادية على نطاتها الإنعكاسا  و  يزانيةنبغي كذلك تقديم تقديرات الحالية والمقبلة على المي -

                                                             

  1 . 594ص، 9449 ،الصادر عن صندوق النقد الدولي للشفافية :دليل شفافية المالية العامة 

  2 . 598ص، 9449 ،الصادر عن صندوق النقد الدولي للشفافية :دليل شفافية المالية العامة 



أســاسـيــات المـالـيـــة العــامـة  :الفصل الأول  
 

 

35 

تراضات الأساسية فيما لاستمرارية المالية العامة ويجب ن تكون الإن تتضمن وثائق الميزانية تقيأينبغي  -
 .محددة بوضوحقتصادية واقعية و للتطورات والسياسات الإ

م ذلك من خلال الإبلاغ بنتائجها، و يتو  متابعتهاة و ينبغي توفير إجراءات واضحة لتنفيذ الميزاني 5-9-9
 :مواليةالممارسات ال

الخصول ، الديون، المدفوعات ،اتلتزامالإ، ساسا موثوقا لمتابعة الإيراداتن يوفر النظام المحاسبي أأينبغي  -
 .الأصولو 
يجب موافاة الهيئة التشريعية بتقرير نصف سنوي في الوقت المناسب عن تطورات الميزانية، كما يجب نشر  -

 .الأقل شهر علىأتقارير أخرى كل ثلاثة 
ثناء السنة المالية على نحو أتشريعية بمقترحات عن الإيرادات والنفقات التكميلية ة السلطة الفاينبغي مرا -

 .صليةيتسق مع عرض الميزانية الأ

ابقتها مع ، بما في ذلك مطية بالحسابات الختامية المدققة وتقارير هيئة التدقيقينبغي موافاة السلطة التشريع -
 .و نشرها في غضون سنةأ، معتمدةالميزانية ال

 امــــي العألاع للر ـــطات للإــــة المعلومــــتاحإ 1-3

 :ويكون هذا من خلال      
هم أأنشطة المالية العامة السابقة والحالية والمقبلة، وعند  تزويد الجمهور بمعلومات شاملة عن 1-3-1

 :تيةالممارسات الآتم ذلك من خلال ياطر فيما يتصل بالمالية العامة و المخ

غيرها من تقارير المالية العامة المنشورة جميع أنشطة ن تشمل وثائق الميزانية والحسابات الختامية و أينبغي  -
 .خارجهاحكومة المركزية داخل الميزانية و ال

سنتين خر آينبغي توفير معلومات مماثلة للمعلومات الواردة في الميزانية السنوية عن حصيلة الميزانية في  -
ية الرئيسية في السنتين على الأقل، بالإضافة الى التنبؤات و تحليل الحسابات بالنسبة لمجملات الميزان

 .للميزانية المعنية على الأقل مواليتينال
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لتزامات الاحتمالية والأنشطة ت تصف طبيعة النفقات الضريبية ولإن تتضمن وثائق الميزانية بياناأ ينبغي -
هم لى تقييم لأإ، بالإضافة دلالاتها بالنسبة للمالية العامةتي تمارسها الحكومة المركزية و الالشبه المالية 

 .اطر في هذا المجالخالم
ة ينبغي تصنيف الإيرادات المحصلة من جميع مصادر الإيرادات الرئيسية، بما في ذلك الأنشطة المتعلق -

 .ميزانية السنويةالمساعدات الخارجية، بصفة مستقلة في وثائق البالموارد و 
وذلك من يعزز المساءلة، تحليل السياسات و  توفير معلومات عن المالية العامة بشكل يتيسر معه 1-3-2

 :تيةخلال الممارسات الآ
 .البساطة في موعد تقديم الميزانية السنويةو  التوسع في توزيع مرشد موجز للميزانية يتسم بالوضوح -
تصنيف ، مع التمييز بين الإيرادات والنفقات والتمويل، و جماليإساس لى أبلاغ بيانات المالية العامة عإ -

 .لإداريةاات الاقتصادية والوظيفية و النفقات على أساس الفئ
و ما يعادلهما على أساس الاستحقاق، مؤشرين قياسيين أالمالي للحكومة العامة، د الكلي و عتبار الرصيإ -

 .موجزين لمركز الحكومة المالي
 .سلطة التشريعية سنويا بالنتائج المحرزة على مستوى اهداف برامج الميزانية السنويةابلاغ ال

 :ضمانات الموضوعية 5-0

ذلك من خلال  ميت، و ن تستوفي بيانات المالية العامة معايير جودة البيانات المتعارف عليهاأ يجب 1-4-1
 1 :موضحة أدناهالممارسات ال

 تجاهات العامة الأخيرة في الإيراداتنعكاس للإإوتحديثاتها بمثابة ن تكون تنبؤات الميزانية أينبغي  -
 .لتزامات المحددة على صعيد السياسات، والإقتصادية الكلية الأساسيةورات الإالتط، و لنفقاتاو 
العامة عداد بيانات المالية إفي  ةالمستخدم ةالحسابات الختامية المحاسبيو  ن تنشر الميزانية السنويةأينبغي  -
 .تباع المعايير المحاسبية المتعارف عليهاإينبغي لكي تقوم بذلك ، و رضهاعو 
قة للبيانات ذات الصلة مطابر المالية العامة منسقة داخليا و ن تكون البيانات الواردة في تقاريأيجب  -

تغيير  يأانات المالية العامة التاريخية و هم التعديلات في بيأتفسير  أن من مصادر أخرى وينبغي، المستمدة
 .على تصنيف البيانات  أيطر 
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تم وي، ن تتوفر لها الضمانات الوقائيةأخضاع أنشطة المالية العامة للرقابة الداخلية الفعالة و إينبغي  1-4-2
 :مواليةذلك من خلال الممارسات ال

 .ن تكون المعايير الأخلاقية لسلوك الموظفين العموميين واضحة ومعلنة بما فيه الكفايةأينبغي  -
 .تاحتها للأطراف المعنيةا  العام و ينبغي توثيق إجراءات وشروط التوظيف في القطاع  -
 .بيع  الأصول العامة من تحديد المعاملات الكبيرة بصفة مستقلةتوخي العلانية في عمليات شراء و  ينبغي -
 .التدقيق ة إجراءاتفساح المجال لمراجعإوماليتها للتدقيق الداخلي مع  خضاع أنشطة حكومة العامةإبغي ين -
 : مواليةيتم ذلك من خلال الممارسات الو خضاع معلومات المالية العامة للفحص الخارجي إينبغي  1-4-3
و هيئة  أالسياسات للفحص بمعرفة هيئة وطنية لمماثل تدقيق الحسابات و  خضاع المالية العامةإينبغي  -

 .مماثلة مستقلة للسلطة النفيذية
ة المماثلة موافاة السلطة التشريعية بجميع تقاريرها، بما ئو الهيأالوطنية لتدقيق الحسابات يتعين على الهيئة  -

 .ليات لرصد إجراءات المتابعةآلابد من وجود السنوي ونشرها، و في ذلك التقرير 
      ليها،قتصادية الكلية التي تستند الإلتقييم تنبؤات المالية العامة والتنبؤات ا ينبغي دعوة خبراء مستقلين -
 .افتراضاتها الأساسيةو 
 .ينبغي توفير الاستقلال المؤسسي للجهاز الاحصائي الوطني من تحقق وجود بيانات المالية العامة -

 تحقيق الشفافية ف  الميزانية العامة خلال دورة المالية  1-5
ذا تم توفير إلميزانية مهم في تحسين نوعية ان يؤثر بشكل إيجابي و أيمكن للمجتمع بمختلف طبقاته       

 .مراحلها المختلفةر للمشاركة في عملية الميزانية و كبأفرص ناسبة و معلومات م
 :عداد و تنفيذ الميزانية من أربعة مراحل إعملية تتكون       

، و خلال هذه المرحلة تقرر الحكومة مقدار الإيرادات التي سيتم جمعها: عدادمرحلة التحضير و الإ 1-5-1
لتعزيز الشفافية في هذه المرحلة للسنة المالية المقبلة، و  المديونيةنفاق ومستويات العجز و وجوه الإصيص خت

 1 :ينبغي 
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لميزانية للمجلس صدار ما قبل الميزانية قبل شهر على الأقل من تقديم الفرع التنفيذي بتسليم مشروع اإ -
والعوائد المتوقعة، طار الميزانية، إيد ستخدمت لتحدإفتراضات التي ن يعرض البيان للإأيجب التشريعي و 

 .المخصصات الموزعة بين القطاعات بشكل عام، و مستويات المديونيةنفاق، و والإ
  :"الإقرار و المصادقة " مرحلة الاعتماد   1-5-2

رسميا مشروعه السنوي  تبدأ مرحلة الموافقة على الميزانية عندما يقوم الفرع التنفيذي من الحكومة        
يعقد جلسات استماع علنية حول بعض لى المجلس التشريعي ويقوم هذا الأخير بمناقشتها و إلميزانية ل

يزانية الى قانون تنتهي هذه المرحلة عندما يحول المجلس التشريعي الم، و المقترحات في لجان متخصصة
 :1لتعزيز الشفافية في هذه المرحلة يجبو 
، مام العمومأة قيد التنفيذ متاحة ينبغي عندئذ جعل الميزانيالية، و انية قبل بداية السنة المتفعيل الميز  -
 .عتبارها الوثيقة القانونية التي تخول الفرع التنفيذي بتطبيق إجراءات السياسات التي تضمها الميزانيةإب
نية لحكومات أيضا ميزان تنشر األذلك يجب . ها وثيقة مطولة تقنيةعادة ما تكون الميزانية الموافق علي -

 . عبر وسائط تكون مفهومة للجمهور بشكل واسعللميزانية الموافق عليها بلغات و ملخص مبسط للمواطن، 

  :مرحلة تنفيذ الميزانية 1-5-3
المشاريع التي البرامج و  نفاق الأموال فعليا لتطبيق السياسات،إعندما يتم  تأتي مرحلة تنفيذ الميزانية      

ما تمت الموافقة عليها ، نادرا ما يتم تطبيق الميزانية كوفي الممارسة. انيةوضعت خطوطها العامة في الميز 
سباب مشروعة مثل اريف المخططة و تلك في الحقيقة لأن يحدث تباين في المصأنه يمكن لأ. بالضبط

 .حدوث تغيرات واضحة في السياسات ، او في رد فعل على الظروف الاقتصادية المتغيرة
 :هذه المرحلة يجب لتعزيز الشفافية في  
رادات التي تم جمعها، التي تشمل الإي، شهرية أو فصلية و على السلطة التنفيذية أن تصدر تقارير سنوية -

ذا كانت الحكومة تنفق كما وعدت على القطاعات إجمهور مراقبة ما و تسمح هذه لل. المديونيةالمصاريف و 
 .المستفيدين المستهدفينسات و لى المؤسإذا ما كانت هذه الأموال تصل ا  ، و الرئيسية

ديلات على الفرضيات الاقتصادية ن تنشر مراجعة نصف السنة، لمناقشة أي تعأعلى السلطة التنفيذية  -
 .لى سياسات ميزانية محسنةإوالتي تؤدي 
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ة هداف السياسات في الميزانيأالسنة لتبين فيما يتعلق بتحقيق  ن تصدر تقرير نهايةأعلى السلطة التنفيذية  -
 .قيد التنفيذ

 تقييم و مراجعة الميزانية 5-4-4
دامها بفعالية ستخإ تم قدما إذا ية عندما يجري تقييم الموارد العامة تي المرحلة الأخيرة من دورة الميزانأت
، فضلأجل وضع أنظمة أن يستخدم هذه المعلومات في الدعوة من أويمكن للجمهور . بطريقة مناسبةو 
ن مستوى أالمفتوحة عن  يزانيةتائج مؤشر المقد كشفت نو . ين عن التصرفات الفاسدةمعاقبة أولئك المسؤولو 

يتم نشر تقرير التدقيق المالي  دولة لا 99الشفافية في هذه المرحلة من مراحل الميزانية يظل فقيرا ففي 
مع ذلك تقوم لية و عداد هذه التقارير الماإدول لا تقوم ب 6بينها الجزائر و الرقابة على الجمهور مطلقا من و 

ن ألى بيئات مختلفة ومتنوعة، ما يبين مرة أخرى إوتنتمي تلك الدول . دولة بنشر تقارير تدقيق شاملة 95
 .الأداء الجيد يمكن تحقيقه في حال توفر الإرادة السياسية

 :و يتم تعزيز الشفافية في هذه المرحلة كمايلي      

دار تقرير تدقيق حسابات و ينبغي قل عن الهيئة التنفيذية بإصن يقوم جسم مستأيتطلب الممارسة الأفضل "
ن تعطى تقارير أويجب  .الجمهورجلس التشريعي و التدقيق عن نتائجها سنويا للمن تبلغ الهيئة العليا للرقابة و أ

 ."التدقيق كل النشاطات التي تقوم بها السلطة التنفيذيةالرقابة و 

 :ة ــــة العامـــح الميزانيلاــر اصـادي لتطويـالإصلاح الاقتص -2

 :يالاصلاح الاقتصاد 2-1

ات مستمرة تستدعي فك الارتباط بين المتغير سياسية شاملة و ، اجتماعية، هو عملية اقتصادية      
عادة صياغتها من ججتماعية و الاقتصادية والإ قتصادية إديد بحيث يؤدي ذلك لظهور أفكار وقيم وعلاقات ا 

 .تحسين مستوى المعيشة للمواطنينو لزيادة معدلات النمو الاقتصادي  جتماعية جديدة تؤديا  و 

ومن جانب آخر فان الإصلاح الاقتصادي هو عملية تنظيم لاستغلال الموارد الاقتصادية المتوافرة في      
ات العامة من خلال توفير السلع شباع الحاجإالغرض منها ، فاعليةو كثر كفاءة أتخصيصها بشكل لمجتمع و ا
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قتصادية قصى مستوى من الرفاهة الإأبلوغ خل مناسب لأفراد المجتمع و خدمات الرئيسية لضمان دالو 
 1.قرانه في الساحة الدوليةأ الاجتماعية للبلد مما يجعل ذلك البلد ينمو بشكل يوازيو 

طاع ن تقوم بإصلاح القأقتصادية فلا يمكن ة متكاملة تشمل جميع القطاعات الإصلاح عمليعملية الإ      
ن عملية الإصلاح تمثل مجموعة من العمليات أصلاح القطاع النقدي و ن يوافق ذلك سياسات لإأالمالي دون 

زيادة  التشريعات بحيث تساهم فيالقوانين و الشاملة والمستمرة التي تتضمن إعادة الهيكلة وتطوير الأنظمة و 
 .ية الشاملة الاقتصادية والاجتماعيةبما يحقق له التنم عام وتحسين أداء الاقتصاد ال  معدلات النمو

خذ باللامركزية الفعالة وتنسيق القرارات عن طريق أدوات السياسات لى الأإقتصادي يتطلب الإصلاح الإ      
قتصادية تؤدي وظيفتها إقتصاد الكلي وآلية ة في ظل التوجيه العام لسياسة الإغير المباشرة ومؤسساتها الداعم

د دورها نسبيا في سناإلى إقتصاد الكلي فحسب بل تسعى أيضا تشمل تخطيط الاعلى النحو المناسب لا 
قتصادية ات الإلتنسيق القرار  ضرائب والتجارة والأسعار والدخولاللى سياسات النقد والمالية و إتخصيص الموارد 
 .جل والطويلةغيرات الهيكلية المتوسطة الأبين التوالملائمة بينها و 

 :لمالية العامة كأهم خطوات الإصلاح الاقتصاديالإصلاح ف  قطاع ا 2-2

قتصادي وتتضمن هذه ت الرئيسية للإصلاح الإهم الخطواأصلاح قطاع المالية العامة من إة تعد عملي      
ن للحكومات السيطرة على حجم الانفاق كالعملية جملة من الخطوات الرئيسية الجذرية والتي من خلالها يم

 عاملى الناتج الإنفاق العام بة الإنسأ نفاق وتقليصه بصورة تدريجية حتى تبدالا كم فيالتحالعام وهذا يتضمن 
 .بالتناقص التدريجي

نفاق الفقيرة وخفض الإضرار بالطبقات لى الأإنفاق يؤدي في كثير من الحالات فض الإخن أغير       
الأولية والتعليم الأساسي ومياه كبر على القطاعات التي تهم تلك الطبقات ومنها خدمات الصحة أبمعدلات 

ر عكس مثل هذه السياسات قوتخفيض حدة الف  لذي يتطلب تحقيق خفض البطالةاالشرب هذا في الوقت 
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يعرف عادة بالصرف  او مأتماما ومن المهم في هذا الاطار وقف ظاهرة الانفاق الحكومي غير المباشر 
 1 .خارج الميزانية

ن ألزيادته و وسائل جديدة  بتكارا  جانب الإيرادات وتحسين جبايتها و صلاح إخر يتطلب آمن جانب        
قتصادية الإ لأنشطةاصة بخصلاح الإدارة الضريبية وسياستها فالمعلومات الإأبرز هذا الإصلاح ينصب على 

كذلك زيادة قتصادية و نشطة الإزيادة عدد الأ، برزهاأصارت صعبة المنال وذلك لأسباب عديدة من 
ة بشكل جذري ومن التدخل ريبة وازدادت حالات التهرب الضريبي وذلك يعني تغيير دور الدولالخاضعين للض

ن تتولى الأمور الاجتماعية أالدولة عليها على ير كفئ أحيانا بصورة غد و غير المحدود في الاقتصاالواسع و 
 .كثر إنتاجية لتحقيق أهدافهاأرادات بصور ة نطاق واسع وتنفق الإيعل

 :صلاح الميزانيةا  لب للإصلاح الاقتصادي وتطوير و لإداري كمطالإصلاح ا -3

 :لإصلاح الإداري 3-1

لا يتجزأ من الأوضاع السياسية  كجزء يوفقا لمفهوم المنهج الشامل ينظر لعملية الإصلاح الإدار          
ن جزء من ن تكو أن يتم تحقيق نجاح كامل لجهود الإصلاح دون أن ذ لا يمكإوالاقتصادية والاجتماعية 

نصار المنهج الشامل للإصلاح الإداري ينظرون للجهاز الإداري ألذا ف 2.صلاح المجتمعستراتيجية شاملة لإإ
لهذا فالمدخل الشامل للإصلاح الإداري لا . معالجة ماكله و حلول جزئيةته و أكوحدة متكاملة لا يمكن تجز 

يسعى الإصلاح الإداري لتحقيق العديد من و ري و عملية الترميم الجزئية للجهاز الإداأيقبل أسلوب التدرج 
 :منهاالأهداف 

 .تحليلها ف عن الأوضاع الإدارية الحالية والقيام بدراستها و الكش -

 .أسباب التخلف الإداريتحديد مصادر المشكلات و  -

 .المسببة للتخلف الإداريو  التعرف على المتغيرات المؤثرة  -
                                                             

، كلية العلوم الاقتصادية  صادية في الجزائر و اشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العامةالاصلاحات الاقت : الداوي شيخ  1
  . 996-991ص ص ، ،و التسيير جامعة الجزائر

قسم العلوم  97/41/9451الاصلاحات السياسية في الجزائر، تحديات و آفاق ، بتاريخ  :دكتور مرازقة عبد الغفور مقال لـ 2
 .رالسياسية جامعة الجزائ
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 .الظروف السائدةختيار الأنسب للمعطيات و ا  المقارنة بينها و كتشاف وسائل وأساليب الإصلاح و إ -

 1.تقييم نتائج التغييرالمتابعة و  -

 :علاقة الإصلاح الإداري بالإصلاح الاقتصادي 3-2

لكي تحقق الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية الجديدة غايتها في تحسين استغلال الموارد، و تفجير     
ت الاقتصادية، يتطلب ان تكون إدارة وممارسات الجهاز الحكومي في مستوى الطاقات وابداعات القطاعا

 فالتغيير الذي يتم إدخاله على السياسات الاقتصادية يتطلب بالمقابل تغييرا . يحقق هذه الطموحات والغايات
وير فيمايلي نعرض لعناصر خطة الإصلاح والتطو . رة الإدارة الحكوميةو اصلاحا و تطويرا جوهريا في إدا

 :الإداري للجهاز الحكومي لدعم وتعزيز إمكانيات نجاح السياسات الاقتصادية الجديدة

خضاع الكيانات إ، اسات الجديدةييشمل إعادة تنظيم الحكومة بما يخدم الس:  إعادة تنظيم الحكومة 3-2-1
عادة الهيكلة و طجهاز الحكومي للتلستراتيجية الحرجة لالإ " الوزاري"لي االمستوى العتشمل هذه الكيانات وير وا 
تتمثل وأجهزة الرقابة المركزية و  عيد تشكيلهاأذات العلاقة بالسياسات الجديدة والأدوار التي أجهزة حكومة و لل

 : 2هذه الكيانات فيمايلي

 .تطوير تنظيم المستوى العلوي للجهاز الحكومي  -

 .يد تشكيلهاعأدوار الحكومة التي أتطوير وتنظيم الأجهزة ذات الارتباط ب -

 .تطوير أدوارهاهيكلة أجهزة الرقابة المركزية و  إعادة -

 

 

 
                                                             

1
 M.H Benissad. La reforeme economique en Algerie ou l indicible ajustement structure.2eme 

ed.Alger OPU.1991 p 75 
 

، 5779 ،، ديوان المطبوعات الجامعيةرتنظيم القطاع العام في الجزائر استقلالية مؤسسات الجزائ :بعلي محمد الصغير   2
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دارة الضريبيةتطوي 3-2-2  ر نظم الميزانية وا 

ل ونظم المعلومات يتم تحدي أساليب العمة خاصة أجهزة التحصيل و ييدعم تطوير أجهزة المالية الحكوم      
نشاء قواعد بيانات للممولين في مجالات ا  ة و وماتية في كل الوحدات الضريبيتعميم المعلفيها بإدخال و 

 ".العقارات ،المهن الحرة ،الصناعيةوالأرباح التجارية و  المرتبات الأجور ،الدخل"الضرائب الأساسية المنتظمة 

 الوظيف  ف  الجهاز الحكوم اري و علاج مشكلات التضخم الإد 3-2-3

فضلا عما و . جهزة الحكوميةالأيفي مستمر في داري وظإلى وجود تضخم إتشير العديد من الدراسات       
نتاجية المنظمات الحكوميةاءة و ما يقتطعه من كفمن أعباء على الميزانية العامة و يمثله هذا التضخم  ن إف. ا 

 .هذا التضخم مدلولا آخرا يتعلق بما يمثله من خلل في تخصيص الموارد على المستوى القوميل

 خلص من فائض العاملين في القطاع الحكومي ؟كيف يتم الت: و يبقى السؤال الصعب

 .السياسية للتخلص من فائض العمالة الحكومية يتوقف على الأسلوب الذي يتم بهجتماعية و ثار الإالآ

 :تطوير نظم و ممارسات أجهزة التنفيذ للسياسات الاقتصادية الجديدة تطوير شاملا 3-2-4

المنظمات الحكومية لعناصر لتطوير الشامل للوزارات و ل اهناك حاجة ماسة لوضع برنامج مكثف متكام      
، يدخل ضمن هذه الوزارات على وجه الخصوص، وزارات المالية، و المسؤولة عن تطبيق هذه السياسات

تركيز هتمام و إوينبغي إعطاء . الاستثماربترول ووزارات التجارة و الوزارات الإنتاجية والصناعية والزراعية و 
ا لتتماشى مع السياسات الجديدة المنظمات التابعة لهذه الوزارات التي يتم تغيير أدوارهو   كبر على الأجهزةأ
 :يشمل برنامج التطويرلتطبيقها و  التي تعتبر أدوات تنفيذيةو 

ذه الأجهزة بما يلتقي مع النظم الإدارية بما في ذلك المعلومات التي تعمل بمقتضاها هتطوير اللوائح و  -
 .قتصادية الجديدةلإسات اروح السياو  مضامين

 .الإطارات المهنية العليا التي تمثل الجهاز العصبي المحرك لعمل هذه الأجهزةتطوير القيادات و  -

 .تفاعل الأجهزة مع جمهور المتعاملين معهاتطوير أنماط تعامل وعلاقات و  -
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 تعامل مع أساليب الفساد الإداري تخاذ إجراءات علاجية متكاملة تإ 3-2-5
ن أتعتبر مشكلة الفساد الإداري احدى العقبات الرئيسية في تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي لما يمكن       

و ينبغي الإشارة هنا الى . ثار تشوه ممارسات الحكوميةو تبعدها عن الغيابات المستهدفةآيترتب عليها من 
مع الأسباب الحقيقية لظواهر الفساد  أهمية وجود برنامج متكامل العناصر و يركز على أرضية قوية و يتعامل

 .الإدارية و ليس مع اعراضها

تتمثل الأرضية القوية لهذا البرنامج في دعم القيادة السياسية العليا للدولة لبرنامج العلاج لمشكلة الفساد       
د العوامل القوية حأن أدول العالم الثالث على سواء فقد تبين من خبرات وتجارب دول العالم المتقدم و . الإداري

تبني القيادة  مستقرا، كانالتي حققت نجاحا ملموسا و لنجاح برنامج مكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية 
 .دعمها لهذه البرامجالسياسية العليا و 

من خلال هذا المبحث يتضح لنا أن الميزانية العامة في الجزائر قائمة على أسلوب تقليدي يوفر رقابة      
دة حكومية في تنفيذ الميزانية، ويتميز بسهولة الإستخدام حكمة من خلال تحديد مسؤوليات كل وححسابية م

نه لا أا، إكذا سهولة تطبيق الرقابة التي تعتبر مجرد رقابة على صرف الأموال في البنود المخصص لهو 
ذلك لأنها تركز على  بتعاد الميزانية في تحقيق الأهداف المرجوة منهاإ: أسلوب تشوبه عيوب كثيرة أهمها

، نقص في الشفافية، هذه العيوب وأخرى وجب على الجزائر القيام بإصلاحات تحقيق البنود المسجلة فيها فقط
 .التابعة لها الشفافية في كل المؤسساتالعمل على تكريس جذرية تمس الجانب الإقتصادي والإداري و 
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 الأول لــــة الفصـــخلاص
 

ارية من خلال النصوص التشريعية جبعامة في كل الهيئات العامة بصفة إليتم تطبيق المالية ا 

التنظيمية التي تشكل نظاما لتسيير الأموال العامة، وتعتبر من أهم الأدوات المستعملة لضبط ميزانية هذه و 

المالية  بالرغم من أهمية. النفقات المقدرة لسنةو يرادات كيفيات تنفيذ الإجراءات و طريق تحديد إالهيئات عن 

  المعنوية للمواطنين، والدور الذي تؤديه لإشباع الحاجات المادية و هتمام التي تحظى بهالجزائر والإالعامة في 

وى العالمي الذي عرف تغيير جذري خلال العقدين الأخيرين نذكر ت،  بعيدة عن الملأنها تعاني من نقائص عدة

التهرب الضريبي، عدم مواكبتها للتكنولوجيا و ميزانيتها، الفساد  عدادلوب التقليدي في إعتماد على الأسالإ: منها

صلاحات جدية من ، لهذه النقائص وغيرها إستوجبت إالحديثة ووجود شبكة معلوماتية تربط بين مختلف أجهزتها

قتصادي والإصلاح الإصلاح الاداري الإ قبل الحكومة الجزائرية تتمثل في تكريس الشفافية بمعايير دولية، 

لبعضها البعض، فلا يمكن أن يتم  مكملةصلاح الميزانية العامة، و تعتبر كل من هذه الإصلاحات متداخلة و لإ

 .رتباط الوثيق بينهماجميعا وذلك لإ نما بتكاملهاح الميزانية بأحد هذه العناصر وا  صلاإ
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إصلاح النظام المحاسبي للدولة لتطوير الميزانية :  الفصل الثــــــانـــي
 العامة

داري يتم تسجيلها حسب للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإيرادات والنفقات عمليات الإمختلف       
م تشعب مهاق، لكن مع التطورات الاقتصادية و مدونة حسابات الخزينة التي تعتمد على محاسبة الصندو 

يسمح ، مما أدى الى البحث عن نموذج بديل لها المدونة لا تستجيب لهذه الأخيرة الدولة أصبحت هذه
زائرية بوضع مشروع جديد فقامت الحكومة الج. كافية عن المالية العامةبالحصول على معلومات واضحة و 

عتماد على وا   عطاء وصف شامل لممتلكات الدولةالمخطط المحاسبي للدولة، مما يسمح بايتمثل في
 :من تفاصيل أكثر يتم دراستها من خلال ثلاث ماحث التاليةالمحاسبة التحليلية للتحكم في التكاليف، 

 ،عموميات حول محاسبة الدولة -
 ،NCTمدونة حسابات الخزينة  -
 ،2002المخطط المحاسبي للدولة PCEصلاح النظام المحاسبي للدولة إ -

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



اصلاح النظام المحاسبي للدولة لتطوير الميزانية العامة: الفصل الثاني  
 

 

48 

 يات حول محاسبة الدولةعموم: المبحث الأول

بة تقوم على مجموعة من المبادئ والأسس العلمية الخاصة تعتبر محاسبة الدولة فرع من فروع المحاس      
لرقابة المالية والقانونية تلخيص العمليات المالية المتعلقة بالنشاط الحكومي بهدف فرض ابتسجيل وتبويب و 

قسم لما كانت محاسبة الدولة بهذه الأهمية . تخاذ القرارفي إ على إيرادات الدولة ومصروفاتها والمساعدة
 .لى مطلبينحث إالمب

 .تعريف محاسبة الدولة و المبادئ الخاضعة لها -

 أهداف محاسبة الدولة -

 المبادئ الخاضعة لها تعريف محاسبة الدولة و : ب الأول المطل

 تعريف محاسبة الدولة -1

نها فرع من فروع المحاسبة تقوم على مجموعة من المبادئ والأسس يمكن تعريف محاسبة الدولة بأ     
العلمية الخاصة بتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية المتعلقة بالنشاط الحكومية بهدف فرض الرقابة 

نه يمكن تعريف محاسبة أتخاذ القرار، كما إوالمساعدة في  نفقاتهاو المالية والقانونية على إيرادات الدولة 
تحصيل وصرف الموارد الحكومية ثم تقديم التقارير الدورية عن تلك بأنها كافة عمليات إثبات و  لدولةا

بالبيانات المالية العمليات ونتائجها للجهات المختلفة وتهدف محاسبة الدولة إلى إمداد الجهات المعنية 
 : 1تتمثل فيمايلي

يرة في تنسيق معاملاتهم المالية اليومية والقيام الموظفون الإداريون حيث أن لهذه البيانات أهميه كب -
 .حةبالواجبات الملقاة على عاتقهم بصورة صحي

 .العامة يزانيةلتعرف على مدى دقة تنفيذ المالسلطة التشريعية والتي تقوم بدراسة المعلومات المقدمة ل -
الواضح وهو أن قيمة  للسبب حيث يهتمون بدراسة الأحوال المالية للحكومة: والمستثمرون رجال الأعمال -

 .ستثماراتهم تتوقف إلى حد كبير على هذه الأحوال الماليةإوسلامة 
 .علماء المالية العامة والعلوم السياسية الذين يحتاجون هذه البيانات لمتابعة دراساتهم -
 .هتمامات خاصة بالأحوال المالية للدولةإفراد الجمهور العام بما لهم من  أ -
 

                                                             

 1 فرديريك تشوي-كارول ان فروست- جاري مييك: المحاسبة الدولية، دار المريخ للنشر، ص 212 .
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 محاسبة الدولةمبادئ  -2
تعليمات عند وال يجب أن يكون النظام قادرا على توضيح ما إذا كانت الوحدة قد التزمت بتطبيق القوانين -

 .1كل التصرفات قد تمت وفق الطريقة المحددة لها والأهداف المرسومةو  ،تحصيلها للإيرادات والنفقات
لتزام بالقوانين والتعليمات مع نه يجب الإإف يةإذا ما تعارضت النصوص القانونية مع المبادئ المحاسب -

 .لفت النظر إلى ذلك
ستخدام مجموعة دفترية كافية إلى أساس نظرية القيد المزدوج مع يجب أن يقوم نظام حسابات الدولة ع -

 .لتحقيق الرقابة الفعالة على المصروفات والإيرادات
 .اللازمة لنجاح النظام الماليعتمادات حتى تتوفر المرونة ينبغي الإقلال من عدد الإ -
بويب والتصنيف المتبع لإدارية بحيث يتماشى التقسيم مع التت احتياجالإلعتمادات طبقا يجب تقسيم الإ -

 .العامة للدولة يزانيةفي الم
عتماد مجموعة متوازنة من الحسابات قادرة على إعطاء صورة واضحة عن فروع إن يتوافر لكل أيجب  -

 .لتزام بالقوانين والتعليمات المالية والإداريةعتماد بالإضافة إلى بيان مدى الإالإببنود  النشاط المتعلقة
نبغي التفرقة بين الحسابات المختصة بالأصول المتداولة وتلك التي تتعلق بالأصول الثابتة والتفرقة بين ي -

 .يلة الأجلمجموعة الحسابات التي تختص بالخصوم المتداولة وتلك التي تختص بالخصوم طو 
يتم تقويم الأصول الثابتة على أساس التكلفة الفعلية وقت الحصول على الأصل أو على أساس التكاليف  -

 .التقديرية في حالة عدم توافر البيانات
 .ستبدالهاا حجز المبالغ النقدية اللازمة لإلأصول الثابتة العامة ما لم يكن قانوناستهلاك إلا يحتسب  -
حكام الرقابة المالية والإدارية على عناصر على توفير البيانات اللازمة لأ الحسابات قادرة ن تكونأينبغي  -

 .الإيرادات
 .ستحقاق في قيد الإيرادات والمصروفات الحكومية كلما كان ذلك ممكناإتباع أساس الإ -
 .ة أخرىعتماد المخصصة لها من ناحيوطبقا للإ يجب تقسيم الإيرادات طبقا لمصدرها من ناحية، -
 .ستخدام نظام لحسابات التكاليف كلما أمكن ذلك لقياس تكلفة وحدة الخدمة المنجزةإ -
ير سواء ن يقوم النظام المحاسبي على أساس موحد من المصطلحات والحسابات والقوائم والتقار أيجب  -

عداد التقاري يزانيةكان ذلك عند إعداد م  .ر عن نشاطالدولة أو عند إعداد الحسابات الختامية وا 

                                                             

 
1 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic 

préminaire par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p    53   
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 ة ـــــة الدولـــــأهداف محاسب: يــــــلب الثانــــالمط200

 .في هذا المطلب يتم تلخيص أهداف الدولة و خصائصها

 أهداف محاسبة الدولة -1

 :تهدف المحاسبة الدولة إلى تحقيق ما يلي
الإيرادات والتأكد من أن  وذلك بتتبع عمليات تحصيل. فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة -

 .جميع الإيرادات المستحقة للدولة قد تم تحصيلها وفقا للقوانين والنظم

وذلك بتسجيل عمليات الإنفاق أولا بأول بطريقة تمكن . فرض الرقابة المالية والقانونية على نفقات الدولة -
أي أن الإنفاق تم في . )1 السلطة من تتبع الإنفاق بحيث لا تتجاوز النفقات الإعتمادات المخصصة من قبل

 .(الأوجه المخصصة لها

 .وذلك عن طريق توفير البيانات التحليلية اللازمة. المساعدة في اتخاذ القرار -

 خصائص وحدات الدولة -2
وزارة التربية : لا تهدف إلى تحقيق الربح بل إلى تقديم خدمة للمجتمع بمقابل رمزي أو بدون مقابل مثل -

 .وزارة الصحة –والتعليم 
 :الدولة إلىتنقسم الوحدات 

 .مثل وزارة البترول:وحدات دولة  إيراديهأ
 .مثل وزارة التعليم العالي:وحدات دولة غير إيراديه -
فالنفقات في الدولة لا تعمل على خلق إيرادات، فهناك . لا يوجد أي ارتباط بين إيرادات الدولة و نفقاتها -

 .تحصلهوحدة الدولة وما  استقلال تام بين ما تنفقه
 (.وهو الفرق بين الأصول والخصوم)لا يوجد رأس مال للوحدات الدولة  -
تقوم الدولة بتحويل نشاطها على أساس سنوي في ضوء تقديرات مقدمة للنفقات العامة والإيرادات العامة  -

 .شهر 12خلال 
 

                                                             
1 F Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic 
préminaire par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p ,p 12 ,13. 
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 اليةبين محاسبة الدولة والمحاسبة الم ختلافوالإ أوجه التشابه -2

محاسبة الدولة هي جزء من العمومية التي تعتمد على النفقات والإرادات فقط ، أما المحاسبة المالية فتهتم 
 .بجميع بالقوائم المالية، فيمايلي يتم التعرف أكثر عن المحاسبتين

 :أوجه التشابه بين المحاسبتين  3-1
والحكومية على نظرية القيد المزدوج عند  تعتمد كل من المحاسبة المالية :استخدام نظرية القيد المزدوج -

إثبات العمليات المالية في الدفاتر ويعني ذلك أن كل عمليه مالية لها طرفان طرف مدين والآخر دائن بنفس 
  .القيمة

تسجل كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية العمليات المالية من واقع  :الأسلوب المنهجي -
ى دفتر اليومية ثم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام وتبويبها في جداول ثم يتم استخراج مستنداتها مباشره إل

أما في المحاسبة , النتائج عن طريق القوائم المالية وهي في المحاسبة المالية الميزانية والحسابات الختامية
  .الحكومية فهي الحساب الختامي فقط

الحكومية في استخدام النقود كوحدة للقياس وذلك عند التعبير عن تتفق المحاسبة المالية و  :وحدة القياس -
  .1الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم

تستخدم كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية نفس المصطلحات  :المصطلحات المحاسبية -
من المحاسبة الحكومية يوجد مصطلح المصروفات ومصطلح الإيرادات في كل : مثلا والمسميات المحاسبية

  .والمحاسبة المالية
ففي المحاسبة المالية يتم , يقوم كل من النظامين على مبدأ استقلال السنوات المحاسبية :سنوية المحاسبة -

قياس نتيجة النشاط الاقتصادي للوحدة في نهاية السنة المالية وذلك بمقابلة الإيرادات التي تحققت خلال 
وينطبق ذلك على ( بناء على أساس الاستحقاق)تي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد العام بالمصروفات ال

  .المحاسبة الحكومية إلا أنها تتبع أساس الاستحقاق المعدل أو الأساس النقدي المعدل
تقسم الميزانية العامة للدولة في المحاسبة الحكومية إلى أبواب وبنود يعطى رقما :التبويب السليم للحسابات -

 .باب وبند لتسهيل إعداد الميزانية وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها لكل
 .وفي المحاسبة المالية يوجد دليل حسابي لكل نوع من الأصول والخصوم والمصروفات والإيرادات

 
 

                                                             
1 Mr Benouchefoun ; cours de la comptabilite de l Etat ; ENA, 2003-2004 ; p p 55 ;56 
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 1دولةختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الأوجه الإ 3-2

 محاسة الدولة المحاسىة المالية 
 تهتم ببيان النتيجة من ربح - الهــــــــدف

وخسارة وتحديد المركز المالي في 
 .نهاية الفترة الزمنية

 

تهدف إلى فرض رقابه مالية وقانونيه على  -
 .إيرادات الدولة ومصروفاته

 

 الوحدة المحاسبية

 

الوحدة المحاسبية هنا هي  -
الشخصية المعنوية المستقلة 

 .للشركة

 
 

لدولة هي الوحدة المحاسبية لوحدات ا -
الأموال المخصصة لكل )الاعتماد المالي 

 .(وحده الدولة
 أسس قياس النتائج

 

تستخدم أساس الاستحقاق عند  -
أي تأخذ ) تسجيل العمليات المالية 

في الاعتبار جميع الإيرادات 
والنفقات الخاصة بالفترة بصرف 
النظر عن واقعة التحصيل بالنسبة 

لنسب للإيرادات أو واقعة التسديد با
 .(للنفقات

 :ناهناك طريقت

يتم بمقتضاها إتباع أساس : الطريقة الفرنسية
الإستحقاق في حساب المصروفات 

 .والإيرادات الخاصة

يتم متضاها إتباع الأساس : الطريقة الانكليزية
مكانية الحصول  النقدي وتمتاز ببساطتها وا 

 على نتائج سريعة
الفرق بين نفقات الايرادية  

 ةسماليالرأ نفقاتو 

  

تفرق بين نفقات الايرادية و نفقات 
الرأسمالية حيث تختلف طريقة 
 .معالجتها فلكل منها معالجة خاصة

 

لا تفرق بين مصروفاتها الايرادية 
ومصروفاتها الرأسمالية حيث أنها تقفل جميعا 

 .في الحساب الختامي
 

 لاستهلاكا

 

 .تحسب الاستهلاك للأصول الثابتة
 

هلاك الأصول الثابتة لعدم لا تتبع مبدأ است
تفريقها أساسا بين نفقات الايرادية و نفقات 

 .الرأسمالية
 

                                                             
1 Mr Benouchefoun ; cours de la comptabilite de l Etat ; ENA, 2003-2004 ; p p 26 ;63 
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تركز على الجرد والتسويات الجردية  الجرد والتسويات الجردية
لمعرفة حقيقة المركز المالي في 

 .لحظة معينة في المنشأة

ليس للجرد والتسويات الجردية معنى في 
اري محاسبة الدولة ويصبح معناها إد

 .وتنظيمي للتحقق من سلامة الأصول

تتمثل في حساب المتاجرة وحساب  حسابات النتيجة
 الأرباح والخسائر

 
 

يوجد بها حساب نتيجة واحد فقط هو الحساب 
 .الختامي

 

 مبدأ الحيطة والحذر

 

تأخذ مبدأ الحيطة والحذر لمقابلة 
كهدف للمحافظة  الخسائر المتوقعة

س المال فتكوُن أعلى ر 
والاحتياطيات  مخصصاتال

 .والمجمعات
 

س مال في الوحدات أنظرا لعدم وجود ر 
 .فليس لهذا المبدأ وجود  الحكومية،

 

 إعداد الموازنات

 

 

تقوم المحاسبة المالية بتحديد 
الموارد اللازمة لتمويل نشاطها 

أولا ( مصادر الأموال)الاقتصادي 
ثم بعد ذلك تحدد أوجه النشاط الذي 

 . تقوم به

 
 

بتقدير نفقاتها ثم تقوم بتقدير  الدولة قومت
الموارد اللازمة لتمويل تلك النفقات، بمعنى 
أنها تحدد نفقاتها ثم بعد تحدد ذلك الموارد 

والسبب يرجع  .النفقاتاللازمة لتغطية هذه 
إلى أن الدولة أكثر قدرة على التحكم في 

 .الاقتصاديةمواردها وذلك على عكس الوحدة 
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 دولـــــــةة الــــسس محاسبأ -4

يعتمد هذا المبدأ على تحميل الحساب الختامي لأي سنه ماليه بالنفقات التي دفعت :  الأساس النقدي 4-1
فعلا خلال تلك السنة والإيرادات التي قبضت فعلا خلال تلك السنة بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات 

 .سنه ماليه سابقه أو سنه ماليه لاحقه والإيرادات تعود أي سنه ماليه نفسها أو

يتضمن تحميل الحساب الختامي لأي سنه ماليه بالنفقات أو الإيرادات التي نشأت : ستحقاقأساس الإ 4-2
خلال تلك السنة بغض النظر عما إذا كانت النفقات سددت أو لم تسدد بعد أو دفعت مقدما عن سنه ماليه 

 1 .لاحقة

 : تتمثل فيمايلي  :الأساس النقدي المعدليعرف بس النقدي والاستحقاق الأسا الأساس المشترك بين      

قد تسير على أساس الاستحقاق بالنسبة للأبواب الهامة من الإيرادات ولكنها تتبع  لدولةبعض الوحدات ا -
 .الأساس النقدي بالنسبة للأبواب الأخرى الغير هامة

الاستحقاق بالنسبة إلى إيراداتها قد يمتنع عليها تنفيذ ذلك بعض الوحدات الدولة التي تسير على أساس  -
 .بالنسبة لبعض النفقات التي لايوجد لها اعتماد مفتوح في السنة الحالية

السجلات الممسوكة على أساس نقدي قد تمسكك إلى جانبها سجلات أخرى مساعده تمكن من عرض  -
 2.ونتائج في شكل مقارب نتائج أساس الاستحقاق

 ةــــات المحاسبيـــدون من البيانــــمستفيال -5

المعلومات والبيانات المحاسبية تعتبر مصدراً هاماً للوقوف على الحالة الاقتصادية والمالية للمشروع يستند 
 :إليها العديد من المستفيدين كالآتي

وكفاءة الإدارة لمعرفة مصير الأموال المستثمرة والحكم على نتيجة أعمال المشروع : أصحاب المشروع -
 .القائمة

                                                             
1 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic 
préminaire par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p   62 . 
 

2 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic 

préminaire par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000;p: 30  . 
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لمعرفة درجة نجاح المشروع في تحقيق الهدف و درجة كفاءة الإدارة و المقدرة على : إدارة المشروع -
دارة المشروع هنا تعني كل المسويات . اختيار أفضل السياسات التي تساعد على تحسين الأحوال المالية وا 

 .(دنيا، متوسطة، عليا)الإدارية
صلحة في مغرفة حقيقة المركز المالي للمشروعات القائمة حيث ان لها مصلحة مباشرة لها م: الدولة -

ثر المشروع أكشريك في الربح عن طريق الضرائب و الزكاة الشرعية الواجب دفعها وغير مباشرة لمعرفة 
 .وتفاعله وقيمته المضافة على الاقتصاد الكلي

مركز المالي للمشروع والاطمئنان على إمكانيات استعادة يهمهم التأكد من سلامة ال:المقرضين والدائنين -
 .أموالهم وهم أصحاب الأعمال والبنوك وبيوت التمويل والاستثمار

يهمهم تقرير إمكانية المساهمة في المشروعات القائمة وشراء حصص أو أسهم : المستثمرون المحتملون -
 .للاستثمار المدخرات الفائضة لديهم

يهتمون بالبيانات المحاسبية لمعرفة مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه واثر ذلك  :عالعاملون بالمشرو  -
 . على علاواتهم وترقياتهم وتنقلاتهم ومستقبلهم

عن طريق إرضاء الله بأن يؤدي المشروع خدمة عامة للمجتمع ومراعاة حقوق الله في : إرضاء الذات -
 .استخدام الأموال

 
 

  ام المحاسبي للدولة الجزائريةــع النظــقوا: ث الثــانــيــالمبح
 
 

، و ككل المدونات لها هيكل و آلية متمثل في مدونة حسابات الخزينةالحالي للدولة طار المحاسبي لإيا      
سيرها و تقنية خاصة بها ، بالرغم من ذلك لها نقائص عدة، تفاصيل أكثر عن هذه المدونة يتم دراستها في 

: ثلاث مطالب التالية  
 هيكلة مدونة حسابات الخزينة و آلية سيرها  -
 تقنية المحاسبة العمومية -
 نقائص مدونة حسابات الخزينة    -
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 زينة وآلية سيرهاابات الخسهيكلة مدونة ح: المطلب الأول

  ةـــات الخزينـــة حسابــف مدونــتعري -1
 Nomenclature des Comptesمومية بــالمعروفة في الخزينة العتعد مدونة حسابات الخزينة و       

du Tresore "NCT " المعدلة  – 1691المتظمنة في التعليمة العامة لوزارة المالية الصادرة سنة        
 .1موال العمومية في الجزائريد المحاسبي للعمليات الخاصة بالأالمرجع الأساسي للتقي –و المتممة 

، جاءت أول مبادرة لاصلاح المحاسبة مستحدمة في مجال المحاسبةنيات البهدف الاستفادة من التق       
من خلال الانتقال من المحاسبة العمومية ذات القيد البسيط الى المحاسبة ذات القيد  1662العمومية سنة 

المزدوج مما يسمح بقراءة أفضل للأرقام والمبالغ التي تقدمها مختلف الجداول المحاسبية من  خلال 
الحسابات المالية، : مر بأربع أنواع من الحسابات هيلأمخصصة لهذا الغرض، و يتعلق االحسابات ال

 .، حسابات التقييد النهائية ، الحسابات الوسيطيةحسابات التقييد المؤقت
 هيكلة مدونة حسابات الخزينة -2

يع العمليات ذات يتم تجم على الترقيم الخطي التسلسلي،تعتمد طريقة ترقيم مدونة حسابات الخزينة       
تنقسم حسابات الخزينة إلى ثلاثة أقسام هي لطبيعة المتماثلة في حساب موحد وتحت عنوان واحد، و ا

 :كالتالي
 مجموعة الحسابات 2-1

بحيث يمثل الرقم الأول ( 8)إلى ( 1)تتكون مدونة حسابات الخزينة من ثمانية مجموعات مرقمة من       
 :إليها، وتتمثل فيما يلي لكل حساب المجموعة التي ينتمي

        الصندوق و الحافظة المالية(: 1) المجموعة -
 .عمليات الميزانية(: 2) المجموعة -
   .عمليات الخزينة(: 2) المجموعة -
 .ودائع الهيئات المكتبية لدى الخزينة(: 4)المجموعة  -
        .عمليات تحت التسوية(: 5)المجموعة  -
 .تائجالن(: 9)المجموعة  -

                                                             
1 Directioncentrale du tresor; direction de la gestion comptable des operations du tresor 
public ;Instruction N°078 du 17 Aout 1991 portant reformes de la comptabilite des  
receveurs des regies financiere et mise en œuvre de la methode à partie double. 



اصلاح النظام المحاسبي للدولة لتطوير الميزانية العامة: الفصل الثاني  
 

 

57 

    .الديون المضمونة من الدولة(: 1)المجموعة  -
 .الحقوق(: 8)المجموعة  -

 (الخ....قسيمة السيارات) تتضمن القيم المعنوية ( 06)نه توجد مجموعة أتجدر الإشارة إلى 

 تصنيف حسابات المدونة 2-2
مع عمليات يتفرع من داخل كل مجموعة من مجموعة الحسابات حساب عام، يج :الحساب العام 2-2-1

يتشكل الحساب العام من الرقمين الأولين، الرقم . ذات طبيعة خاصة مختلفة لكن ذات ميزة موحدة عامة
الأول يمثل مجموعة الحسابات التي ينتمي إليها الحساب العام؛ أما الرقم الثاني فيمثل تفرعات الحساب 

 .61إلى  10العام و الذي يتفرع من 
الرقمين . أقسام مختلفة في حساب يحتوي على ثلاثة أرقام مة تتجزأ إلىالحسابات العا: القسم 2-2-2

إن الأقسام تجمع العمليات حسب . أما الرقم الثالث فيمثل تفرعات القسم الأولين يمثلان الحساب العام،
 .طبيعتها أو تنظيمها

 .ة الحساب العامأكثر دقو  عمليات الخزينة: الثالثة موعةنه من المجأيبين  212الحساب رقم : المثال
  .و في هذه الحالة تم تحديد حساب الإثبات الرئيسي"  تنفيذ الإيرادات"  الحساب العام للخزينة:  21
و هي الحسابات الفرعية للحساب العام، و التي تمثل الحسابات المشخصة : لحساب الخاصا 2-2-3

تلاف وتنوع طبيعة العمليات المسجلة، والفردية لكل عملية مالية، بحيث تختلف و تتفرع هذه الحسابات باخ
و يمكن في حالة الضرورة تمديد تفرع الحساب الثانوي إلى ثلاث أرقام نظامية من اجل التسجيل الدقيق لكل 

 . العمليات
 :إيرادات الضرائب على الدخل الإجمالي يمكن قراءة تركيبة هذا الحساب 201001000حساب رقم : مثال

 .ليات الميزانيةعم": 2"مجموعة الحسابات 
 .إسناد نهائي عمليات الميزانية": 20"الحسـاب العـــــام 
 .إيرادات الضرائب": 201001"الحساب الخاص

على أصناف متعددة من تحتوي مدونة حسابات الخزينة  : NCT آليات سير حسابات المدونة -3
 :1 لنحو الآتيالتي تتنوع بتنوع العمليات المالية، ويمكن تصنيفها على االحسابات، و 

 

                                                             
1 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic 
préminaire par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p   53 .  
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 comptes financiers  الحسابات المالية -3-1
هي جميع الحسابات التي تقوم بتسجيل حركة الأموال والقيم الناتجة إما عن التحولات المالية، أو      

تختص هذه الحسابات المالية سواء عن طريق حساب و . د النفقات أو تحصيل الإيراداتالناتجة عن تسدي
تنص القاعدة العامة في قيد و . ة العمومية لدى البنك المركزيالجاري البريدي للخزين الصندوق، الحساب

 : العمليات المالية في هذه الحسابات على أن
أي  موجودات لدى الخزينة العمومية، و أي تسجيل محاسبي في الجانب المدين يعتبر بمثابة زيادة في ال" 

 "ودات المالية للخزينة العمومية تبر بمثابة نقص في الموجتسجيل في الجانب الدائن في هذه الحسابات يع
 comptes de règlement  حسابات التسديد 3-2

تقوم هذه الحسابات بتسجيل حركة الأموال والتحويلات المالية مابين مختلف المحاسبين العموميين      
يراد لصالح محاسب عمومي ونستعمل هذه الحسابات عند قيام المحاسب العمومي بدفع نفقة أو تحصيل إ

وبالتالي يقوم المحاسب المفوض بتحويل المبالغ المالية للمحاسب المكلف والمؤهل قانونيا للقيام . آخر
بعملية الإسناد النهائي للعمليات المالية المحولة لصالحه، حيث يتم مسك هذه الحسابات بصفة ازدواجية 

المبالغ المسجلة من جهة المدين لدى المحاسب المكلف،  وعكسية بين المحاسبين العموميين، هذا يعني أن
 .تتواجد في نفس الحساب لدى المحاسب المفوض في جهة الدائن

 comptes d’ordreحسابات الوسيطية  3-3
 :بصفة عامة، تستعمل هذه الحسابات لنقل النتائج المحاسبية من محاسبة إلى أخرى     

ين العموميين و الهدف من استعمال هذه الحسابات هو الربط بين تطبيقا لمبدأ تركيز المحاسبة بين المحاسب
و بالتالي لا ينتج عن هذه العمليات أي أثر مالي أو أي تحويل نقدي لحركة الأموال . مختلف الحسابات

 .المتداولة بين المحاسبين العموميين، و عليه فان هذه الحسابات لا تسجل عمليات نهائية بل عمليات مؤقتة
 الإسناد النهائيحسابات  3-4

ذلك وفقا لتصنيف أبواب النهائي للنفقات أو الإيرادات، و هي مجمل الحسابات التي تسجل الإسناد      
 .الميزانية العامة للدولة

يجدر الذكر أن المحاسب الرئيسي هو المحاسب المؤهل قانونا للقيام بعملية الإسناد النهائي لذلك يكون      
ة الذي يخول له القانون التحقق أمام هيئات المراقبة لا سيما مجلس المحاسبمسؤولا مسؤولية مباشرة 

الإيرادات العمومية، بحيث تظهر هذه و  التدقيق من صحة الإسناد النهائي للعمليات المالية للنفقاتو 
 .الذي يبين نتائج تنفيذ الميزانيةابات في الحساب الختامي للدولة و الحس
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تي تطبق على هذه الحسابات على أن عملية الإسناد النهائي للنفقات يتم تنص القاعدة العامة ال     
أما بالنسبة ة للحسابات المتعلقة بالنفقات، و فقط دون أن تقيد من الجهة الدائن تسجيلها في الجانب المدين

ن جهة للإيرادات فتتم عملية الإسناد النهائي من الجهة الدائنة لحساب الإيرادات دون أن يقيد أي مبلغ م
 .المدين

  حسابات الإسناد المؤقتة 3-5
المجهولة المصدر، لعدم المعروفة و  نستعمل هذه الحسابات من أجل تسجيل العمليات المالية غير      

نتظار إلذي يقوم بعملية تسجيل مؤقتة في وصول وثائق إثبات التحويلات المالية إلى المحاسب العمومي، ا
 . التسوية النهائية

 ات تسوية الإيرادات والنفقاتحساب 3-6
تسجل في هذه الحسابات جميع العمليات المالية المتعلقة بتسديد النفقات أو تحصيل الإيرادات ذات      

الطابع النهائي والمعروفة، و لكن لا يمكن تسجيلها في الزمن الذي تمت فيه العمليات بسبب غياب الوثائق 
وعند وصول . ي الحوالة لجميع الشروط القانونية والشكلية المطلوبةالمبررة أو عدم كفايتها، كأن لا تستوف

الوثائق المبررة، تحول هذه النفقات والإيرادات إلى حساب الإسناد النهائي وتكون هذه الحسابات مدينة أو 
 .دائنة بالطرف المدين أو الدائن لحسابات الإسناد النهائي

  حسابات التحويل 3-7
ابات العمليات التي قام بها المحاسبون المفوضون قانونا، و بالتالي يتم تسجيلها تقيد في هذه الحس     

بصفة مؤقتة ثم يتم تحويلها في وقت لاحق إلى المحاسب الرئيسي فهذه الحسابات تكون مفتوحة بينهما 
بصفة مزدوجة  وعكسية، بحيث أن كل تسجيل في هذه الحسابات من جهة المدين عند المحاسب الثانوي 

و يتم إقفال هذه الحسابات . قابله تسجيل في جهة الدائن و بنفس المبلغ لدى المحاسب العمومي الرئيسيي
 .عند نهاية السنة المالية
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 ةـــة العموميـــة المحاسبـــنيـقــت :يـــــــالثانالمطلب 
 .تتمثل تقنية المحاسبة العمومية في اعطاء تعريف لها

 ة ــــمية العمو ـــتعريف المحاسب -1
 

 :  للمحاسبة العمومية التعريف التقني 1-1
للعمليات المالية للدولة، في  جل القيد المحاسبيأالمبادئ التقنية التي تستعمل من يقصد به مجموعة 

 .1مراقبتهاو  رق تنفيذهاطت المحاسبية للمحاسبة العمومية و السجلا
 :التعريف الإداري  1-2
الى تحديد قواعد عرض الحسابات العمومية و كذلك تنظيم وظيفة تهدف قواعد المحاسبة العمومية  

 .2المحاسبين العموميين
 : التعريف القانوني 1-3

اسب مسؤولية كل من المحالتزامات و و  المحاسبة العمومية هي مجموعة القيود القانونية، التي تعين مهام
 .مر بالصرف، في تنفيذ العمليات المالية للدولةالعمومي والآ

موضوعية يمكن تقديم المتأنية لهذه التعاريف الثلاث وفحص مضامينها بكل دقة و من خلال القراءة      
 :هو كالاتيريفا شاملا للمحاسبة العمومية  و تع

 :"المحاسبة العمومية 1-4
هي مجموعة القواعد التقنية والنصوص الموضوعة لضبط كيفية تنفيذ العمليات المالية للدولة من طرف 

 ".المكلفين بذلك مع تحديد مهام التزامات ومسؤوليات كل واحد منهم الاعوان

  :القواعد التقنية للمحاسبة العمومية 1-5
 02هي مجموعة من التعليمات الصادرة عن الوزير المكلف بالمالية وهذا حسب التصنيف الوارد في المادة 

ارية ات العمومية تتكون من محاسبة إدن المحاسبة الخاصة بالهيئأ"  212 -61المرسوم التنفيذي رقم من 
السندات، ومن محاسبة تحليلية القيم و من محاسبةخاصة بالمواد و ، و مر بالصرف من جهةيمسكها الآ

 .يمسكها المحاسبون العموميون من جهة أخرى
 

                                                             

 1 محمد براق: مرجع سبق ذكره، ص 45 .
 2 محمد مسعي: مرجع سبق ذكره ، ص 01 .
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 محاسبة الصندوق كتقنية للمحاسبة العامة للهيئات العمومية ذات الطابع الإداري -2
عتماد على تقنيات المحاسبة مومية أو المحاسبة النقدية هو الإمحاسبة العامة للهيئات العالمقصود بال     

عمليات المالية المتعلقة بنشاط وتسيير التجارية بتطبيق المخطط المحاسبي الوطني للتسجيل المرقم لل
 1.مبادئ المحاسبة العموميةالأموال وفق قوانين و 

وللقواعد الصارمة، للمحاسبة العمومية  droit budgétaire الميزانيلكن خضوع الهيئات العمومية للقانون 
في المخطط   normalisée يجعل من الصعب تطبيقها للقواعد التقنية للمحاسبة العامة كما هي موحدة

، لذا وضعت طريقة ختلافات هامة في طريقة بيان وتسجيل عملياتها الماليةإز المحاسبي الوطني، ويبر 
 :ا تتمثل فيمايلي لتسجيل حساباته

يتم " 212-61من المرسوم التنفيذي رقم  05أحكام المادة بتطبيق : طريقة تسجيل العمليات 2-1
تسجيل العمليات المحاسبية للهيئات العمومية وفقا لطريقة القيد المزدوج، و تفتح في محاسبة أي محاسب 

 .عمومي

يتم تطبيق القاعدة " 212-61لتنفيذي رقم حسب المرسوم ا: الفترة المحاسبية لتسجيل العمليات 2-2
خلال السنة أي أن تنفيذ العمليات الميزانية يجب أن يتم . الترخيص السنوي يمنح لسنة واحدةلسنوية و ا

مادة تطبيقا لأحكام الو ". عامة تمسك حسب السنة المدنيةن المحاسبة الإالمعني بها الترخيص وتبعا لذلك، ف
الية ن العمليات المإف" ،212-61من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة ، و 11-84من القانون رقم  01

الميزانيات الملحقة تسجل وفق نظام علقة بالحسابات الخاصة للخزينة و تلك المتللإدارات التابعة للدولة، و 
بصفة  كذا النفقات المقبول دفعهاالية، للإيرادات المحصلة فعلا، و التسيير، حيث تدرج في ميزانية السنة الم

لتزام بنفقات فتاريخ قفل الإ. نظام تسيير سنوي هوو  ،لال السنة المدنيةنهائية من طرف محاسب عمومي خ
 414-62من المرسوم التنفيذي رقم  19ديسمبر من السنة المعنية حسب المادة 10التسيير قد حدد بيوم 

السنة، أما تحصيل  سديسمبر من نف 20أما نفقات التجهيز فحدد ب . 1662نوفمبر 14المؤرخ ب 
عليه فان الحساب العام للدولة إلى آخر يوم من السنة المالية، و نه يستمر كقاعدة عامة إالإيرادات، ف

 .المفروض إعداده بعد نهاية كل سنة مالية لا يشمل سوى العمليات المنجزة خلال السنة المدنية

                                                             
1 J.C MARTINET et  P DJMALTA :Droit budgétaire.édition.LTTC.p :75. 
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ن العموميون المخصصون لمختلف عند قفل السنة المالية، يعد المحاسبو  :الحسابات السنوية 2-3
عمليات الخزينة عمليات الميزانية و : تتمثل فيتسيير تتضمن العمليات المالية  الهيئات العمومية حسابات

 .المنجزة مباشرة من طرفهم أو من طرف المحاسبين العموميين الملحقين بهم

دفتر خاصة اليومية و )ت ر في السجلايجب أن يكون هناك تطابقا تاما بين القيود المحاسبية التي تظه      
حاسب من سندات الإثبات من جهة أخرى، حساب التسيير يمكّن المالعامة من جهة و  يزانيةلما( الأستاذ

  .المادية للعمليات المنجزةإثبات الصحة القانونية و 

 .المحاسبة الإدارية، الخاصة و التحليلية ــيتعلق الأمر ب: المحاسبات الأخرى 2-3
ن إف 212-61ق المرسوم التنفيذي رقم بتطبي(comptabilité à partie simple):الإدارية ة المحاسب -

الغرض الأساسي من مسكها من طرف الآمرين بالصرف هو تمكينهم من متابعة استعمال الإعتمادات 
رادات ي تسمح ببيان عملياتهم المالية والمتمثلة في إثبات الإيفه. المرخص لهم بصرفها بموجب الميزانية

 .الأمر بدفعها من جهة أخرىالنفقات و لتزام بوالأمر بتحصيلها من جهة، والإ

مر بالصرف تمسك على مستوى مصالح الآ (comptabilité à partie double):  المحاسبة الخاصة -
 في مدلولها الواسع للهيئات. تسمح هذه المحاسبة بمتابعة حركات الأموال المنقولةأو المحاسب العمومي و 

 .الخ و بيان الموجودات منها...عتاد، مواد، قيم، سندات: العمومية

الهيئات لا تطبق المحاسبة التحليلية على مستوى :   comptabilité analytique المحاسبة التحليلية -
لكن بمحاولة الاستفادة منها قدر ي تطبقها المؤسسات الاقتصادية، و الغرض التالعمومية بنفس الكيفية و 

ن، لمعرفة تكاليف أو أسعار الكلفة لخدمات أو مهام المرافق، العمومية وذلك من خلال ضبط والتحكم الإمكا
 من الناحية العملية. توزيعها على تلك الخدمات أو المهامالتجهيز لهذه المرافق و في تكاليف التسيير و 

تصميم الإطار التنظيمي والتقني هذا لعدم وجود الإمكانيات اللازمة لذلك، كالمحاسبة التحليلية غير مطبقة و 
المحاسبية لتلك الهيئات بالوسائل المادية كالإعلام لمحاسبة وتعزيز قدرات المصالح المالية و الملائم لهذه ا

 .1والبشرية اللازمة البرامج الخاصةلي و الآ

 :عليهتعتمد  دولــةمزايا المحاسبة على أساس النقدي التي جعلت ال -3
طريق تقديم شراف على المحاسبة بشكل جيد عن على الموارد وتخدم وظيفة الإ سهل للحفاظأتعتبر  -

 .ذا كانت الموارد المستخدمة وفقا لميزانيتها المحددة قانوناإن تساعد في تقييم ما أالمعلومات التي يمكن 
 الحساباتسهل عملية المقارنة للميزانيات و ت -

                                                             

المدرسة الوطنية للادارة، الجزائر،  :اصلاح محاسبة الدولة، دراسة مشروع المخطط المحاسبي للدولةحاج جاب الله أمال، 1 
  . 4، ص 2004
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ستعراض وتقييم إالنقدية على المعاملات المالية ويسهل  توفر البيانات المفيدة التي تسمح بتحليل أثر -
 .الوضع النقدي

 .تنتج نفس البيانات التي تنتج من المحاسبة العامة عند النفقات بشكل رئيسي للرواتب خلال السنة المالية -
ة الوطنية ات التشريعيئالمفضل من قبل الهيسهل للفهم من المحاسبة العامة و أقل تكلفة نسبيا و أنه بسيط و أ -

 .في كثير من البلدان
ن تبذل لانتاج الميزانية العمومية وبيانات أث لا تتضمن التعديلات التي يجب كثر موضوعية بحيأ -

 .الدخل
، والنفقات التي تعكس النفقات التي تدفع خلال السنة الماليةلمعلومات اللازمة عن المقبوضات و يوفر ا -

 .عمليات الدفع خلال السنة الماليةتتم و  جزء من اقتناء السلع والخدمات التي
 
 
 
 

 ة ـــات الخزينـــة حسابــــص مدونــــنقائ :ثــــالثالب ـــلـــالمط
 
 
 

ة وسهلة طذا كانت المحاسبة على أساس النقدي بسيإن النقطة الأساسية ليست ما إف ،بطبيعة الحال      
حتياجات إمات المفيدة التي توفرها والتي تلبي المعلو قليلة التكلفة أو موضوعية ، بل ما هي الفهم و 
لأساس ستخدام المحاسبة على اإعلى ن معظم الحكومات قائمة أ IFAC ،1998يرى دمين و المستخ

نشطة الحكومية رديئة الأنتيجة لذلك كثيرا ما تكون لإدارة المالية و االنقدي لأغراض الميزانية والمحاسبة و 
دة ، و محدو ناسبتكون في غير الوقت الم، و ية والتي لا يعول عليهامع رداءة نوعية المعلومات المال

 .الخصومالبيانات على الأصول و 
لى تشوهات خطيرة في إساس للمحاسبة الحكومية قد أدى أن الحفاظ على الأساس النقدي كإف لذا      

اك أوجه قصور ختصار، هنإلى ضياع معلومات مهمة بإى في نظام المحاسبة العمومية وأدو  يزانياتالم
 :1مهمة للمحاسبة على الأساس النقدي

 
 

 قصور المدونة على إعطاء نظرة شاملة حول ذمة الدولة -1
 
 

حيث تقتصر عملية التقييد المحاسبي في إطار المحاسبة الحالية للدولة على تسجيل عمليات       
تنفيذ قانون المالية،  دفع النفقات المدرجة ضمنمليات الخاصة بتحصيل الإيرادات و الصندوق أي الع

صر ذمة الدولة من أملاك فمدونة حسابات الخزينة تخدم فكرة محاسبة الصندوق مهملة بذلك أهم عنا

                                                             
  6-7ص ص ،مرجع سبق ذكره :حاج جاب الله أمال 1



اصلاح النظام المحاسبي للدولة لتطوير الميزانية العامة: الفصل الثاني  
 

 

64 

من طرف مختلف المصالح  تم متابعتها خارج الإطارالمحاسبيديونها، التي تعقارية ومنقولة، حقوق الدولة و 
ناصر من ذمة الدولة نظرا لصعوبة التحكم في  المعنية، الأمر الذي يترتب عنه سوء التسيير لهذه الع

ولعل أحسن مثال على ذلك هو حقوق الدولة لدى . كذا تطورهامة الحقيقية لها و المعطيات الخاصة بالقي
تطورها نظرا لعدم أخذها بعين  منحنىبغياب نظرة شاملة على مبالغها و  المؤسسات العمومية التي تتميز

 .الحاليعتبار ضمن الإطار المحاسبي الإ
 ةــات المدونــجمود ترقيم حساب -2

ثر سلبا على تجانس ألاعتماد على الترقيم الخطي إات المدونة نظام تنقصه المرونة فإن ترقيم حساب      
ووحدة المدونة، نظرا لمحدوديته في التكيف مع التعديلات المتكررة التي تفرضها العمليات الجديدة أو 

في كثير من  ن عناوين الحسابات تتميزإإلى جانب هذا ف. من طرف الدولةة التغير في النشاطات الممارس
 .طبيعة العمليات التي تكون موضوع التقييد المحاسبيبعدم دقتها وعدم تناسبها مع محتوى و  الأحيان

 
 

 صعوبة تركيز المعلومات المحاسبية بسبب سوء تنظيم الاطار المحاسبي الحالي -3
 

مع التقنيات المحاسبية الجديدة لمعالجة المعلومات، التي تتطلب وجود نظام  فهذا الأخير لا يتماشى      
للإعلام الآلي يسهر على تركيز مختلف المعطيات المحاسبية المتواجدة عبر كل مراكز التسجيل 

تخاذ ا  يسبب تأخرا في حصر المعلومات و  لا تتم في الآجال المناسبة، مما المحاسبي، بل إن عملية التركيز
كذا التسيير العصري للمالية سياسة ترشيد النفقات العمومية و  هو ما يقف حاجزا أمام تجسيدو . اراتالقر 

 .العمومية
 

 الوثائق المحاسبيةتعقيد وصعوبة استغلال النتائج و  -4
الية تتميز بتعقيدها وعدم سهولة مجمل الوثائق المحاسبية المعتمدة في إطار تطبيق المدونة الح      

عتماد على الحسابات العامة التي تلخص مجمل العمليات لإلعل السبب الرئيسي في ذلك هو او . ستغلالهاإ
المنفذة دون التطرق إلى تفاصيلها، أي دون إعطاء معلومات دقيقة على مختلف تقسيمات هذه العمليات  

والتقليدي،  الأمر الذي يصعب من عملية التحليل والمقارنة إلى جانب تميز هذه الوثائق بطابعها الجزئي
 .1حيث لا تستجيب إلى المتطلبات المحاسبية الجديدة لاسيما في مجال معرفة ذمة الدولة

 :فإلى جانب هذه النقائص، فان النظام المحاسبي الحالي يعر        
 .غياب الحسابات المماثلة لحساب الاستغلال و الميزانية الموجودة في المحاسبة الخاصة -

                                                             

 1 اسماعيل حسين أحمرو: مرجع سبق ذكره، ص،200 .
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 .ممارسة على قابض الضرائبزدواجية السلطة الإ -
 . ACCTعدم وضوح صلاحيات العون المحاسب المركزي للخزينة  -

 

 تسيير العموميللضرورة احترام المبادئ الأساسية  -5
ات أو جذور التسيير العمومي ديتميز التسيير العمومي بتعدد المصادر، فعند البحث عن أهم امتدا      

حدى إهنا تبرر و . جتماع المنظمات والعلوم السياسيةإلعمومي، علم قتصاد االقانون العام، الإ يمكن ذكر
ستقلالية في قراراته عن فالدولة التي يتمتع قضاؤها بالإ" لا وهي الشرعية إهم مقومات التسيير العمومي أ

نه أكما . ل قرارات القاضي عادلة حسب ما تنصه القوانين، وعليه فالشرعية مرتبطة بالعدلجعالسلطة ت
اذا كثرت إ. مكانهم توقع قرارات القاضي قبل النطق بهاإتي يعرف مواطنوها القانون جيدا بفي الدولة ال أيضا

ن الشرعية فيها مهزوزة أالحقوق في هذه الدولة مهضومة و  نأمام القاضي معناه أالشكاوي المرفوعة 
 . 1ضعيفةو 

 
 
 
 

 ضرورة الاستجابة للمستجدات و المعايير الدولية -6
ثبت عجزه على التكيف أن هذا الأخير إلمحاسبي الحالي، فانب النقائص التي تشوب الإطار اإلى ج      

فمع توجه الجزائر نحو  .قتصادية منها سواء على الساحة الوطنية أو الدوليةومسايرة التغيرات لاسيما الإ
التي تحكم الأعوان  الآلياتقتصادي يلتزم بكل القواعد و إ، أصبح على الدولة التعامل كعون قتصاد السوقإ

فالتكيف مع هذه المتغيرات . الخ...والطلب، القانون التجاري الأخرى، لتخضع بذلك إلى قانون العرض
جل توفير جهاز يضمن قياس المردودية أتغيير نظامها المحاسبي من   الجديدة، فرض على الدولة

متكاملة على وضعية ذمة  إعطاء نظرة هو ما لا توفره مدونة الحسابات الحالية لقصورها علىو ، الفعاليةو 
 .تطورهاالدولة و 
تفاقيات وعلاقات مع عدة دول ومنظمات دولية، مثل البنك إن دخول الجزائر في إف إلى جانب ذلك،      

ستجابة إلى المعايير الدولية في مجال المحاسبة نقد الدولي، وضعها أمام حتمية الإالعالمي وصندوق ال
. التي تعمل على إيجاد لغة موحدة تسمح بإجراء مقارنات بين مختلف الدول" الدولية المعايير" العمومية،

وهو ما لا يسمح به الإطار المحاسبي الحالي نظرا لصعوبة إدماج محاسبة الدولة ضمن المحاسبة الوطنية 
 .التي تعد أهم وسائل المقارنة الدولية

                                                             
في  واقع اصلاح المحاسبة العمومية"تقرير الملتقى العلمي الدولي حول  الاصلاح المحاسبي في الجزائر: عبد السميع روينة 1

 . 5، ص 2011نوفمبر  20و  26، يومي " الجزائر
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ر الحيوي الذي تلعبه المحاسبة العمومية في توفيكذا الدور فأمام كل هذه الضروريات من جهة و        
تخاذ القرارات في تسيير الأموال العمومية من جهة ثانية، برزت ضرورة نظام إعلامي فعال يكون مصدرا لإ

ن إصلاح الإطار إوعليه ف. ليةحد أولويات برنامج وزارة الماأإصلاح محاسبة الدولة التي أصبحت 
وكذا إعطاء صورة واضحة ومتكاملة . عموميةعقلنة تسيير الأموال اليد و لمحاسبي للدولة يهدف إلى ترشا

 :ذلك من خلاللنشاط الدولة و 
 .عتماد عليها للتحكم في مجموع نشاطات الدولةالمعلومات الدقيقة التي يمكن الإ توفير -
 .ستعمال المال العامإيفية وضع أداة فعالة لمراقبة ك -
 .تحاليل في الآجال المناسبة لأصحاب القرارالتوفير الوثائق والمعلومات و  -
 .معرفة ذمة الدولة من خلال كل مركباتها -
 .تحديد تكاليف الخدمات التي تقدمها الدولة -
 .تقييم فعالية نشاط الإدارةتحديد النتائج السنوية و  -
 .الدوليةقيام بعملية المقارنة الوطنية و تقديم المعلومات التي تسمح بال -

رتأت إلتطرق إليها في هذا المبحث، لذا قصور عدة تم ا وجه أظهرت مدونة حسابات الخزينةلقد       
التحضير لمشروع مخطط محاسبي جديد للدولة يستجيب إصلاح النظام المحاسبي الحالي و  الجزائر

 .  للمستجدات الحاصلة بالمحيط الدولي الاقتصادي 
نقدي ومشاكلها، لماذا لا تزال الحكومة تعتمد لأساس ا لقصور الموجودة في نظام المحاسبة علىا وجهأمع 

 ؟ على هذا النظام 
 :  1أسباب على النحو التالي هذه يمكن تلخيص      

 
 
 

ظهار إبسهولة ستخدام المحاسبة على أساس النقدي، يمكن للسياسيين إمن خلال  :لأسباب السياسية -7
نهم يفعلون شيئا مختلفا عما هو في أقناع الرأي العام إو ، و الحد من النتائج السلبيةأالنتائج الإيجابية 

 : على سبيل المثال . كثر مما يخدم الجمهورأهو يخدم السياسيين ، و الواقع
 .قل مما في الواقعأن تقنع المواطنين بالعجز في الميزانية والتي هي أيمكن للحكومة  -
 .ات التشريعيةنه لم يتم تجاوز سلطة الانفاق الممنوحة من قبل الهيأ -
 .قل مما هو في الحقيقةأجمالي النفقات إن النمو في أ -

                                                             
1 M.H Benissad. La reforme economique en Algerie ;ou l indicible ajustement structure, 
2eme ed Alger OPU, 1991,p 92 
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 .قل مما عليه بالفعلأالوفاء بها الأجيال المقبلة هي  لتزامات التي يتعينن الإأ -
 .أحسنداءها أغيرها من الحكومات بالمقارنة مع  -

في هذا المبحث، مما أدى إلى قصور عدة تم التطرق إليه وجه ألقد أظهرت مدونة حسابات الخزينة       
يجاد الحلول البديلة، التي من شأنها أن تمكن الجزائر ام المحاسبي الحالى وا  صلاح النظالتفكير جديا في إ

ي ظل تبنيها نظام اقتصاد السوق وكذا استجابة من مواكبة التطورات العالمية في المجال المالي، لاسيما ف
طار تم التحضير لمشروع مخطط سسات الدولية، في هذا الإضها المؤ الشروط التي تفر للمقتضيات و 

 .محاسبي جديد للدولة، يتم التعرف عليه من خلال المبحث الثالث

2002اصلاح النظام المحاسبي للدولة : المبحث الثالـــث    

بعد تبني فكرة إصلاح محاسبة الدولة، شرعت الجهات المختصة في التحضير لمشروع الإطار       
مج لتكييف ولنجاح ذلك تم وضع برا بي الجديد الذي وضع حيز الاختبار من أجل تحديد نقائصه،المحاس

ه من خلال هذا المبحث لي، هذا ما يتم التطرق إتكييف المتدخلين في عملية تطبيقهأنظمة الإعلام الآلي و 
 .مطالب من خلال ثلاث

 الخطوات العملية لتجسيد مشروع المخطط المحاسبي للدولة -
 .صلاح الميزانيةا  متطلبات تطوير و  -

 

 الخطوات العملية لتجسيد مشروع المخطط المحاسبي للدولة: المطلب الأول
 :المسار التحضيري للمخطط المحاسبي الجديد للدولــة -1

متغيرات على الساحة كذا عدم مسايرته لمختلف اليعرفها الإطار المحاسبي الحالي و نظرا للنقائص التي 
 أولويات برنامج النشاط لوزارة المالية، المحاسبة العمومية أحد عصرنة، أصبح إصلاح و الماليةالاقتصادية و 

 : 1لهذا وضعت خطة عمل شملت المراحل التالية
 .                                                        التفكير في مشروع الإصلاح  -
 .حاسبيالصياغة التقنية لقواعد مشروع المخطط الم  -

 

 

                                                             
1 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic 
préminaire par secteur du système de la comptabilité publipue ;2000 ;p   53 .  
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 : التفكير في مشروع إصلاح محاسبة الدولة 1 -1
 

نتقال من محاسبة وع المخطط وفق فكرة أساسية هي الإتشمل هذه المرحلة تحديد معالم مشر        
 : ومن أجل تجسيد ذلك تبنى فريق العمل الخطوات التالية. الصندوق إلى محاسبة الذمة

حصاء كل النصوص القانونية و  -  .ق التقنية المتعلقة بالمحاسبة العموميةالوثائجمع وا 
وضع تقارير تشخيصية للأنظمة المحاسبية المعمول بها حاليا من طرف مختلف المصالح الخاضعة  -

 . لقواعد المحاسبة العمومية
 : وفي هذا الصدد فقد تم إعداد تقارير أولية ذات طابع قطاعي حول النظام المحاسبي لـ

 .ركزيةالدولة أي الإدارات الم -
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -
 .الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات -
 .المرافق أو الهياكل الصحية -
 .الجماعات المحلية -
 المحاسبة العمومية حسب القطاعات على هذه التقارير تم إعداد وثيقة ملخصة لنظام بناء 1-1-1

 :موضحة كمايلي 
لوزارة   تصال بالمديرية العامة للمحاسبة العموميةقامت الوزارة بالإ: الخبراتتبادل عقد علاقات و  -

. ستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجالمن أجل الإ 1665عة  الفرنسية منذ الاقتصاد، المالية والصنا
 : حيث شارك فوج عمل تقني في عدة ورشات مع الخبراء الفرنسيين، وهو ما سمح بـ

مراجع  1665المحاسبي للدولة لسنة  المخطط)لوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومية الفرنسية جمع مختلف ا
 (.الخ .....من مدرسة الخزينة حول طرق التقييد المحاسبي لمختلف العمليات 

بداء الرأي حول مشروع مخطط  عرض التقارير التشخيصية على الطرف الفرنسي من أجل مناقشتها وا 
 .حسابات الدولة

تشخيصية تبادل المعلومات عتمادا على الوثائق والتقارير الإف: تحديد محاور مشروع الإصلاح 1-1-2
الإطلاع على خبرات الدول الأخرى في مجال الإصلاحات المحاسبية، لاسيما الدراسة المقارنة لمدونة و 

حاسبي للدولة ، المخطط الم(الجزائري )  PCNحسابات الخزينة الحالية مع المخطط المحاسبي الوطني
تم تحديد الخطوط الكبرى . 1682وكذا مخططها العام لسنة  1665و  1610لسنة  PCEالفرنسية 

 . لإصلاح محاسبة الدولة، التي كانت موضوع تقرير رفع لمجلس الحكومة من أجل المناقشة و الإثراء

بعد وضع الإطار العام لمشروع : إعداد تقرير حول مشروع الإصلاح وتقديمه لمجلس الحكومة 1-1-3
 : في تحضير ملف كامل حول مشروع المخطط تناول 1669الإصلاح، شرع فوج العمل في نوفمبر 

 . تذكير بمفهوم المحاسبة العمومية وكذا الإطار القانوني الذي يحكمها -
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 .ات الحاليةإبراز نقائص مدونة الحساب -
 . ختيارات التقنية المتعلقة بهوالإ، تقديم مشروع الإطار المحاسبي الجديد من خلال المبادئ المحاسبية  -

والتي . كل وزارة المالية لإبداء الرأي والملاحظاتهياسال هذا الملف إلى مختلف مصالح و ليتم بعد ذلك إر 
هذا الأخير الذي صادق على محتوى . لس الحكومةعداد التقرير النهائي الذي قدم لمجإعلى أساسها تم 

وأوصى بالشروع في إنجازه ضمن مداولات تجمع مختلف الأطراف المعنية  1661أفريل  22المشروع في 
 .على المستوى الوطني

عقد مداولات موسعة ومفتوحة على مختلف الوزارات والهيئات المعنية حيث شملت هذه اللقاءات  1-1-4
 : خطط المحاسبي للدولة من خلال الجوانب التاليةدراسة مشروع الم

 .ستثمارات، الإهتلاكات، المخزونات، حقوق الدولة وديونهاالتقييد المحاسبي للإ -
 .العلاقات المحاسبية الداخلية الخاصة بالدولة -

جلسات عمل شارك فيها ممثلو مختلف الهياكل ( 02)ولقد كانت هذه المداولات موضوعا لثلاث       
 .و ملاحظاتهم حول محتوى مشروع الإصلاح لا سيما في جوانبه التقنية  والمحاسبية ،بآرائهم

 
 
 
 

 :الصياغة التقنية لقواعد مشروع المخطط المحاسبي 1-1
 : لقد سمحت المناقشات حول موضوع إصلاح محاسبة الدولة مع مختلف الدوائر الوزارية بـ

 .ف فوج العمل المكلف بملف الإصلاحتأكيد وتعزيز النتائج المتوصل إليها من طر  -
 .تحديد طرق التقييد المحاسبي لبعض الجوانب التقنية لمحاسبة الدولة -

نطلاق في المرحلة الموالية من التحضير الإفوج العمل الضوء الأخضر من أجل هذه النتيجة أعطت ل      
 : مال التي كانت كما يليلذا برمجت مجموعة من الأع .وهي الصياغة التقنية للقواعد المحاسبية

وذلك بالتركيز على نظام ترقيم الحسابات وطريقة تصنيفها ر مشروع المخطط المحاسبي للدولة تحضي -
ضمن الأصناف العشرة لمشروع المخطط، لجعلها أكثر تلاؤما مع نشاطات الدولة والتغيرات الحاصلة 

 .عليها
حيث تضم هذه الأخيرة بالنسبة لكل حساب  Tableaux de correspodanceإعداد الجداول المقابلة  -

وفي هذا المجال تم . من مدونة حسابات الخزينة أو مشروع المخطط المحاسبي للدولة الحساب الموافق له
 :إعداد جدولين

 . NCT مع حسابات مدونة حسابات الخزينة  PCE الجدول المقابل لحسابات مشروع -
 . PCE مع حسابات مشروع NCTت الخزينةمدونةحسابا الجدول المقابل لحسابات -
 :إعداد مشروع التعليمة التي تضمن دخول مشروع المخطط حيز التطبيق و الذي يشمل -
 .الطرق والقواعد العامة لعمل حسابات المخطط -
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 . التسجيل المحاسبي للعمليات على الأموال العمومية -
 
 
 
 

 :اختيار مدونة الحسابات كيفية 1-2-1
م متابعة تنفيذها يتم بواسطة مدونة ميزانية تعتمد على تقسيميزانية العامة للدولة و تحضير الإن 

، بينما ترجح المدونة المحاسبية (أي استعمال الإعتمادات ) الوظيفية إداري يرجح المعايير العضوية و 
غة إطار أمام هذه الازدواجية، كان يجب اتخاذ ثلاث إجراءات بغرض صيا. التقسيم حسب طبيعة النفقات

 :1محاسبي جديد للمحاسبة العمومية وهي
 .التخلي عن مدونة الميزانية الحالية و تبني مدونة حسابات موحدة -
 .إدماج المدونة الميزانية ضمن المدونة المحاسبية -
ي ثانية على مستوى الخزينة، مع تبن يزانيةة الميزانية بواسطة محاسبة ممتابعة تنفيذ الميزانية حسب المدون -

نظام موافق يعمل على إعادة تصنيف الحسابات من منظور ذمة الدولة، و وفقا لمدونة حسابات الإيرادات 
 .و النفقات المسجلة في حسابات الميزانية

واعتبارا للصعوبات التي يفرضها في الواقع تبني الإجراء الأول والثاني، وجد من الأفضل تبني الإجراء 
 .الثالث كإجراء احتياطي

 : حقوق الدولة المعالجة المحاسبية لـ 1-2-2
لا يطرح مشكلا محاسبيا بقدر ما ( ديونها على الغير) إن التسجيل المحاسبي لحقوق الدولة: حقوق الدولة

هل : عتبارأي متى تأخذ هذه الديون بعين ا يتعلق الأمر بصعوبة تحديد الوقت الذي يتم فيه هذا التسجيل،
ر بالدفع أو التأشيرة بالنسبة للديون أو عند الإثبات، التصفية أو التحصيل عند الالتزام، التصفية، الأم

ويطرح هذا المشكل نفسه بحدة مع الإجراءات الجديدة المدرجة ضمن المخطط . بالنسبة لحقوق الدولة
  .المحاسبي للدولة خاصة فكرة الحقوق المثبتة

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic 

préminaire par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p   53 .  
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روع المخطط المحاسبي للدولةمخطط لأهم المراحل العملية لتجسيد مش(: 01)الشكل   

 
 
 
 

 
صرنة و ضبط مقاييس محاسبة الدولةوثائق من المديرية الفرعية لع: المصدر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضع أنظمة الإعلام الآلي -  

 برامج التكوين -

 دخول المشروع حيز التنفيذ

 الشروع في عملية التحضير
5993منذ سبتمبر   

تصور المحاور الكبرى 

خطط المحاسبيلمشروع الم  
الصياغة التقنية للقواعد 

للمشروع المحاسبية  

اختبار مشروع المخطط على 
 .سبيةاحممستوى المراكز ال

6222جويلية   

التفكير في إصلاح محاسبة 

 الدولة
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 : اختبار مشروع المخطط على مستوى المراكز المحاسبية -2
 
 
 

نية لحسابات مشروع المخطط المحاسبي، تم التفكير في وضع مشروع المخطط بعد تحديد الصياغة التق     
ليتم . ختبار، من أجل التأكد من صلاحية المشروع للتطبيق على أرض الواقعالجداول المقابلة حيّز الإوكذا 

 : ذلك في مرحلتين
 .المخطط على مستوى ست ولايات اختبار -
 .يتعميم الاختبار على كامل التراب الوطن -

 :إجراءات التكوين وتكييف أنظمة الإعلام الآلي
تخاذ مجموعة من إختباره، تم ا  طار إعداد مشروع المخطط الجديد و بالموازاة مع الجهود المبذولة في إ      

موميين بما وذلك بإعادة تنظيم شبكة المحاسبين الع. التدابير لدعم مشروع إصلاح المحاسبة العمومية
 :حول ومن أجل ذلك تمحور العمل. آليات معالجة المعلومات المحاسبية والماليةو يضمن عصرنة الوثائق 

 .تكييف أنظمة الإعلام الآلي مع القواعد الجديدة للمخطط المحاسبي للدولة -
علامهم بطرق تطبيق  -  .PCEتكوين المحاسبين العموميين وا 

ختصة لتجسيد المشروع ولتكييف هذه هي أهم الخطوات العملية المنتهجة من طرف السلطات الم     
.الإطار العام لمحاسبة الدولة مع المعايير الدولية  

 

 محتوى مشروع المخطط المحاسبي للدولة : المطلب الثاني

مجمل الخطوات العملية المنجزة من طرف السلطات المختصة، أسفرت عن وضع مشروع لإطار       
وقد . الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة تدور فكرته الأساسية حول. محاسبي جديد للدولة

 .تجسد هذا المشروع في هيكلة تضمنت مجموعة من الحسابات الجديدة المدعمة لهذه الفكرة

 :عموميات عن مشروع المخطط المحاسبي للدولة -1

 " الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة"الفكرة الأساسية للمشروع  1-1
لميزانية محاسبة العمومية هي الإطار العام الذي يتم من خلاله تحضير، تنفيذ ومراقبة العمليات اال     

للدولة، المجلس الدستوري، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، الميزانية الملحقة، الجماعات  والمالية
القانونية والتقنية التي تهدف  فهي تشمل مجموع القواعد. الإقليمية والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري

 .إلى تحقيق هذه المهام والصلاحيات
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في الجزائر، تحكم المحاسبة العمومية نصوص تشريعية وتنظيمية تضم كل هذه القواعد القانون رقم        
المتعلق بالمحاسبة العمومية، اللذان يشكلان  21-60المتعلق بقوانين المالية والقانون رقم  84-11

تخصيصاتها، حددت مبادئ الميزانية ومواردها و إذ . الأساسي للقواعد التي تسير الأموال العموميةالمصدر 
وبالمقابل تستمد القواعد التقنية من التعليمة  .إلى جانب الإجراءات والمتدخلين في إعدادها، تنفيذها ومراقبتها

دولة، حيث حددت مدونة حسابات الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بمحاسبة ال 1691العامة لسنة 
تعتمد هذه الأخيرة على فكرة محاسبة  ، التي1624الخزينة الحالية، المستوحاة من المدونة الفرنسية لسنة 

العمليات الميزانية، عمليات )المالية للدولة  الصندوق، لتقتصر بذلك على القيد المحاسبي للعمليات
ت الأموال وعمليات التسوية التي تجري بين المحاسبين كذا حركاديونها و الدولة و ، حقوق (الخزينة

 .      العموميين

عتماد المدونة على هذا الأساس جعلها قاصرة على تقديم نظرة شاملة على نشاط الدولة لاسيما من إ      
بديل  ستلزم إيجادإالأمر الذي . المعمول بها حاليا إلى جانب عدم مسايرتها للمعايير الدولية. ناحية ذمتها

للإطار المحاسبي الحالي، والمتمثل في مشروع المخطط المحاسبي للدولة  الذي سيشكل  مرجعا للحسابات 
ية للإطار المحاسبي وعليه فإن الفكرة الأساس. التي سيستعملها المحاسبون العموميون لمسك حساباتهم

ال الذي سيتم في الإطار القانوني نتقهذا الإ .نتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمةالجديد هو الإ
 : المتمثلة فيو  حاليا يخضع إلى المبادئ العامة للمحاسبة المعمول به 

 .المنطقي للعمليات المحاسبيةالذي يتطلب التدقيق الموضوعي و : بدأ الحذرم -
 .الذي يهدف إلى تسهيل عملية المقارنة: مبدأ ثبات الإجراءات -
 .نواتج وتكاليف هذه السنةسوى عتبار ديد نتائج السنة لا يأخذ بعين الإتحل رضالذي يفت: مبدأ الاستقلالية -

حترام الشرعية في تنفيذ العمليات يضمن الحصول على صورة ا  فتطبيق هذه المبادئ، تنفيذها بحسن نية و 
 .حقيقية لوضعية تداول الأموال العمومية

 
 
 
 

 محاسبي للدولةنظام ترقيم وتصنيف الحسابات في مشروع المخطط ال 1-2
 
 
 
 

الذي يعد  Décimalisationيعتمد نظام ترقيم مشروع المخطط المحاسبي للدولة على النظام العشري       
أكثر مرونة وتأقلما مع المتغيرات التي تطرأ على نشاط الدولة، من النظام الخطي الذي  يحكم مدونة 

ابات الجديدة التي تصاحب التعديلات المتكررة ويرجع ذلك إلى سهولة إدراج مختلف الحس. حسابات الخزينة
 . على المخطط المحاسبي
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 : إلى جانب كل هذا، يتميز هذا النظام بتقسيم حسابات المخطط المحاسبي كما يلي      
 .الممثل بالرقم الأول من الحساب: Classeالصنف -
 .الحساب المؤشر إليها برقمين من:   Comptes principauxالحسابات الرئيسية -
 .تمثل تقسيمات للحساب الفرعي، يؤشر إليهابثلاث أرقام: Comptes divisionnairesحساباتالأقسام  -
بحسب  élémentaires  compteالتي تقسم إلى حسابات أولية: Sous-comptesحسابات فرعية  -

 . التقييد المحاسبي حاجيات
، نسجل NCT/PCEنيف المعتمدة في كل من بإجراء مقارنة بسيطة بين أنظمة الترقيم والتص      

 :الملاحظات التالية

 NCTمدونة حسابات الخزينة  PCE المخطط المحاسبي للدولة 

 نظام ترقيم عشري

 :تصنيف الحسابات

 الصنف          

 الحسابات الرئيسية          

 حسابات الأقسام           

 الحسابات الفرعية          

 نظام ترقيم خطي

 :يف الحساباتتصن

 المجموعة          

 الحسابات العامة          

 القسم          

 الحسابات الخاصة          

 من إعداد الطالب  : المصدر   
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 :ستعمال حسابات مشروع المخططإكيفية  1-3
 :1ستعمال حسابات مشروع المخطط المحاسبي للدولة في إطار العمليات التاليةإيتم      

 :العمليات المحاسبية المتعلقة بالتنفيذ 1-3-1
تشمل . يتم تسجيلها ضمن حسابات تستعمل بصفة يومية ومستمرة من طرف المحاسبين العموميين      

 : هذه الحسابات تلك المتضمنة في الأصناف التي تظهر كما يلي
 .   05/06 / 04/  02/  02/  01الصنف: على مستوى العون المحاسب المركزي للخزينة -
 .    06/ 05/ 02/02/04الصنف : على مستوى أمناء الخزائن الولائية، المركزية و الرئيسية -
 . 06/  05/  04/  02الصنف : على مستوى قباضي الوكالات المالية -
 : العمليات المحاسبية المتعلقة بنهاية السنة 1-2-2

توجد هذه الحسابات . محاسب المركزي للخزينةيتم تسجيلها ضمن حسابات تستعمل فقط من طرف العون ال
التي تستعمل في استخراج النتائج السنوية لمحاسبة الدولة، المتمثلة في  01/  09/  02في الأصناف 
 : الحسابات التالية

 .يتضمن نتيجة ذمة الدولة  101الحساب  -
 .يتضمن نتيجة متاحات الخزينة و مكشوفاتها  80الحساب  -
 .ضمن نتيجة تنفيذ قانون المالية السنوييت 68الحساب  -
 : هيكلة مشروع المخطط المحاسبي للدولة 1-4

أصناف بدلا  10تضم هيكلة مشروع المخطط المحاسبي للدولة مجموعة من حسابات مقسمة إلى       
 :مجموعات الموجودة في مدونة حسابات الخزينة و تتوزع كما يلي 08من 

 :وتشمل الأصناف التالية.  ر الميزانيةالأصناف المتعلقة بإظها  1-4
 النتائج و الديون: 01الصنف 
ستعمال حسابات هذا الصنف على العون المحاسب المركزي للخزينة، فلا تظهر إلّا في إيقتصر       

 : وتعمل هذه الحسابات على. كتاباته المحاسبية

                                                             
1 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic 
préminaire par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p  51 .  
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نتائج " 101وي بدوره على حساب المحت" نتائج الذمة "  10من خلال الحساب : تحديد ذمة الدولة -
الذي يسجل التراكمات الحاصلة  102الذي يمثل الفرق بين نواتج وتكاليف السنة، و كذا الحساب " السنة 

 .في ذمة الدولة
تشمل الديون العمومية مجموع الإقتراضات و الالتزامات الموقعة من طرف  :تسجيل الديون العمومية -

وتندرج العمليات المتعلقة . إصدارها بناءا على تراخيص من قانون المالية والتي يتم. الخزينة العمومية
 . بالديون العمومية ضمن عمليات الخزينة

 : أما التقييد المحاسبي فيتم كما يلي      
  18/ 14/ 12/ 12/ 11أي الحسابات  01يسجل ضمن الحسابات الرئيسية للصنف : مبلغ الاقتراض -

، مدة (داخلي، خارجي)أصل القرض: حقاق المتزايد اعتمادا على ثلاث معايير هيالمرتبة وفق مبدأ الاست
 .جنسية الجهة المقرضة(  قروض قصيرة، متوسطة، طويلة الأجل ) إهتلاك القرض

، حيث يتم تسديدها من -610.10الحساب  - 06تسجل ضمن حسابات الصنف  :فوائد الاقتراض -
 .عامة للدولةالإعتمادات المفتوحة في الميزانية ال

 : بات المتعلقة يشمـل الحساو  الاستثمارات:02الصنف 

: ستثمارات مادية ملموسة مثلإق التي تمتلكها الدولة ولا تشكل الاستثمارات المعنوية للدولة هي الحقو  -
 .الخ....براءة الاختراع، المحل التجاري، الماركات، التراخيص

المتمثلة في غالب الأحيان في حق  ،الأملاك الحقيقيةالحقوق و تسجيل تعمل على : ستثمارات الماديةالإ -
ستعمال الدائم مثل الأراضي، الهياكل القاعدية، التجهيزات التقنية والصناعية إلى التي توجه للإ، الملكية

 .ستثمارات أخرى كوسائل النقل، الإعلام الآلي، تجهيزات المكاتبإنب جا
ستثمارات مركزي للخزينة من خلال عمليات الإرف العون المحاسب التتم متابعة هذه العمليات من ط      
 .بعض العمليات المسجلة في ميزانية التسيير المنفذة في قانون المالية وكذا
و تشمل القروض المقدمة من الدولة ممثلة في الخزينة العمومية، نقدا أو عينا لمدة تزيد عن : القروض -

حيث تمنح في إطار الإعتمادات المخصصة . ظمات أو الدول الأجنبيةسنتين وذلك لصالح الأفراد، المن
قطاع السكن، الفلاحة، الميزانية الملحقة للبريد و المواصلات، : تشمل هذه القروض. لقانون المالية

 .الجماعات المحلية و قروض أخرى
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زينة من خلال تتم متابعة هذه العمليات من طرف العون المحاسب المركزي للخ :مساهمات الدولة -
          .عمليات الاستثمارات وكذا بعض العمليات المسجلة في ميزانية التسيير المنفذة ضمن قانون المالية

 .تشمل عمليات توظيف الأموال، وكذا حصص الدولة في المؤسسات العمومية
 .الخ.....منها تسبيقات  الهيئات العمومية، الجماعات المحلية : التسبيقات -

 
 
 

 حسابات الربط و المخزونات : 03صنف ال
 

 :يشمل هذا الصنف على الحسابات المتعلقة بـ 
 :العلاقات بين مصالح الدولة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ومختلف المحاسبين العمومين و نذكر -

 .بيقات و ودائع الأموالوكلاء الدولة  ، في مجال التس
 :ائن الولائية والتي تتم على ثلاث مراحلقابضي الوكالات المالية وأمناء الخز 

 .وصف العمليات الجارية بين المحاسبين العموميين -
 . تركيز محاسبات قابضي الوكالات المالية من خلال كتابات الخزينة -
من أجل تسجيلها  06في نهاية السنة يتم نقل العمليات المسجلة نهائيا في الحسابات الميزانية للصنف  -

 .على مستوى الخزينة التابعين لها" centralisation de fin d’année" 210في حساب 
المحاسبين العموميين الرئيسيين للدولة، أمناء الخزائن الولائية، أمين الخزينة المركزي،أمين الخزينة  -

 .الرئيسي والعون المحاسب المركزي للخزينة، وذلك في مجال التحويلات الخاصة بالإيرادات والنفقات
 لمواصلات و كذا الخزائن الأجنبيةالعون المحاسب المركزي للخزينة ومصالح البريد وا -

 
 

 حسابات الغير : 04الصنف 

هذه العلاقات التي . تتمثل الوظيفة الأساسية لحسابات هذا الصنف في وصف علاقات الدولة مع الغير     
تسجل حقوق الدولة وديونها المالية وغير فهي . تظهر من خلال بواقي مختلف الحسابات المدينة والدائنة

 .المالية على المدى القصير
 :تغطي حسابات هذا الصنف العمليات المحاسبية لتنفيذ قانون المالية في مجال

 (.40ح)الحقوق المثبتة للدولة  -
 .إصدار الشيكات و أوامر الدفع في إطار تسوية النفقات العمومية -
 (.41ح)مؤقت عمليات التقييد المحاسبي ال -
الجماعات المحلية، الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري،  : ودائع الأموال الإجبارية المدفوعة من طرف -

 .الهيئات الأخرى
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 .الودائع الاختيارية المودعة من طرف الأفراد -
 
 
 

 الحسابات المالية : 05الصنف
العمليات المنجزة مع البنوك أو مؤسسات مالية تسجل حسابات هذا الصنف حركة المتـاحـات النقدية للدولة و 

 :مماثلة وتتمثل هذه المتاحات في
 .تشتمل على النقود الورقية والمعدنية المتداولة من طرف المحاسبين العموميين: سيولة الصندوق -
أو حسابات الخزينة لدى بنك الجزائر الذي يشرف على تسييره دون أي مقابل أو  نقود البنك المركزي -

عمولات ويسجل صنف هذا الحساب مجموع عمليات التحصيل والدفع المحققة من طرف المحاسبين 
 .العموميين في إطار تنفيذ العمليات المالية إلى جانب الوضعية المالية للخزينة عبر مجمل  التراب الوطني

 .          الحساب البريدي الجاري للمحاسبين العموميين -
ة، تمتلك الخزينة أوراق تجارية وسندات مضمونة ذات تاريخ ي تتميز بسيولة عاليإلى جانب المتاحات الت

) أشهر المكتوبة على عاتق بعض دائنو الدولة في إطار دفع الحقوق المتبقية للدولة 2,2,4ستحقاق إ
نة إذ تستعمل هذه المتاحات في حال وجود نقص في سيولة الخزي(. الرسوم الجمركية, الضرائب غير المباشرة

 .عن طريق عملية الخصم
 
 

 حسابات التكاليف : 06الصنف 

. تظهر حسابات هذا الصنف في كتابات العون المحاسب المركزي للخزينة فقط، وذلك في نهاية السنة      
حيث يتم التقييد المحاسبي في هذه الحسابات بإعادة ترتيب العمليات الخاصة بنفقات الميزانية والحسابات 

 .ينة المسجلة خلال السنة ضمن عمليات تنفيذ قانون المالية في الصنف التاسعالخاصة بالخز 
فهي  .تتميز هذه الحسابات بكونها مشابهة لتلك الموجودة ضمن الصنف من المخطط المحاسبي الوطني

 :ترتب حسب الطبيعة لمختلف عمليات التسيير المنفذة ضمن الحسابات الرئيسيةالتالية
 61/  حــ  نفقات الميزانية

 / 29حساب الإقراضو   /25المتمثلة في  : لحسابات الخاصة بالخزينةا
 .حساب التسبيقات /21 :سندات المساهمة والتوظيف
ــ   حسابات التخصيص الخاص   62/حـ

 64/ حــ   الحسابات التجارية
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 :تظهر فيه هذا الترتيب       
 .90/91/92/92/94تشمل الحساب التي: تكاليف نفقات السير العادي للمرافق العمومية -
 .95وتسجل في الحساب : التكاليف المتعلقة بالحسابات الخاصة بالخزينة -
 .99تسجل ضمن الحساب : التكاليف المالية -
 .91تقيد في الحساب  :الاستثنائيةالتكاليف  -

 حسابات النواتج :07الصنف 
 
 

. المركزي للخزينة فقط، وذلك في نهاية السنة تظهر حسابات هذا الصنف في كتابات العون المحاسب      
حيث يتم التقييد المحاسبي في هذه الحسابات بإعادة ترتيب العمليات الخاصة بإيرادات الميزانية المسجلة 

ويتم الحصول على هذه النواتج من . خلال السنة ضمن عمليات تنفيذ قانون المالية في الصنف التاسع
 :متعلقة بــخلال المعطيات المحاسبية ال

 .كذا الحقوق المدفوعة نقــدالة من الحقوق المثبتة و المبالغ المحص -
 . 28المبالغ المتبقية للتحصيل والتي تظهر ضمن بواقي الحساب  -

ترتيب حسب الطبيعة لمختلف عمليات التثبيت ب - 09مثلها مثل حسابات الصنف  -تتميزهذه الحسابات 
 ".النواتج القابلة للتحصيل" 28/الرئيسيين ح والتحصيل المسجلتين في الحسابين

 :هذا الترتيب الذي تظهر فيه". إيرادات الميزانية" 60/و ح
 .10/11/12/12المسجلة في الحسابات : نواتج التسيير العادي -
 .15المسجلة ضمن الحساب : نواتج الحسابات الخاصة بالخزينة -
 .19تسجل ضمن الحساب : النواتج المالية -
 .11تقيد في الحساب : واتج الاستثنائيةالن -
 .18المسجلة في الحساب: نواتج استرجاع الإهتلاكات و تحويلات التكاليف  -

 :الأصناف الأخرى

 متاحات ومـكشوف الـخزينـة: 08الصنف 
يعمل هذا الحساب على مستوى العون المحاسبي المركزي للخزينة من أجل تحديد مكشوف الخزينة في 

 :عتماد على الحسابات الرئيسية التاليةالمحاسبية، وذلك بالإ ـهاية السنةن
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نتقال من نتيجة تنفيذ قانون المالية بعد إدماج التغييرات الصافية للإ: متاحات ومكشوف الـخزينة: 80/ح -
 .لبواقي الـحسابات الـخاصة بالـخزينـة وكذا الـخسائر والأرباح الـمسجلة من طرف الدولة

يمثل الحساب الذي تنقل إليه مختلف النتائج والتعديلات  :ات ومكشوف الخزينةتصور متاح: 86/ح -
 .لتحديد مكشوف الخزينة

 
 
 

 تنفيذ قانون الـماليــة: 00الصنف 
تسجل ضمن حسابات هذا الصنف مجموع العمليات المرخص بها في قانون المالية وذلك بصفة      

تشمل هذه العمليات تلك  .فصلة في المحاسبة الثانويةإجمالية في المحاسبة العامة للدولة أو بصفة م
 : المتعلقة بـ

الذي يضم كل الإيرادات المحققة خلال السنة  60التي تظهر في الحساب الرئيسي  :إيرادات الـميزانية -
ينقسم هذا الحساب حسب  قانون المالية إلى عدة حسابات فرعية تتضمن تسجيل كل نوع من  .المالية

تخاذ القرارات إلموارد المالية للدولة وبالتالي لى حدى مما يسمح  بإجراء تحليل ومقارنة لكل االإيرادات ع
 .قتصادية للدولةالمالية والإ

يبرز هذا الحساب النفقات النهائية المنفذة ضمن  61التي تسجل في الحساب الرئيسي  :نفقات الميزانية -
 : لة هذه النفقات تسجل في حسابينالاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة للدو 

عتمادات بصفة إجمالية في ميزانية التسيير ليتم توزيعها حسب ترد هذه الإ  :نفقات التسيير   610/ــح
 :الدوائر الوزارية  بواسطة مراسيم التوزيع، تسجل هذه النفقات في المحاسبة العامة للدولة ضمن أربع عناوين

  .نفقات الدين العمومي -       
 نفقات السلطات العمومية  -       
 نفقات الوسائل والمصالح   -       
 .نفقات التدخلات العمومية -       

 

 :2002التقنيات المحاسبية الجديدة في مشروع المخطط المحاسبي للدولة  -2

وكذا آليات تحديد دراج مبدأ الحقوق المثبتة إو  نتقال  إلى محاسبة الذمةفكرة الإهذه التقنيات تكرس       
النتائج السنوية لا سيما نتيجة ذمة الدولة لإعطاء وصف كامل لممتلكات الدولة العقارية والمنقولة وكذا 

إلى جانب . مجموع حقوقها لدى الغير، لتوفر المعلومات الضرورية لمتخذي القرار من السلطات العمومية
ستعمال الأموال العمومية، إذ تخضع  جميع إ ات تساعد على إحكام الرقابة علىذلك، فإن هذه التقني
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 العمليات المحاسبية المتعلقة بها إلى قواعد المحاسبة العامة التي أصبحت أكثر شمولا ودقة، نظرا لتسجيلها
 :1هذه التقنيات فيما يلي تتمثلو . لكل العمليات المالية للدولة

 :تسجيل الحقوق المثبتة على مستوى الوكالات المالية 2-1
يتم التسجيل المحاسبي للحقوق المثبتة على مستوى قابضي الوكالات المالية أو ما يعرفون       

. مصادق عليها في قانون الماليةبالمحاسبين الثانويين، المكلفين كل حسب مجاله بتحصيل إيرادات الدولة ال
ل ابلة للتحصيل من خلاتشمل هذه المرحلة تسجيل ومتابعة مبالغ الحقوق المثبتة سواء المحصلة أو القو 

وفقا لمبدأ التقييد المزدوج للحقوق المثبتة، يقوم كل محاسب عمومي مكلف لذا و . الحسابات المخصصة لذلك
 : بهذا التسجيل بالعمليات التالية

يتم فيها تسجيل الحقوق العائدة للدولة من خلال أوامر التحصيل المصدرة على عاتق المكلفين : التثبيت -
لذا فإن ما يميز هذه المرحلة عدم التحصيل الفعلي لهذه الحقوق أي أن المبالغ المسجلة قابلة بالضريبة، 

 . للتحصيل وغير محصلة

في هذه المرحلة، يكون التحصيل الفعلي للمبالغ المثبتة ضمن أحد الحسابات المالية للخزينة : التحصيل -
 60ة المخصصة لها ضمن الحساب الرئيسي لذا يتم تسجيلها مباشرة في الحسابات النهائي. العمومية

 .في الصنف التاسع" إيرادات الميزانية "

في إطار محاسبة الذمة فإن هذه العملية تسمح بعدم تسجيل بعض الحقوق في ذمة الدولة عند : الإلغاء -
المبالغ  نهاية التسيير، عن طريق إلغاء الحقوق التي تم تسجيلها أثناء عملية التثبيت بسبب خطأ في تسجيل

 .الخ ..المستحقة، زوال السبب المنشأ للضريبة

تتميز الحقوق المثبتة بدورية التقييد المحاسبي ، حيث تخفض المبالغ المحصلة في الحساب  :التصفية -
 .40/ و ح 28/من الحسابين ح" إيرادات الميزانية " 60

 :الحقوقتطبق مجموع هذه العمليات على كل الحقوق المثبتة، سواء كانت هذه 
حقوق مثبتة ناشئة في السنة المحاسبية الحالية أو حقوق مثبتة في السنة الحالية ناشئة في السنة السابقة أو 

 .ما تسمى بمكملات الحقوق الناشئة في السنوات السابقة
 

                                                             
1  Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic 
préminaire par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p   53 .  

1  
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 : عمليات النقل إلى المحاسب الممركز 2-2
لية بإيقاف الكتابات المحاسبية المتعلقة بالحقوق عند نهاية عملية التسيير، يقوم محاسبو الوكالات الما      

من توضيح الوضعية المالية للحقوق المثبتة للدولة لشروع في تحديد بواقي الحسابات و المثبتة، من أجل ا
ليتم بعد ذلك إعداد وثيقة يتم نقلها إلى المحاسب الممركز، . المتبقية للتحصيلخلال إبراز المبالغ المحصلة و 

 .مين الخزينة الولائية التي يرتبط بها هذا المحاسب الثانوي المتمثل في أ
بعد استقبال أمين الخزينة لكل موازين الحقوق المثبتة المنقولة إليه من طرف كل محاسبي الوكالات المالية 

 .التابعة إليه، يقوم بإعداد ميزان آخر لنقل هذه العمليات إلى العون المحاسبي المركزي للخزينة

 :ACCT التركيز على مستوى العون المحاسبي المركزي للخزينة   عملية 2-3
بعدما تتم عملية التركيز الأولية على مستوى كل الخزائن الولائية المتواجدة عبر التراب الوطني، يقوم       

ات المعلومالمعطيات و التي يجمع من خلالها كل . العون المحاسبي المركزي للخزينة بعملية التركيز النهائية
 .للدولة لتتم معالجتها وتحديد النتائج النهائية المحاسبية عن الحقوق المثبتة

إن تحديد النتيجة المالية أو ما تعرف باقي التنفيذ المالي متعلق بالنتائج المستخرجة من تنفيذ الإيرادات      
اء تلك الواردة في قانون والنفقات المرخصة ضمن الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة بالخزينة، سو 

 .المالية السنوي أو في قوانين المالية التكميلية
 :فباقي تنفيذ قانون المالية هو حصيلة النواتج أو بالأصح البواقي المسجلة في 

 يتم الحصول على باقي هذه العمليات من خلال طرح الحسابات الرئيسية :  العمليات الميزانية -
 

 إيرادات الميزانية 60/ ح                            :ةالتالي
 نفقات الميزانية  61/ ح                             
                            __________________ 

 باقي تنفيذ الميزانية 680/ ح                             
 :الحسابات الفرعية التالية يظهر هذا الباقي من خلال مجموع بواقي :الحسابات الخاصة بالخزينة -
 .باقي حسابات التخصيص الخاص 681.1/ ح
 .باقي الحسابات التجارية 681.2/ ح
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 :نتيجة الخزينة -
فهذه . تعد نتيجة الخزينة من الحسابات التي تعكس النشاط الفعلي للدولة من خلال ما تبرزه مكوناتها     

 :النتيجة عبارة عن
 . يات الدولة المتعاقبة منذ أول تقييد محاسبيباقي تراكمي لنتائج ميزان -
 .  باقي لا يمثل سوى العمليات المنفذة بصفة نهائية -

 (.08)في إطار المخطط المحاسبي للدولة ، تسجل هذه النتيجة ضمن الصنف الثامن 
مشروع المخطط لى جانب النتائج المتعلقة بتنفيذ قانون المالية و كذا حساب الخزينة،  أدرج إ :نتيجة الذمة -

كما يدل عليها "  التي. المحاسبي للدولة من خلال المبادئ المحاسبية الجديدة فكرة ذمة الدولة
قتصادي، وفقا لتقنيات المخطط المحاسبي الوطني المطبق على المحاسبة إتحسب من منظور "سمهاإ

 .الخاصة
 

 :ي عنهأسباب التخلو  2002م المخطط المحاسبي للدولة تقيي: المطلب الثالث
 

إلا أن ذلك  2002المتمثل في المخطط المحاسبي للدولة الدولة نظام محاسبي جديد لها و رغم تبني       
  :باء بالفشل فتم التخلي عنه للأسباب التالية

 "1الميزانياتي " عدم الانسجام بين الإصلاح المحاسبي و المالي  -1
 11-84يجب وضع قانون بديل للقانون العضوي رقم  :اعدم وجود مدونة للميزانية العامة للدولة قانوني -

التي تنص على ضرورة وجود مدونة للميزانية العامة  20و بالأخص المادة 1684جويلية 11الصادر في 
عطاء تعريف دقيق لمصطلحات الميزانية  .للدولة وا 

  MSB Modernisation des systèmes budgétaires) عدم عصرنة أنظمة الميزانية -
المعايير و  لم يصل بعد إلى وضع مخطط محاسبي للميزانية نهائيا يستجيب للمتطلبات MSB روعمش

  .الدولية
 .ستحقاقبالإيكرس فكرة المحاسبة  ضوي المتعلق بقوانين المالية عدم المصادقة على مشروع القانون الع -
  

                                                             
1 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic 
préminaire par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p   52 .  
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جل إعداد وثائق أنفقات من لإعادة هيكلة ال SIGBمختلف الإصلاحات يتطلب إدخال نظام المعلومات  -
 .الميزانية

 .المعلوماتعدم وجود نظم فرعية لتبادل  -
 SIGBUDيتم معالجة و اعداد و تقييم الميزانية باستخدام برنامج  -

     Systeme Integre Gouvernemental de Gestion Budgetaire  للنفقات في المستقبل 
ي و برنامج لتسيير الخزينة يأخذ بعين الاعتبار كل العمليات يتكون من برنامج التسيير الميزانيات والذي

 .العامالمرتبطة بتنفيذ الانفاق 
 :تتمثل فيمايلي  SIGBو من بين الشروط الوظيفية الواجب توفرها في برنامج 

 .توفر إدارة الرقابة على الاعتمادات -
 .الالكترونيةالتحقق من صحة المعاملات و التوقيعات  -
 .الالي للدفع و تتبع الانفاق من قبل برامج خاصة التسيير  -
 .الاعتماد على المحاسبة بالدورة -
 ".النتائج التي حققت في ضوء الأهداف  النفقات،مستوى " ستعلام تطوير الوسائل اللازمة للإ -

 .عداد  تنفيذ الميزانيةإتسهيل عملية 
 -  SIGB ت التقاعديةالمعاشا، الموظفين و يعتبر كأداة لادارة الديون. 
 ".اصدار أوامر الدفع ، التأكيد على الدفع " و البنوك  SIGBيجب أن تكون علاقة بين  -

 .لي للعمليات المحاسبيةالتسجيل الآ -2

الجودة المحاسبية هي جزء لا يتجزأ من يب بشكل فعال للمعايير الدولية و تنفيذ محاسبة الدورة يستج      
حتياجات التي ينبغي لإايع مروري تحديد النفقات الواجب تسجيلها لتلبية جسيكون من الضو  .ليالتشغيل الآ

نتقالية عدم وجود في المرحلة الإ. مراقبتهادارتها و ا  م التقارير و أن تستجيب للنظام المستهدف من حيث تقدي
 .تنفيذ الحلول المؤقتةلى تحديد و نظام معلومات متكامل ينطوي ع

 و المعايير المحاسبية الدولية 2002اسبي للدولة عدم التوافق بين المخطط المح -3
 :الأسلوب المنهجي للمعايير المحاسبية  2-1
م على المعاملات النقدية بسبب النظام المحاسبي الجزائري كما هو قائم حاليا في جوهره نظام يقو  -
 .عتماد في تنفيذ الميزانية على الإيرادات و النفقات فقطالإ
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مهنة المحاسبين على وصف الحقوق والواجبات قترحة من قبل المجتمع الدولي ليعتمد نظام المحاسبة الم -
 .الخصومالوضعية الحالية لجميع الأصول و  تقديمعند ظهورها و 

طورت مجموعة من الوثائق المعدة والتي تنشر بناء قد وضعت مبادئ للمحاسبة على أساس الدورة و  -
لى إو هذا الدمج يؤدي . ات المحاسبيةتي تدون أفضل الممارستحاد الدولي للمحاسببين العلى مبادرة من الإ

موثوقة توفر الضمانات الالمالية، موجهة للجمهور العام و  تقارير معيارية تسمى بالجداولتقديم وثائق و 
 .القابلة للمقارنةو 
  IAS/IFRSبالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية فانها تطبق معايير المحاسبية الدولية  -
 . IPSASلنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فانها تطبق با -
لا من خلال الإدارة إالمحاسبية الدولية  لا يمكن تنفيذ المعايير :دماج المعايير في القوانين الوطنية إ -

ولية ختيار المعايير المحاسبية الدا  معظم البلدان على تحديد الحسابات القومية و  تقام، السياسية للحكومات
هذا ما يظهر ، الممكن تطبيقها وتبسيطها وتكييفها مع خصائصها الذاتية ووضع جدولا زمنيا واقعيا للتنفيذ

 .التي تمثل تحديا قويا للديمقراطية و  رغبة في الشفافية لمجموع الحسابات المقدمة
 لمبادئ العامةنفس ا :لى جنب مع التوحيد في القطاع الخاصإوحيد في القطاع العام يسير جنبا الت -
لى توحيد النظم المحاسبية للقطاع الخاص، وخاصة بعد الفضائح المالية في أوائل إالأهداف التي تدعو و 

الثقة العامة للمستثمرين  ستعادةلإلى البحث عن وسائل إمريكية أدت يات المتحدة الأوربا والولاأفي  2002
حداث أثناء لأستحقاق بتسجيل مختلف ااس مبدأ الإحاسبية الدولية على أسعتماد على المعايير المفتم الإ

 .لى القاع العامإذه الفكرة في القطاع الخاص عممت و بعد نجاح ه. نشوء الحق أو الدين
يمكن للحكومة الجزائرية أن تتجنب التفكير في النتائج المترتبة لخياراتها في مجال الميزانية و       

 .خدماتها المحاسبة و السعي على تنظيم الأمثل ل
 

 :تهدف المعايير الى توضيح مايلي  :الأهداف من المعايير المحاسبية  2 -3
هناك أربعة خصائص رئيسية حددتها المعايير المحاسبية  :الخصائص النوعية في المعلومة المحاسبية

 : الدولية يجب أن تتوفر في المعلومة المحاسبية وهذا ما يسمى بجرد المعلومة الحاسبية
مستعمل فهمها و نقول عن المعلومة أنها واضحة حينما يستطيع أي محاسب أ: الوضوح 3-2-1

بساطة و لا يمكن استبعاد أي معلومة مالية متعلقة بقضايا معقدة لمجرد أنها قد تكون  لواستعمالها بك
 .مربكة للمستخدمين
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ي أو الحاضر أو يجب على المعلومة المقدمة أن تساعد في تقييم أحداث الماض: الملائمة 3-2-2
 .المستقبل، لتأكيد أو تصحيح التقييمات السابقة ولابد أن تقدم في الوقت المناسب

الأهمية النسبية للمعلومة يعتمد على طبيعتها فاذا كان حذفها أو تعريفها أو عدم دقة فيما يمكن أن تؤثر 
 .سية على قرارات أو تقييمات المستخدمين استنادا على البيانات المالية الأسا

تعتبر المعلومة الموثوقة المعلومة الخالية من الأخطاء والتحيز للمستخدمين والتي يمكن : صادقة 3-2-3
الوثوق بها لتقديم الصورة الدقيقة كما هو مفترض أن يقدم، المعلومة الموثوقة تتوفر على الخصائص التالية 

 .الشرح الكافي،الحيادية، والاحتياط الحذر،إعطاء الأولوية  للمضمون على الشكل، الصورة الوفية: 
علومات الواردة في البيانات المالية قابلة للمقارنة عندما يستطيع متكون ال: قابلية للمقارنة 3-2-4

ثم ، المستخدمون تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين هذه المعلومات والمعلومات الواردة في الوثائق الأخرى
 :تطبيق المقارنة على 

 .نات المالية لمختلف الهيئاتالبيا -
 .البيانات المالية لنفسى الهيئة على مر الزمن -

جراء تغيير إعداد الجداول المالية وفي حالة مبدأ دوام الأساليب المستخدمة لإ هم آثار المقارنة هوأمن       
 .على هذه الأساليب ندرس النتائج المترتبة عن هذه التغيرات

 مةءا في معلومة تتميز بالمصداقية و الملاالشروط الواجب توفره - 4
المعلومة يمكن أن تفقد مصداقيتها اذا أصدرت في وقت متأخر وبدون سبب، : نشرها في الوقت المناسب -

لذا يجب إعطاء الأهمية لهذه النقطة لاشباع متطلبات المستخدمين والمسيرين بمعلومات تتميز بالمصداقية 
 .ناسبوالملائمة وأيضا في الوقت الم

عداد ا  مات تتجاوز تكلفة الحصول عليها و يجب أن تكون الفائد المستمدة من المعلو : علاقة التكلفة بالمنفعة -
 .1الجداول المالية

لفهم كامل تحديات المعايير المحاسبية الدولية فمن الضروري إعطاء تعاريف دقيقة : مفاهيم معيارية -
 .صيات اللازمة للجزائراسية و معانيها لاعطاء التو سللمفاهيم الأ
المحاسبة : la comptabilite d’exercise et les droits constates الدورة والحقوق المثبتة محاسبة

قت نشوئها في الدفتر المحاسبية محاسبة التي تنص على تسجيل المعاملات في و العلى أساس الدورة هي 
                                                             

1
 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic 

préminaire par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p   12 .  
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البنود وضعت على أساس المحاسبة . دياتليس على أساس دخول وخروج النقوتظهر البيانات المالية و 
نفقات بشرط أن يتوافق مع حقوق الملكية والل الأصول والخصوم، صافي الأصول و ستحقاق والتي تمثلإبا

 .التجاريةعتراف بالحقوق والواجبات على النحو المبين في المحاسبة مبدأ الإ
قتصادية في المستقبل إتظر منها فوائد الهيئة والتي نن وهي الموارد الموجودة في:  les actifsالأصول

 .بقصد بلوغ الأهداف المسطرة
الموارد من شأنه أن يجسد فوائد  تدفقحداث ماضية و لتزامات حالية نتيجة لأإهي :  les passifsالخصوم

 .قتصاديةإ
عبارة عن صافي الأصول بعد طرح جميع خصومها و يمكن أن :  la situation netضعية الصافيةو ال

 .موجبة أو سالبةتكون 
و منافع الخدمة خلال فترة زمنية نقول عن تدفق العائدات الاجمالية للفوائد الاقتصادية أ: النفقاتلإيرادات و ا
دي هذه التدفقات الداخلة الى زيادة في صافي الأصول، حقوق المساهمين وغيرها من ؤ يراد عندما ت  إنها أ

النفقات هي انخفاضات في الفوائد الاقتصادية المحتملة أو  .الزيادات المتعلقة بالمساهمات من المساهمين
لى إك الأصول أو حدوث خصوم بها يؤدي هتلاإزمنية في شكل تدفقات خارجية أو  لال فترةخالخدمة 

 .نخفاض في صافي الأصولإ

يد نتاج أو تور إتخدامها في سإو هي الأصول الملموسة التي يتم  : les immobilisationsالأصول الثابتة
 .السلع أو الخدمات أو تأجيرها للآخرين أو لأغراض إدارية و التي تدوم أكثر من سنة واحدة 

عمره الإنتاجي، المبلغ القابل هتلاك لأصل على مدى حتساب المنتظم للمبلغ القابل للإإهو : الاهتلاك
 .هتلاك هو تكلفة الأصل أو مبلغ آخر يحل محل التكلفة في البيانات الماليةللإ

لى إالتمويل هي المعاملات التي تؤدي معاملات :   les instruments financiersدوات المالية الأ
وك المالية تتكون من المستحقات والديون العقود المالية الآجلة  الصكتغيرات في مبلغ الديون المالية و 

 .الخصوم والأسهم والأوراق المالية وتصنف ضمن الأصول و 
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 : خلاصة الفصل الثاني  
، الا أن 2002من خلال هذا الفصل استنتجنا على الرغم من ايجابيات المخطط المحاسبي للدولة       

الدولة الجزائرية لم تفلح من جعله حيز التنفيذ، لنقص الخبرة و الطريقة التي تم اعتمادها كانت غير مدروسة 

نقصه أدوات ووسائل يعتمد عليها من طرف خبراء في هذا المجال، و بالأخص خبراء جزائريين فالمخطط ي

، مع اصرار الدولة الجزائرية  IPSASفي عملية التطبيق وهي المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام 

واجراء التغييرات  للتغيير للأحسن و عصرنة محاسبة الدولة بمقاييس عالمية قامت بدراسة هذه المعايير

 .يير، و حسب ما يتماشى مع البيئة الجزائرية حسب ما تتطلبه هذه المعا PCEعلى 

 .فما هي هذه المعايير، ومن المسؤول عن وضعها؟ سيتم الاجابة عن هذا السؤال من خلال الفصل الثالث
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 نحو تبني المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العمومي: الثالث  الفصل
غالبا ما تعتبر أنظمة المحاسبة المالية غير مطورة بشكل جيد، فمعظم الدول تعتمد المحاسبة بنظام القيد      

في الجزائر من المزدوج، بينما تتبع بعض الدول أخرى نظاما يدمج نظامين النقدي و الاستحقاقي، هذا ما حدث 
ووضع مخطط محاسبي للدولة، فباء بالفشل لأنه لا يتفق مع  2002خلال اصلاحات التي أقيمت في سنة 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والذي يعزز الشفافية ونزاهة البيانات المالية ويجسد فكرة محاسبة 
هذه . وقت التنفيذ بدلا من تسجيلها في وقت الالتزام الاستحقاق التي تسعى الى تسجيل النفقات والايرادات في

المعايير يضعها مجلس المعايير الدولية في القطاع العام الذي يشكل جزءا من الاتحاد الدولي للمحاسبين، 
الفصل الثالث لدراسة مفصلة يضم كل  صياغة ومحتوى هذه المعايير خصص للتعرف أكثر عن تفاصيل وضع،

 :ت المتعلقة بهذه المعايير من خلال ثلاث مباحث و هي المفاهيم و الأساسيا

 اجة الى المعايير المحاسبة الدولالح  -

 .المجلس المسؤول على المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العمومي  -

 محتوي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العمومي  -
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 ة الدوليةياسبالمعايير المحإلى  الحاجة  :ولالمبحث ال 

ذلك من خلال القاء نظرة و  الهدف من هذا المبحث هو التعرف على ضرورة وجود معايير دولية للمحاسبة   
 .نتيجة لتطور المعيار المحاسبي ثم التعرف على مفهوم هذا الأخير محاسبة الدولية، باعتبارها جاءت على ال

 :كمايلي مطلبينإلى  المبحث تم تقسيم هذا
 المحاسبة الدولية؛ نظرة على- 
 .مفهوم المعيار المحاسبي -

 ة ــــيــة الدولـــرة على المحاسبـــنظ :ولالمطلب ال 
 ر المحاسبيةاييالمحاسبة الدولية باعتبارها جاءت كنتيجة لتطور المع دراسة محاولةفي هذا المطلب  يتمس   

 .وانتشارها على المستوى الدولي
 المحاسبة الدولية 1-
نه ليس هناك اتفاق عام أمن خلال استعراض الادب المحاسبي فيما يتعلق بموضوع المحاسبة الدولية يبدو     

المحاسبة الدولية  مصطلحتجعل من  حيث عرفت بتعاريف مختلفة  ،حول تعريف محدد للمحاسبة الدولية
فهوم يستخدم م، فهناك من ن للمحاسبة مجالات عديدةأعلم  اذامر الغريب بالأ مصطلح عائم، وهذا ليس

حيان للتعبير عن التطور التاريخي للمحاسبة، وفي أحيان أخرى تعرف المحاسبة المحاسبة الدولية في بعض الأ
الدولية أنها تهتم بالمشاكل العلمية والفنية للفروع الاجنبية، في حين هناك من اعتبرها مجرد فرع من فروع 

 : 1أو أبعاد للمحاسبة الدولية يمربعة مفاهأ يمكن تصنيف ذاالمحاسبة التقليدية له
 ؛Historical accountingالمفهوم التاريخي _ 
 ؛ Universal accountingمي للمحاسبة لالمفهوم العا_ 
 ؛  Comparative international accountingالدولية مفهوم المحاسبة _ 
 . pragmatic accountingالمفهوم العملي للمحاسبة  _ 

خرى، في حين يشمل البعد فكار المحاسبية من دولة لأقال الأنتا  نتشار و إيعبر عن عملية  يخيفالمفهوم التار    
فصاح الإالعالمي للمحاسبة على محاولات التوافق والتوحيد المحاسبي للحصول على مستويات متشابهة من 

اب وراء وصف ومقارنة سبحد الأأنه أأخرى، ويقوم مفهوم الدولية على إلى  والطرق المتشابهة للقياس من دولة
بالتالي تحسين و ، الممارسات المحاسبية المختلفة الموجودة حول العالم هو تمكين المحاسبين من فهم الاختلافات

                                                             

 1 محمد مبروك أبو زيد:المحاسبة الدولية انعكاساتها على الدول العربية، مصر الدار الجامعية، الطبعة الثانية ،2002، ص 41 .
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أما المفهوم العملي للمحاسبة الدولية فيعبر  .الاختلافات على القوائم المالية وقياس تأثير هذه قدراتهم على ادراك
 .قسام والفروع الاجنبية كات القابضة الاجنبية ومحاسبة الأللشر  عن المشاكل الفنية والعملية

وسع المفاهيم وأكبرها من حيث المجال، فهي تبحث أهذا وهناك من اعتبر أن مفهوم المحاسبة العالمية من    
عامة لمبادئ  ريايجاد معايإلى  دراسة مجموعة مبادئ محاسبة تكون مقبولة عالميا، والتي تهدفو  في تشكيل

 .لمحاسبة دولياا
ة الموحدة والمقبولة دوليا يبأنها تمثل مجموعة من المعايير المحاسب"1  المحاسبة الدوليةJenning عرف  كما   
وهذا ما جعل الكثير من المهتمين يعطون صفة المحاسبة الدولية على ، "تحكم الممارسات العملية للمهنة ل

أن  يتبينومجالات المحاسبة الدولية،  التصنيفات السابقة لأبعادومن خلال استعراض  .مريكية مثلاالأ ةالمحاسب
كل منها يعبر عن فرد أو مجال واحد من فروع المحاسبة، فهي مجالات مكملة لبعضها وتحل محل بعضها 

بالتالي يبدو أن هناك صعوبة بالغة في تعريف المحاسبة الدولية لما للمحاسبة من مجالات واسعة و  البعض،
فروع المحاسبة المختلفة، مثل المحاسبة المالية، المحاسبة هذا من خلال النظر إلى  التأكد منيمكن و  .ومتعددة
 .الدولية في كل فرع من هذه الفروع  ةأن هناك أبعادا للمحاسب يتضححيث عمومية، ، المحاسبة الالادارية

على المستوى الدولي  عمليو  طار نظريإأن المحاسبة الدولية تهتم بوضع  مما سبق يمكن القولو    
الناتجة عن أحداث أو عمليات اقتصادية أو مصالح تتخطى حدودا و  المقارنات المحاسبية المختلفةو  للممارسات

 .أكثر من دولة
   التطور التاريخي للمحاسبة الدولية2-

 4792قبل سنة مرحلتين من الزمن ، إلى  يمكن تقييم الحقبة التاريخية التي ظهرت فيها المحاسبة الدولية    
 .4792بعد سنة و 
قبل هده السنة كان الاهتمام منصبا على عقد مؤتمرات والملتقيات الدولية  حيث :2791 قبل سنة 1-2- 

 :ه المؤتمراتذهم هأومن  ازالة الاختلافات في الممارسات المحاسبية بين الدول ،و  رب في وجهات النظراللتق
 .4717ذي عقد مؤتمره الأول سنة الAIC   الأمريكيةمؤتمرات المحاسبة _  
الذي ضم و  4794، أول مؤتمر كان سنة UECمؤتمرات الاتحاد الأوروبي للخبراء الاقتصاديين والماليين _  

 .جمعية محاسبة أوروبية 42
 .4799، أول مؤتمر له كان سنة  CAPAقليمي لمحاسبي آسيا والمحيط الهادي مؤتمرات الاتحاد الإ_   

                                                             

 1  محمد مبروك أبو زيد: مرجع سبق ذكره، ص 49 .
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بفعل المؤتمرات الدولية السابقة أسفرت عنها مرحلة جديدة من التطور في و  :2791سنة  بتداءا منإ2-2- 
انبثق عنها ميلاد منظمتين محاسبتين عالميتين تعمل على تقليص الاختلافات المحاسبية و  المحاسبة الدولية،

 :هماو  ذلك في مدينة سيدني بأسترليا عن طريق المؤتمر العاشر للمحاسبة،و  بين الدول،
 . 4791سنة   IASCة الدولية يلجنة المعايير المحاسب_  
 .4799سنة   IFACلجنة الاتحاد الدولي للمحاسبين _  

ولجنة الاستثمار الدولي  ،مم المتحدة عبر الدولجان دولية بعد ذلك، منها لجنة الألو  لتتوالى عدة منظمات    
والتي تعمل على  4794سنة  والتنمية قتصاديمتعددة الجنسيات المنبثقة عن منظمة التعاون الاللشركات 

 سهمت العديد من المعاهدأفقد  ،ضافة إلى المنظمات السابقةبالإ .التوافق بين المعايير المحاسبة الدولية
 .والاجراءات المحاسبية المبادئو  أكاديميا في تطوير المفاهيمو  الجمعيات المحاسبية مهنياو 

  المعيار المحاسبي مفهوم: يــــــب الثانـــلــطــالم
في اللغة بأنها نموذج يوضع ويقاس على ضوئه وزن الشيئ أو طوله أو درجة جودته، أما  يقصد بالمعيار   

ساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي المرشد الأفي المحاسبة فيقصد بها 
 . 1المستفيدينيصال المعلومات إلى ا  نتائج أعمالها و و  للمنشأة،

رشادية يرجع اليها المهنيون إعبارة عن قواعد " محاسبية بأنها و لقد عرفت لجنة القواعد الدولية، القاعدة ال  
ختلاف في التعبير أو الممارسة في هدف إلى التقليل من درجة الإوت استلهام حكمتهم،و  لدعم اجتهادهم،

عمق المسؤولية و  تحديد طبيعةو  كفاءة العمل الفنيو  يةتعتمد كاطار عام لتقييم نوعو  الظروف المتشابهة،
 .المهنية

 تعريف المعايير المحاسبية الدولية -2
فصاح عنها، تصدرها لجنة كلجنة المعايير المحاسبية الدولية أو سياسات المحاسبية والإهي اطار منظم لل   

أنواعها، م بها المؤسسات والشركات والهيئات على اختلاف جمعية مهنية أو جهة حكومية كوزارة الاقتصاد، لتلز 
نها تساعد في أخذ فكرة عنها كما أطراف الخارجية من عداد وعرض القوائم المالية للغير بهدف تمكين الأإعند 

 .2رمجال اتخاذ القرا

                                                             

 1  أمين السيد لطفي : المحاسبة الدولية  والشركات متعددة الجنسيات،الاسكندرية دار الجامعية،2001،ص،194 .
دور المعايير المحاسبية الدولية في حد من الأزمة العالمية، المؤتمر الدولي حول : حسن عبد الكريم سلوم،بتول محمد نوري 2

     ، جامعة الزرقاء الخاصة،2002، زمة الاقتصادية  العالمية على منظمات الأعمال ، تحديات الفرص ،آفاقتداعيات الأ
 .42ص  الاردن،
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 خصائص المعايير المحاسبية الملائمةو  مواصفات -1
 :يجب أن تتوافر فيها المواصفات الآتية حتى توصف المعايير المحاسبية بأنها ملائمة

البيئية و  القانونيةو  جتماعيةوالإ قتصادية والسياسيةلظروف الإعداد المعايير المحاسبية مراعاة اإيجب عند _ 
 .للمجتمع

لا يجب أن تتصف المعايير بالثبات بل لابد أن تتغير وقفا للظروف البيئية المتغيرة من وقت لآخر، _ 
 .اسبية عملية مستمرةفالمعايير المح

يجب أن تمثل المعايير أفضل الممارسات المحاسبية المتاحة عند وجود خلافات متعددة بالنسبة للمعالجة _ 
 .واحدةليس معالجة و  المحاسبية للموضوع المحاسبي الواحد

 .نحيازلمعايير المحاسبية بالتحرر من الإيجب أن تتصف ا_ 
 .مة دون أن تتأثر بتغيير المعلوماتوطنية العاهداف البتنمية الأيجب أن تتصف المعايير المحاسبية _ 
لمعيار المحاسبي تكاليف لا لدية بمعنى أن لا يترتب كل تطبيق قتصاية بالإيجب أن تتصف المعايير المحاسب_ 

 .تتناسب مع العائد المتوقع

 السباب الداعية لاعتماد معايير محاسبية دولية موحدة -3
 عل من عملية الإعتماد على معايير محاسبية دولية عملية ذات أهمية بالغة، فيماهناك عدة أسباب تج  

 .يأتي سيتم ذكر بعض هذه الأسباب
 عدم الاتفاق على نظرية شاملة للمحاسبة1-3-

عا عاما تعتبر بمثابة مرج ؛ هذه الأخيرةوض والمفاهيم والمبادئ الواقعيةطارا متماسكا من الفر إالنظرية تمثل    
المبادئ هي التي تشكل القواعد التي تحكم عمليات و  هذه الفروض والمفاهيمو  .قل من حقول المعرفةلكل ح

بإبلاغ نتائج القياس لمستخدمي وقراء البيانات و  القياس المحاسبي للأحداث الاقتصادية في وحدة محاسبية معينة
 .المالية

توجد نظريات مختلفة في الفكر المحاسبي بدأت لكن في الوقت الحالي لا يوجد نظرية شاملة للمحاسبة، بل    
 تفاق على نظرية واحدة تشمل هذا الفكر بصورة شاملةلإاقد برزت الكثير منها دون ف، وتطورت مع الزمن

ختلافات جوهرية أدت لمشاكل أصبحت تعاني منها نظرية المحاسبة في الوقت إوقد نتج عن ذلك  ،وموحدة
 المختلفة بدأ التفكيرو  نتيجة للجدل المحاسبي حول هذه المشاكل المعقدةو  وعهاتنو  منها تعدد البدائلو  الحاضر،

نطلاقا من هذا الواقع جاءت فكرة او  ختلافات أو على الأقل تخدمهاتلغي هذه الإ ةوبشكل جدي في ايجاد وسيل
 .مكانيات المتاحةانية التوحيد المحاسبي من بين الإمكإ
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 جارة على المستوى العالميظهور فكرة العولمة وتحرير الت2-3- 
دي عالمي جديد قيام نظام اقتصاويؤدي إلى  تجاه جديد معاصر يمثل المرحلة الثالثة للتدويلإالعولمة تمثل    

تصبح مسيرة بقوانين أو اديات الدول، و قتصادي الدولي الذي تخفي فيه الحدود بين اقتصيحل محل النظام الإ
من هنا كانت الضرورة أن و  همية المحاسبة المنشورة كمصدر للمعلوماتنتيجة لذلك تزايدت أو  قوى محايدة ،

أساليب موحدة على المستوى و  مبادئو  عدادها وفقا لمفاهيمإويتم  تكون هذه البيانات المالية ذات قابلية للمقارنة
 .العالمي
  وصصةر سياسات الخظهو  3-3-

 وهذه العمليات تحتاجحة القطاع الخاص تقليص حجم القطاع العام لمصل تقوم فكرة الخوصصة على    
نشوء فكر محاسبي جديد ساهم في مساعدة تم بالتالي و  على المستوى الدولي، هالأسواق المال الكبرى لتمويل
المحلي إلى  وكذا اتساع  قاعدة مستخدمي البيانات المالية من المستوى وصصةالدول على اتمام عملية الخ
 .داريةإو أعاب هذه السياسة الجديدة سواء مادية يدرة على استالمستوى الدولي الذي لديه الق

 تدخل الهيئات الدولية 4-3- 
ن كان الأمر ا  سباب الرئيسية لتطبيق هذه المعايير و الدولية في مجال المحاسبة من الأ ئاتيكان لتدخل اله   

التي في و  دول المتخلفةالو  سست هذه الهيئات من أجل تحقيق مصالحهاأيختلف بين الدول المتقدمة التي 
 .لتطبيق هذه المعايير لأسباب عدة الغالب تضطر

 الحوكمة في صناعة المعايير المحاسبية -4
لأن هناك احتمال قوي بأن تشوه  ،دارة لذا تخضع للمراقبةمن اختصاص الإهي عداد القوائم المالية عملية إ

من خلال عدم الالتزام بالمعايير المقبولة، لذا فان  تلك القوائم المالية باستخدام معايير محاسبية غير ملائمة أو
 :هيالمراقبة و  أهم اجراءات الحوكمة

 .وجود معايير محاسبية مقبولة تحقق المصلحة العامة لكافة الأطراف المهتمة بالمؤسسة_ 
 .وجود مراجعة الحسابات للقوائم المالية قبل تقديمها للمستفدين منها_ 
 مة يجعل عملية صناعة المعايير المحاسبية هي عملية منظمة بحكم التطورشرط تحقيق المصلحة العا_ 

ن صناعة المعايير ليست عملية إوعلى هذا ف في أي دولة بغض النظر عن حجم الدولة، والقوانين السارية
بسيطة وسهلة بحيث يمكن لكل دولة أن تضع لنفسها مجموعة متكاملة من المعايير تتصف بدرجة عالية من 

مجموعة من  تتكون هذه البنيةو  فتحقيق ذلك يتوقف على حجم البنية الأساسية للمحاسبة لدى الدولة، .ةالجود
 :من المكونات الهامة 
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 .وجود كيانات قوية ذات مصلحة في تنظيم المعايير كهيئات التداول للادوات المالية  البنوك_    
، ساسية مجلس مستقل لاتخاذ القرارأضمن بصفة ود تنظيم متكامل ومستقل لتطوير صناعة المعايير يتجو _  

مجلس  و مركز للبحوث والدراسات المحاسبية لتطوير المعايير، مجلس استشاري متخصص في تقديم المنشور
 .صدار التغييرات التطبيقية اللازمةلإ
 .ة متمثلة في المحاسبين ومكاتب المحاسبةيوجود ممارسة مهن_   
 .البحثبة كالجامعات والمراكز وجود مجتمع مهتم بالمحاس_   
فعملية  ،دول النامية والمحدودة المواردلهذه المقومات لا تتوفر لكل دولة بنفس القدر وخصوصا بالنسبة ل   

فاق على مراحل صناعية المعايير التي تاخذ وقتا نصناعة المعايير هي عملية مكلفة جدا يلزمها موارد كبيرة للا
الدول التي لا يتوفر لديها الموارد الكافية كانت تعتمد على المعايير المحاسبية للدول ن إف ،سبابلهذه الأ ،طويلا

ن الاعتماد على فكرة دول اخرى قد لا يتفق مع طبيعة الدولة المستوردة لهذه ألا إ، المتقدمة في هذا المجال
حاسبية تلائمها ولا تربطها لتفاف والتوحد من اجل وضع معايير ملإالدول ابعض لهذا جاءت محاولات و  المعايير
 .خرىأبدول 

 

 ة ــــة مقبولـــر محاسبيـــيـع معايـــة لوضــة المبذولــود الدوليـــالجه: الثالـــثب ـــلـالمط
 

عداد التقارير المالية إساليب أن هناك اختلافات جوهرية في أحظ المتتبع لتطور الفكر المحاسبي يلا    
عداد التقارير إداء العمل بالنسبة لمن يقوم بأزيادة التعقيدات في إلى  ذلك الاختلافدى ألقد ، للشركات المختلفة

 ختلافاتجهة هذه الإولهذا جاءت محاولات التوفيق بين المعايير المحاسبية لموا ومراجعتها وتحليلها دماجهاا  و 
 :نوضحها من خلال التعاريف المواليةن أالتي يمكن و 

 التوافق المحاسبي الدولي 1-

الشرح ق المحاسبي بنوع من وافلتبا في هذه النقطة سيتم توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة   
 .1التفصيلو 

 مفهوم التوافق1-1- 

هو محاولة جمع الانظمة المحاسبية مع بعضها من   convergence comptableالتوافق المحاسبي    
ية المختلفة الناتجة عن بيئات مختلفة في اطار منهجي تنسيق الممارسات المحاسبو  توحيدو  خلال عملية مزج

                                                             
1 Obert  ROBERT : pratique des normes IAS/IFRS,Paris, édition D’abord, 2008 ; P 91 . 
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هناك من عرف التوفيق بانه محاولة زيادة درجة التماثل في الاساليب المحاسبية المتبعة و  يعطي نتائج متناسقة
حد بعيد ما يسمى ايضا التناسق إلى  عن طريق وضع حدود للاختلافات المقبولة وبالتالي هذا التعريف يتقارب

توافق الممارسات و  الذي عرفه البعض على انه عملية زيادة انسجام Harmonisation comptable يالمحاسب
تحسين التوافق و  تخفيض المعايير المتناسقة من الاختلافات المنطقيةو  ,المحاسبية بوضع حدود للخلافات بينها

يكون  التوافق المحاسبي لكي لا لهذا اعتمد على مصطلح وحيد وهو، في المعلومات المالية بين الدول المختلفة
الفرق بين مفهوم التوافق إلى  المصطلحات يجب الاشارة هنابالعودة إلى . ي لبس في المصطلحاتأهناك 

التوحيد و  normalization comptableالتنميط المحاسبي و   convergence compableالمحاسبي 
نها مجموعة أة عامة الانطباع بففق يعطي بصفالتنميط على عكس التوا  uniformite comptableالمحاسبي

ي أوتقبل نمطية  و قاعدة واحدة في كل المواقفأواحد  نه قد تتطلب تطبيق معيارأو  الضيقةو  القواعد الجامدة نم
  . اختلافات على المستوى الدولي فهي بالتالي اكثر صعوبة في التطبيق على المستوى الدولي

بين المفاهيم الثلاثة السابقة عن طريق تنظيمها في مساق يضمن ثلاثة مراحل  كما أن هناك من قال بالتمييز   
نتاج المعايير إدول ثم التوافق المحاسبي ثم يتم ة لليتبدأ المرحلة الأولى بعملية المقارنة بين الانظمة المحاسب

 .مرحلة التوحيد كنتيجة لذلكخير إلى ة المتفق عليها لنصل في الأيالمحاسب

  يــي الدولـــالمحاسب دـــالتوحي

 ،نها تعاني في الوقت الراهن من اختلاف الممارسات وتعدد البدائل وتعددهاألا إرغم تطور نظرية المحاسبة    
 ،العديد من الوسائل المختلفة هناكالوسيلة  ومن حيث، العديد من المبادئ المتضاربة هناك أفمن حيث المبد

عطيت فيه لمشكلة اختلاف أجدل محاسبي دى إلى أواعد المتعارضة مما العديد من الق توجدمن حيث القاعدة و 
 .1نظمة المحاسبية حقهاالأ

من القواعد المتعارضة  ماأ ،خيةيالتكلفة التار  أالموضوعية ومبد أمثلا مبدهناك المبادئ المتضاربة  فمن    
ما أ .ستهلاكاتوقاعدة حساب الإ خيرا أر ولا الصادأو الوارد أ ولاأ قاعدة تقييم المخزون الوارد اولا صادرا هناك

و القاعدة التي تطبق يؤدي حتما إلى أو الطريقة أ أفاختلاف المبد ،و الثابتأو المتناقص أحسب النمط المتزايد 
عتماد على مكانية الإإومن ثم عدم  ،يجاد دلالة موحدة المعلومة المحاسبيةإمكانية إوعدم  اختلاف في النتائج
 normalization  التوحيد المحاسبي إن ف ه،وعلي ،راتخاذ القراالمتضاربة في التسيير و هذه المعلومات 

                                                             

 1  نور عبد الناصر: الججاوي طلال،المعايير المحاسبة الدولية والبيئة، الأردنية،جامعة الاسراء،2007، ص 9 .
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comptable La ثر ساسيا لملائمة المحاسبة مع التغيرات الاقتصادية العديدة والتي لها بالغ الأأصبح مطلبا أ
 .على حياة المؤسسة

بي يشمل سن جملة من القواعد التي تسمح حيد المحاسو ن التإلجمعية الفرنسية لاصدار المعايير فحسب ا   
فتناول تعريف التوحيد  المخطط المحاسبي الفرنسي المراجعما أنواتج العمل بتوحيدها وتبسيطها و  دواتأبتنظيم 

 :إلى  ن التوحيد المحاسبي يهدفأذ جاء فيه إ ،هدافهأالمحاسبي من خلال تحديد 

 ؛اجراءات المراقبة عليهاو  تحسين فهم المحاسبية -
صدار الإ المحاسبيةمراقبة المعلومات  -  ؛حصائياتوا 
 .طار موسع للمجموعاتإت في ادمج المحاسب -

فرض  ىلذا فهو ينطوي عل، و قاعدة واحدة في كل الحالاتأفالتوحيد اصطلاحا يعني تطبيق معيار واحد    
ر المحاسبية بمثابة التزام فعلى المستوى المحلي تعتبر المعايي، الصارمةو  الملزمةو  مجموعة من القواعد الموحدة

تعتبر بمثابة توجيهات رسمية تحدد كيفية تسجيل بعض و . صدار المعاييرإها ل مفروض من قبل الهيئة المفوض
المرفقة بالقوائم دراجها في الملاحق ا  فصاح عنها و لمالية والمعلومات التي ينبغي الإو الاحداث اأنواع العمليات أ

 :بي يجري على المستويات الثلاثة التالية لذا فالتوحيد المحاس .المالية

  .المبادئ المحاسبيةو  حيد في هذا المستوى على الاسسو يقتصر الت ،على مستوى المبادئ -
  .الوسائل المحاسبيةو  الاجراءاتو  يشمل هذا المستوى توحيد القواعد ، القواعد على مستوى -
 سس والقواعدالأبما يقوم علية من  سبيلمستوى توحيد النظام المحايشمل هذا ا ، على مستوى النظام -
سس نظام التكاليف والأإلى  تنميط النتائج والقوائم المحاسبية اضافةإلى  يمتد، الاجراءاتو  والمبادئ والوسائل 

 .التي تقوم عليها

 المحاسبيهداف التوحيد أ 2-

بتبادل المعلومات  قامرفو  دائما ثقافة ولا لغة لا تجمعهم طرفينتطور العلاقات الاقتصادية بين  كان    
جابة على احتياجات مستعمليها وهو ما يفرض ضمنيا وجود لإاهدافها أهم أالمحاسبية المالية التي تعتبر من بين 

 عداد وعرض البيانات المحاسبية والمالية ليتسنى من خلالها التوصلإة متجانسة من القواعد المتعلقة بمجموع
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وينطلق التوحيد المحاسبي من ضرورة ضمان توافق القوائم  ،بغة عالميةمفهوم يكتسى صو  تحليل ملائمإلى 
 :1 الممارسات المحاسبية من خلال إلى تبسيط ويهدف ،المالية من خلال توحيد الطرق المحاسبية

يهدف التوحيد و  القوائم الختاميةإلى  ثبات ووصولابي انطلاقا من وثائق ومستندات الإتوحيد السياق المحاس_ 
 .الثقةو  مصالح المحاسبية من خلال اتباع معايير تتخذ البساطةالنتاجية إفع من ر الإلى  لمرحلةفي هذه ا

جابات على احتياجات مختلف إمل ساسا في القوائم المالية التي تحأالذي يتمثل توحيد المنتوج المحاسبي _ 
 ضرورةإلى  دىأب مصالحها مكانية تضار ا  لمعلومة المحاسبية فعدم تجانس هذه الفئة و لطراف المستعملة الأ

 ،لذاة، كبر قدر ممكن من احتياجات مختلف مستخدمي المعلومات المحاسبيأجابة على توحيد هذه القوائم للإ
 .سير من عدة جوانبفقابلة للتو  ن تكون مرنةأيجب على المعايير التي تحكم عملية التوحيد 

 1المحاسبيمعوقات التوحيد  3-

لغة موحدة في ظل  يجادإنظمة المحاسبية بغية رساء توافق في الأإخطوة هامة في  هاعملية التوحيد باعتبار     
ستثمارات يصطدم بعدة عوامل مما يهدد موال والإرؤوس الأتحرير حركة و  قتصادينفتاح الإحو الإتجاه نالإ

التي قد تختلف روف معينة و ظفتطبيق القواعد والمبادئ المحاسبية متوقف على توفر  ،عملية التوحيد المحاسبي
لا محاولة للوفاء باحتياجات كل مؤسسة في ظل الظروف التي إفتعدد البدائل ما هو  ،خرىأإلى  من مؤسسة
 .تحيط بها 

المحاسبية من خلال غياب خاصية التجديد للمعايير  ،هم المشاكل التي تواجه عملية التوحيد المحاسبيأمن     
 لما كانت المحاسبة تسعى .رطراف المستعملة للمعاييتوحيد والأصال بين مختلف هيئات التوظيفة الإ 2غياب
نه إاستثماراتهم فبهدف تعظيم مردودية ، الذين يستثمرون في المؤسسة طرافالعلاقات بين مختلف الأتسيير إلى 

ختيارات المحاسبية ن الإلأ ،طرافلها نتائج اقتصادية على مختلف الأن هذه المعايير سوف تكون ألا محالة 
ة من قبل هيئات التوحيد ستؤثر على القرارات المالية للمؤسسة وخاصة مع عدم السماح في بعض ضلمفرو ا

 .ت بخيارات بديلةالحالا

 

                                                             
النظام المحاسبي الجزائري، الجديد بين الاستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحديات : مزياني نور الدين 1

 . 1، ص 2007الاقتصادية، مركز الدراسات البيئة،
  2 نور عبد الناصر :الججاوي طلال، مرجع سبق ذكره، ص 2 .



نحو تبني المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العمومي: الفصل الثالث  
 

 

100 

اع طـر المحاسبية الدولية في القــالمعاييالمجلس المسؤول على  :المبحث الثاني
 مـيالعمو 

قابلة و  توفر بيانات مالية متسقةالعام إلى  ية الدولية في القطاعتبني الحكومات للمعايير المحاسب يؤدي    
تشجع على تعميمها في و  تصدرهاو  للمقارنة لمنشآت القطاع العام على نطاق العالم، فهذه المعايير تدرسها

خبراء يسهرون على تقديم و  مختلف دول العالم مجلس محاسبي دولي للقطاع العام الذي يتكون من مختصين
 .اصلة في السوقمعيار يتماشى مع تطورات الح

 :إلى مطلبين هما سيتم التعرف على هذا المجلس من خلال هذا المبحث المجزء   

 .هدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العمومي_ 

 .صدارات المجلسوسلطة إ نطاقو  طبيعة_ 

 هدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العمومي :الول بـــالمطل

وأهداف مجلس معاييرالمحاسبة الدولية في القطاع العمومي   المطلب سيتم التحدث عن أدوار ومهامفي هذا    
 .1كما سيتم ذكر كيفية تعيين أعضاء هذا المجلس

 مهام وأهداف المجلس 1-

خدمة المصلحة العامة  فيكما هو موضح في نظامه الداخلي  تحاد الدولي للمحاسبينمهمة الإ تتمثل    
نحاء العالم والمساهمة في تطوير اقتصاديات دولية قوية عن أتعزيز مهنة المحاسبة في مختلف  يواستمرار ف

  .لتزام بالمعايير المهنية عالية الجودةوتشجيع الإ طريق ترسيخ

حيث تكون ، تعزيز التقارب الدولي بين هذه المعايير والتعبير عن قضايا المصلحة العامة كما يتمثل دوره في   
مجلس معايير  تحاد الدولي للمحاسبين بإنشاءقام الإ ،وسعيا لتحقيق هذه المهمة ،مةءمهنية اكثر ملالالخبرة ا

ت القطاع العام في آمنش تستعملهايير محاسبة عالية الجودة المحاسبة الدولية في القطاع العمومي لوضع معا
 .عداد البيانات المالية ذات الغرض العامإالم في مختلف بقاع الع
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قليم والمنطقة والإمثل الولاية  قلميةوالحكومات الإ الحكومات الوطنيةإلى  يشير مصطلح القطاع العمومي    
 المشاريع ،اللجان ،المجالس ،الوكالات والمنشئات الحكومية ذات العلاقة مثل حكومات المحلية مثل البلديةوال
القادرين  رستخدمين غيمالصادرة لل ةبيانات الماليالإلى  تشير البيانات المالية ذات الغرض العامكما  .الوزاراتو 

 .اجاتهم المحددة من المعلوماتيي احتبعلى طلب معلومات مالية تل

تحاد عاية الإيعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية في قطاع العمومي كهيئة مستقلة لوضع المعايير وتحت ر    
 :هدافه من خلال أالدولي للمحاسبين حيث يحقق 

  .حولهاق التوافق الدولي تحقيو  هذه المعايير قبولتشجيع   -
 .في القطاع العمومي عداد التقاريرإات تتعلق برشادات حول قضايا وخبر إخرى توفر أنشر وثائق  -
  .صدار معايير المحاسبة الدولية في قطاع العامإ  -

 تعيين الاعضاء 2-

تحاد الدولي من قبل مجلس الإالعمومي  عضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاعأتم تعيين ي    
عضوا منهم  49 يتم ترشيح. عضوا 49للمحاسبين ويضم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العمومي 

 .اعضاء منهم من العامة 1يتم تعيين و  تحاد الدولي للمحاسبينعضاء في الإمن قبل الهيئات الأ

نتقاء وتقوم عملية الإ في تعيين المرشحين المتقدمين نولي للمحاسبيتحاد الدالتابعة للإتنظم لجنة الترشيح    
عضاء مجلس المعايير المحاسبية الدولية في أوفي التوصية بتعيين فضل شخص يناسب الوظيفة أساس أعلى 

المعرفة و  عضاء تتوفر فيهم الخبرة الفنية المناسبةأن يضم المجلس أقطاع العمومي تسعى لجنة الترشيح ال
  .يمثلون قطاعات جغرافية واسعةو  المدققينو  المعدينو  الكفاءات الفنية للمستخدمينو  تيبات  المؤسسيةبالتر 

 ثلاثإلى  معايير المحاسبية الدولية في القطاع العمومي لفترة مبدئية مدتها تصلالعضاء مجلس أيتم تعيين    
عضاء في كل استبدال ثلث الأ ا بحيث يتمتتم عمليات التعيين سنويو  .خرىأسنوات يجوز تجديدها لمدة مماثلة 

ما ، سنواتا ثلاث ل منهمكلمجلس على فترتين متتابعتين مدة تقتصر الخدمة المستمرة لنفس الفرد في او  .سنة
عضاء مجلس معايير المحاسبية الدولية في القطاع أويكون  لم يتم تعيين ذلك العضو كرئيس لمدة اضافية

غراض التصويت يكون لكل عضو في المجلس صوتا لأو  ي القطاع العامبشكل رئيسي ف العمومي يرتبطون
يه أر  بداءإالمستشار يكون له الحق في  هذا ،ن يرافقه مستشار فنيأولكل عضو في المجلس الحق في . واحدا
 .ن يكون له الحق في التصويتأدون 
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التقارير  عدادإة في مجال سات ذات المصالح القويبصفة مراقبين ممثلين للمؤس المجلسن يعين أيجوز    
 المعايير المحاسبيةلديها مصالح في دعم و  ،تقدم مدخلات مستمرة في عمل المجلس,المالية في القطاع العام 

  . ن يكون لهم الحق في التصويتأيهم دون ألهؤلاء المراقبيين الحق في ابداء ر  .المصادقة عليهاو 

 المجلسصدارات إوسلطة  نطاقو  طبيعة :المطلب الثــاني

 .سيتم التحدث في هذا المطلب عن طبيعة ونطاق سلطة المجلس   

صداراته1-  نطاق سلطة المجلس وا 

ن مجلس صدار ما يلي بالنيابة عالسلطة في إ موميسبية الدولية في القطاع العمجلس معايير المحا منح   
 :تحاد الدولي للمحاسبينالإ

يانات المالية بعداد الإقها من قبل المهنيين في كمعايير ينبغي تطبي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام_ 
صدار محددة لوضع معايير المحاسبية إقد تبنى المجلس عملية و  .ت القطاع العامآلغرض العام لمنشذات ا

 .طراف المهنية فرصة تقديم المعطيات في عملية وضع المعاييرالدولية في القطاع العام تتيح لكافة الأ
دراسة إلى  فهي تستند، عداد التقارير المالية في القطاع العامإشورة حول قضايا تتعلق باسات لتقديم المدر _ 
 .كثر الطرق فاعلية للتعامل مع القضايا التي يتم تناولهاأو  فضل الممارساتأ

عداد إومستجدات  وراق خاصة وتقارير بحثية بغرض تقديم معلومات تساهم في المعرفة المتعلقة بقضاياأ_ 
نشطة أوتنتج عموما عن  راء مبتكرةآو أيقصد منها تقديم معلومات جديدة و  التقارير المالية في القطاع العام

 التجاربو  المقابلاتو  ستطلاعات التي تستخدم كل من الاستبياناتالإو  دبيات ذات العلاقةلأادراسة  بحوث مثل
 .1التحليلاتو  الحالات الدراسيةو 

 الاستشارية ةمجموعالالحصول على مدخلات من إلى  ع المعايير الخاصة بهيسعى المجلس خلال وض_ 
 :د من البيانات الصادرة عن كل منيستفيو  يدرسو 

 .مجلس معايير المحاسبية وذلك بالقدر التي تنطبق به هذه المعايير على القطاع العام*  

 .الرسميةيئات الهيئات الوطنية لوضع المعايير والسلطات التنظيمية وغيرها من اله* 

 .هيئات المحاسبية المهنية *
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 .عداد التقارير المالية في القطاع العامإخرى معنية بأمؤسسات  *

ن تكون بياناته متوافقة مع تلك الصادرة عن أ موميطاع العسيضمن مجلس معايير المحاسبة الدولية في الق   
 .تكون ملائمة لهو  المجلسصدارات إه وذلك بالقدر الذي تنطبق علي مجلس معايير المحاسبية الدولية

توفير منتدى إلى  معايير المحاسبية الدولية في القطاع العامالستشارية التابعة لمجلس تهدف المجموعة الإ   
وليات أو  ن يتشاور مع ممثلي الشرائح المختلفة للحصول على مدخلات حول برنامج عملهأس يستطيع فيه المجل

هذه خرى ولا تصوت المجموعة الاستشارية على نشطة الأالأو  صدارجراءات الإا  و  ةمسائل فنية رئيسيو  عهيمشار 
 .خرى صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامأو على وثائق أ المعايير

قصى حد ممكن بقصد أإلى  صدار المعاييرا  و  عدادإهيئات الوطنية لوضع المعايير في مع ال مجلساليتعاون    
في تقارب في المعايير في مرحلة مبكرة و  اجماعإلى  الوصولو  تقليل ازدواجية الجهودو  رك في المواردالتشا

من قبل الهيئات الوطنية لوضع المعايير وغيرها من الهيئات  هذه المعاييركما يشجع تبني . عملية وضعها 
ومسؤولي ، تم انتخابهم وتعيينهمين الذين يبما في ذلك الممثل المستخدمينالرسمية كما يشجع المباحثات مع 

نحاء العالم لتحديد احتياجات المستخدمين أالممارسين في الخزينة ووزاراء المالية والهيئات الرسمية المشابهة و 
 .لمعايير وارشادات جديدة

  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي مجلس عملاجراءات  2-

في و  ،بداء الملاحظات عليها من قبل الجمهورمعايير المقترحة لإت عرض لكافة المسودا ر المجلسيصد   
فيتيح بهذا ، حظات قبل صياغة مسودة عرض معينةبداء الملان يصدر المجلس دعوة لإأبعض الحالات يمكن 

بداء ا  لتقديم المداخلات و  موميالمحاسبة الدولية في القطاع العثرين ببيانات مجلس معايير أؤلئك المتالفرصة لأ
بداء إفة الملاحظات المستلمة في دعوات اكيدرس المجلس و  ،ائهم قبل استكمال البيانات والمصادقة عليهار آ

 .1حد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامأثناء وضع أمسودات العرض الملاحظات و 

و معينين عشر عضثناأحضور  موميالمحاسبة الدولية في القطاع العيتطلب كل اجتماع لمجلس معايير    
 .و عبر رابط اتصال آنيأما شخصيا إقل على الأ
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عضاء غلبية المطلقة وذلك بموافقة ثلثي الأن تتوفر الأأويجب  صوتا واحدا المجلسيكون لكل عضو في    
كما . المعاييرو  مسودات العرضو  بداء الملاحظاتإل المصادقة على دعوات قعلى الأ الذين يحق لهم التصويت

 .ن يفوض شخصا حاضرا في اجتماع المجلس للتصويت بالنيابة عنهأء المجلس حد اعضايجوز لأ

خرى تكون أوراق فنية أصدار إو أوالمصادقة على اصدارها  لمناقشة وضع المعاييرالمجلس  اجتماعاتتكون    
 .على الموقع الالكتروني للمجلس المجلسمحاضر اجتماعات  وراق جدول الاعمال فيأيتم نشر . علنية

  .هدافه خلال السنةأوالتقدم المنجز في تحقيق  نشطتهأو  به برنامج عملهح تقرير سنوي يوض المجلس ينشر   

عضاء ن الهيئات الأأكما . باللغة الانجليزية رهو ذلك النص الذي ينشللمجلس صدار معين لإ النص المعتمد  
ه البيانات على نفقاتها عداد ترجمة هذإد بتحابعد الحصول على موافقة الإ، في الاتحاد الدولي للمحاسبين مفوضة

 .صدارها بلغات بلدانها بالشكل الملائمالخاصة لإ

 ي للمحاسبين تحاد الدولال 3-

خدمة  مهمتهو  ،4799تاسست عام . تحاد الدولي للمحاسبين عبارة عن منظمة عالمية لمهنة المحاسبةالإ   
ر اقتصاديات دولية لمحاسبة عالميا والمساهمة في تطويستمرار في تعزيز مهنة االمصلحة العامة من خلال الإ

تعزيز المقاربة الدولية لهذة المعايير و  قرار التزام بمعايير مهنية عالية الجودة والترويج لهاإقوية عن طريق 
 .والحديث عن قضايا الصالح العام التي تعتبر فيها الخبرات المهنية على قدر كبير من الاهمية

 209نحاء العالم وهم يمثلون من أ دولة 421مشاركا في و  عضوا 407د الدولي للمحاسبين من تحايتكون الإ   
خرى في ألا تملك هيئة محاسبية . والتعليم القطاع العامو  التجارةو  الصناعةو  ةمليون محاسب في الممارسة العام

تحاد الدولي ي الذي يحضى به الإن الدعم العالمخرى هذا القدر مإلى جانب قلة من المؤسسات المهنية الأ لماالع
 .للمحاسبين

 يضاأفيسعى الاتحاد , والخبرة الشفافيةو  المتطوعين بقيم النزاهةو  فينظالمو و  تحادهيئات الحاكمة في الإتلتزم ال   
دليل " تعزيز التزام المحاسبين المهنيين بهذه القيم من خلال مجلس معايير الاخلاقيات الدولية للمحاسبين إلى 
 ."لاخلاقي في المحاسبين المهنيين اك ين السلو قوان
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 عداد المعاييرإمبادرات  4- 

 ن السبيل الرئيسي لحماية المصلحة العامة هو تطويرأيل درك الاتحاد الدولي للمحاسبين منذ وقت طو أ    
ستثمرون تعزيز وتطبيق معايير معترف بها دوليا كوسيلة لضمان مصداقية المعلومات التي يعتمد عليها المو 

كيد الدولي ومجلس التعليم الدولي للمعايير المحاسبية والمجلس أفيتبع المجلس التدقيق والت .والاطراف المعنية
الدولي لمعايير اخلاقيات مهنة المحاسبة ومجلس المعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اسلوب عمل صارم 

تضم جميع هذه المجالس ، عامة بطريقة شفافة وفاعلة ومؤثرةفي المصلحة ال يدعم تطوير معايير عالية الجودة
صدر هذه تو  عضاء عامينأالمعدة للمعايير مجموعات استشارية تقدم وجهة نظر المصلحة العامة وتشمل 

 :تيةالمجالس البيانات الآ

 .قواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين_ 

 .والخدمات ذات العلاقة ىكد الاخر أمليات التوالتدقيق والمراجعة وع معايير رقابة الجودة_ 

  .المعيار الدولي لرقابة الجودة معايير التعليم الدولي_ 

 .معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام_ 

 .المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير_ 

خلاقيات مهنة ألي لمعايير مجلس الدو الكيد الدولي ومجلس التعليم العالي و أمجلس التدقيق والتإلى  يشار   
يخضع كما  ،مجتمعة بلجان نشاط المصلحة العامة المعايير المحاسبية في القطاع العموميالمحاسبة ومجلس 

مجلس التعليم الدولي للمعايير المحاسبية والمجلس الدولي لمعايير و  كد الدوليأمجلس معايير التدقيق والت
 .شراف على المصلحة العامةمجلس الإشراف إإلى  يضاأاخلاقيات مهنة المحاسبة 

عضاء للاتحاد الدولي للمحاسبين ات الأئهيلللتزام لتزام على برنامج الإنامج الإر ستشارية لبتشرف الهيئة الإ    
فضل مافي وسعهم لتطبيق المعايير ظهار كيفية بذلهم لأإوالمشاركين فيه  تحادء الإعضاأالذي يقتضي من 

 .ويحدد بيان التزامات العضوية الصادر عن الاتحاد التزامات الهيئات الاعضاء لسالمجالصادرة من الاتحاد و 
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 أهم لجان التحاد الدولي للمحاسبين 5- 

 :هناك عدة لجان مشكلة للإتجاد يمكن ذكر من بينها   

 حاسبون المهنيون في لجنة الاعمالالم1-5-

عضاء لمعرفة بين الهيئات الأخرى وتسهل تبادل اد الأات الممارسات الجيدة والموار ارشادتقديم اللجنة  نتضم   
سبين داء المتميز من قبل المحاتشجع على الأمجموعة كبيرة من المسائل المعنية و إلى  وهي تتطرق ،فيها

 .فراد في مؤسساتهمهؤلاء الأ ستعملهادوات التي يللأعمال وبناء الوعي والفهم العام المهنيين في قطاع الأ

 والمتوسطة  سات الصغيرةلجنة المؤس2-5-

 المتوسطة الحجمو  ت الصغيرةآتوفر اللجنة معطيات مباشرة من منظور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنش   
مؤسسات المكانية تطبيق المعايير الناتجة على إضمان عمالهم و أعمل معد بالمعايير الدولية لصياغة جدول إلى 

 يضا الدعم العملي للمؤسسات الصغيرةأتقدم اللجنة  .والمتوسطة الحجمت الصغيرة آسطة والمنشالصغيرة والمتو 
 المواد عن طريق الانترنيت حول مواضيع مثل التطبيق الفاعل للمعايير الدوليةو  رشادات التنفيدإوالمتوسطة من 

 .ادارة الممارسات الكفؤةو 

توسطة السنوي لمواكبة القضايا المو  تشارك اللجنة في نشاطات التواصل مثل منتدى المؤسسات الصغيرة   
 .تسهيل الرد في الوقت المناسب على احتياجات المشاركينو  الناشئة

 لجنة الدول النامية 3-5-

عن طريق توفير معالجة مصالح الدول النامية و و  تدعم اللجنة تطوير مهنة المحاسبة دوليا من خلال تمثيل   
عضاء أالمساعدة التنموية من مجتمع المانحين و و  وراء الموارد وتسعى اللجنة .رشادات في الجوانب ذات العلاقةإ

علاوة على ذلك تشارك اللجنة في نشاطات التواصل مثل . الاتحاد الدولي للمحاسبين نيابة عن الدول النامية
 .منتدياتها السنوية

  قين الانتقاليةقلجنة المد 4-5-

. ويظم اعضاء منتدى الشركات. منتدى الشركاتعضاء أتلبية احتياجات تخصص هذه اللجنة في تمثيل و    
كثر من دولة أالشركات الدولية التي تقوم بتدقيق على البيانات المالية التي تستخدم وان يمكن ان تستخدم في 
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يساهم التزام الشركات بالتزامات العضوية في . ممثلة في الاتحاد الدولي للمحاسبين من خلال منتدى الشركات
 .التالي العمل على خدمة المصلحة العامةوبفي رفع معاييرممارسات التدقيق الدولية  المنتدى الشركات

 محتوى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام: الثالثالمبحث 

عن نطاق وصلاحيات المعايير المحاسبية الدولية في القظاع اعطاء نظرة شاملة سيتم في هذا المبحث     
 .الهدف من وضعهو  من خلال اعطاء تعريف لكل معيار المعاييرهذه محتوى  رجالعمومي كما سيتم أيضا ش

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامصلاحيات و  نطاق: الولالمطلب 

 ستحقاق المحاسبيساس الإأتنطبق على  معايير مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القظاع العمومييضع    
فصاح التي تتناول عتراف والقياس والعرض والإولية في القطاع العام متطلبات الإلدتوضح معاييرالمحاسبة او 

 .حداث في البيانات المالية ذات الغرض العام العمليات والأ

القطاع العام مصممة ليتم تطبيقها على البيانات المالية ذات الغرض العام لجميع  معايير المحاسبة الدولية في  
مثل الولاية )الحكومات الاقليمية و  تتضمن منشات القطاع العام الحكومات الوطنيةو  ،1منشات القطاع العام

الهيئات ما لم و  الدوائروالوكالات والمجلس: ت المكونة لها مثلآوالحكومات المحلية والمنش( والاقليم والمنطقة
مال عمؤسسات الأحيث تطبق . عمال الحكوميةيذكر خلاف ذلك، ولا تنطبق هذه المعايير على مؤسسات الأ

 .عداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةالحكومية المعايير الدولية لإ

نه ينبغي تحديد نفوذ نص معين من أن يكون لجميع الفترات نفس النفوذ و أي بضسياسة تقت يتبنى المجلس   
ثر أرر المجلس تطبيق هذه السياسة بي عواقب غير مقصودة، قأجل تجنب أخلال اللغة المستخدمة من 
ساس أو  صدار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في سياق الهدفإعادة ا  و  مستقبلي حيث يقوم بمراجعة
 .الاستنتاجات في ذلك المعيار

  البيانات المالية ذات الغرض العام -2

لقادرين على المطالبة بمعلومات مالية لتلبية ا صدارها للمستخدمين غيرإعتبر البيانات المالية التي يتم ت   
لة هؤلاء المستخدمين مثأ، ومن 21ماحتياجاتهم المحددة من المعلومات هي بيانات مالية ذات غرض عا

                                                             

 1 دليل الاتحاد الدولي للمحاسبين ، لاصدارات المحاسبية الدولية في القطاع العام ،الجزء الأول،2040،ص 42 .
 2 دليل الاتحاد الدولي للمحاسبين ، لاصدارات المحاسبية الدولية في القطاع العام ،الجزء الأول،2040،ص 42. 
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في المعايير  ةخرين من العامة ويغطي المصطلح البيانات المالية المستخدمالمواطنين وممثليهم والاعضاء الآ
 .ع البيانات والمواد التفسيرية والتي يتم اعتبارها جزء من البيانات المالية ذات الغرض العامجمي

داء المالي، التدفق ن المركز المالي، الأنها ستتضمن بياإساس الاستحقاق فدما تعد البيانات المالية وفقا لأعن   
مالي الرئيسي يكون بيانا بالمقبوضات وهذا البيان ال. صول، حقوق الملكيةالأتغيرات في صافي الالنقدي، 

 .والمدفوعات النقدية

خرى أطراف ة ما البيانات المالية لأأد منشن تعأعداد بيانات مالية ذات الغرض العام، يمكن إإلى  ضافةإ   
والتي تستطيع المطالبة  (خرى التي تؤدي مهمة اشرافيةطراف الأمثل الهيئات الحاكمة، الهيئة التشريعية والأ)
مثل هذه البيانات بالبيانات المالية إلى  يشار. بيانات مالية مصممة لتلبية احتياجاتها المحددة من المعلوماتب

 .ذات الغرض الخاص حيثما يكون مناسبا

 ساس النقدياساس الاستحقاق والمعاييرالمحاسبة الدولية في القطاع العام على  -1

 :ساس الاستحقاق ألقطاع العام معاييرعلى لية  في االدو  يضع مجلس معايير المحاسبة    

عداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية من الدولية لإر م مقاربتها مع المعايييت_ 
ن يحافظ أ المجلس يحاول. مناسبا عند القيام بتلك العملية خلال تعديلها لتناسب سياق القطاع العام حيثما يكون

امة لة هأذا كان هناك مسإ إلا المالية عداد التقاريرالدولية لإ صلي للمعاييرالمحاسبية والنص الأ على المعالجة
 .الخروج من هذه المعايير ذات صلة بالقطاع العام تبرر

 نه لم يتم التطرق اليها بشكل شامل في المعاييرأاما  المالية في القطاع العام عداد التقاريرإتتناول قضايا _ 
عداد نها معايير دولية لإأالتي لم يضع مجلس المعايير الدولية بش وأالمالية القائمة  عداد التقاريرلإالدولية 

 .التقارير المالية
اق مبنية على ساس الاستحقأن الكثير من المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالقطاع العمومي وعلى أبما _ 

هو " نات عرض البياو  عدادلمحاسبة الدولية لإا اطار مجلس معايير" نفا عداد التقارير الماليةالمعايير الدولية لإ
 .المعاييرمرجع ذو صلة لمستخدمي  

لية في القطاع العام كذلك معيار شاملا للمحاسبة الدو  مجلس المعايير المحاسبية للقظاع العمومياصدر _ 
 .لتزام بهايتم تشجيع الإختيارية اخرى أو  جباريةإفصاحات إضمن ساس النقدي الذي يتباستخدام الأ
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 : اساس الاستحقاقإلى  التحول من الاساس النقدي -3

مات القائمة فصاح بشكل طوعي على المعلو ت على الإآساس النقدي المنشالمبنية على الأالمعايير  تشجع    
ن إ. محاسبيساس النقدي البموجب الأ ساسيةنه سيتم اعداد بياناتها المالية الأأرغم ، ستحقاقساس الإأعلى 
ساس الاستحقاق قد أالمحاسبة على  إلى  ساس النقديأالمحاسبة على  من تمر بعملية التحولالتي ة أالمنش

يعتمد وضع المعلومات و  ساس الاستحقاق خلال هذه العمليةأصاحات محددة على فترغب في تضمين ا
ات المالية قسم منفصل اضافي للتقرير مثلا في ملاحظة البيان)موقعها و  (و غير مدققةأمثلا مدققة )الاضافية 

 .المالية ضمن اختصاص ما عداد التقاريرإنظمة تحكم أو أي تشريع أو  على خصائص المعلومات(المالي

نتقالية في حكام الإستحقاق من خلال استخدام الألإا أساس علىالمعايير ـلتزام بتسهيل الإالمجلس كما يحاول    
المعايير  نها قد تنتج للمنشاة وقتا اضافيا لتلبية كافة متطلباتإنتقالية فام الإحكحيث توجد الأو  .ةمعايير محدد

يحق كما . بصورة مبدئية  عند تطبيق ذلك المعيار ةو قد تعفيها من متطلبات محددأستحقاق ساس الإأعلى 
 1.على اساس الاستحقاقالمعايير ن تختار تبني أي وقت ألمنشاة في ل

الزمنية المتاحة  نتقالية والمدةحكام الإتحدد الأ، لمعاييرـحاسبة الاستحقاق وفقا لبعد اتخاذ قرار تبني م   
بة الدولية ة تقريرا كاملا وفقا لكافة معايير المحاسأنتقالية، تعد المنشحكام الإوعند انتهاء صلاحية الأ. نتقالللإ

 .ستحقاقساس الإأفي القطاع العام على 

 ــمومياع العــة في  القطـــالدولي ةـــالمحاسب رــيـة معايـــسلط :المطلب الثاني

فصاح عن إلى الإ ضافةبالإ معاييرال هذه ن  تبنيأ المحاسبة الدولية في القطاع العامير يعتقد مجلس معاي   
ت القطاع آالمالية ذات الغرض العام من قبل منش عداد التقاريرإإلى تحسن كبير في جودة  متثال لها سيؤديالإ

 كثر دراية بقرارات تخصيص الموارد التي تتخذها الحكومة وبالتاليأتقييم إلى  ن يؤدي ذلك بدورهأ حيرجو  العام،
 2.زيادة الشفافية والمساءلةإلى 

عداد تقارير مالية رشادات محاسبية لإإ و بحق الحكومات والهيئات الوطنية في وضع معايير المجلس يقر   
ايير محاسبة عم ،الهيئات الوطنية لوضع المعاييرو  ات المستقلةوقد وضعت بعض الحكوم. ضمن اختصاصاتها

يمكن أن تساعد معايير المحاسبة الدولية و  .ت القطاع العام ضمن اختصاصهاآنشئمو  تنطبق على الحكومات

                                                             

 1  دليل الاتحاد الدولي للمحاسبين ، لاصدارات المحاسبية الدولية في القطاع العام ،الجزء الأول،2040، ص 12 .
 

  2  دليل الاتحاد الدولي للمحاسبين ، لاصدارات المحاسبية الدولية في القطاع العام ،الجزء الأول،2040، ص 12 .
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تنقيح معايير قائمة للمساهمة في  ويير تلك في صياغة معايير جديدة أمعاالفي القطاع العام هيئات وضع 
ذات فائدة كبيرة للاختصاصات التي لم تطور  المعاييرمن المرجح أن تكون . يد من قابلية المقارنةتحقيق المز 

   .ت القطاع العامآة للحكومات ومنشيبعد معايير محاسب

 صدارات الرسميةالعملية  -2

المعايير صدار رسمية لوضع هذه إعملية مجلس المعايير المحاسبية الدولية على القطاع العمومي يعتمد     
التي تتيح الفرصة لتقديم الملاحضات من قبل الأطراف المهتمة بما في ذلك الهيئات الأعضاء في الاتحاد 

  يتشاور. الأفرادو  ييرامعدي البيانات المالية بما في ذلك وزارات المالية وواضعي المعو  ،الدولي للمحاسبين
                          . أولويات برنامج العملو  الأمور الفنيةو  برىكذلك مع المجموعة الاستشارية حول المشاريع الك المجلس

 :لكن ليس بالضرورة الخطوات التالية و  عادة، المجلسصدار الرسمية لمشاريع تتضمن عملية الإ    

تبادل وجهات النظر حول المواضيع مع الهيئات الوطنية لوضع و  ممارسة المحاسبة الوطنيةو  دراسة متطلبات_ 
 .معاييرال
 :مندراسة متطلبات كل _ 

 .غيرها من الهيئات الرسميةو  السلطات التنظيميةو  الهيئات الوطنية لوضع المعايير *
 .هيئات المحاسبة المهنية *
 .المؤسسات الأخرى المعنية بإعداد التقارير المالية في القطاع العام *
 .مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام *
 .معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس *

حول مشروع  المجلسإلى  و لجان فرعية لتقديم مدخلاتأتشكيل لجان توجيهية أو هيئات استشارية للمشاريع _ 
 .ما
ة صيتيح ذلك فر و  .قلشهر على الأأ أربعة الجمهور عادة لمدةبداء ملاحظات نشر مسودة عرض لإ_ 

ت والمصادقة عليها من صدارااستكمال الإ لعرض وجهات نظرهم قبل المجلس للأشخاص المتأثرين باصدارات
 .ستنتاجاتساسا على الإأوستتضمن مسودة العرض  ،قبل المجلس

، مسودات العرضو  بداء الملاحظات حول وثائق المناقشةإع الملاحظات المستلمة خلال فترة دراسة جمي_ 
 .المجلسهداف أكان ملائما في ضوء  مقترحة حيثماجراء التعديلات على المعايير اللإ
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طوات عملية يوضح خو ستنتاجات لإاوالذي يتضمن أساسا  نشر معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام_ 
 .كيف توصل المجلس للاستنتاجاتو  لمجلسالاصدارات الرسمية لـ

  اللجان الفرعيةو  ستشارية للمشاريعوالهيئات ال اللجان التوجيهية -1

رشادات و الإأداد مسودات عرض حول المعايير عا  و  مسؤولية تنفيذ الأبحاث اللازمة المجلسوض قد يف   
 .المقترحة أو مسودة دراسات اللجان التوجيهية أو اللجان الفرعية أو الأفراد

مجلس المعايير المحاسبية اللجان الفرعية عضو من و  الهيئات الاستشارية للمشاريعو  يترأس اللجان التوجيهية
شخاص ليسوا أعضاء في المجلس أو في الاتحاد الدولي ألا أنه يمكن أن يكون هناك إ لدولية على القطاع العاما

 .للمحاسبيبن

 ترتيبات المصادقة -3

 .للمصادقة عليه المجلسإلى  يتم تقييم مسودة معيار معين، ثم مراجعته حسب الأصول بعد فترة العرض،    
يصبح نافذ و  صداره كمعيار محاسبة دولي في القطاع العامإالمجلس يتم  لمصادقة عليه من طرفذا تمت اا  و 

في حال وجود مسائل هامة غير محلولة مرتبطة بمسودة عرض و  .المفعول بدءا من التاريخ المحدد في المعيار
 .عادة عرض هذا المعيارإ المجلسما، يمكن أن يقرر 

دة عرض أو معيار ما، يجب أن يكون هناك تصويتا بداء الملاحظات أو مسو إلأغراض المصادقة على طلب   
 .لكل عضو صوت واحدو  المجلسبالموافقة لثلثي أصحاب حق التصويت على الأقل في 

 محتوى المعايير: المطلب الثالث 

 عطاء تعريف، الهدف منهإية في القطاع العام بة الدوليلمعايير المحاسبا يتم التحدث عنا المطلب سفي هذ    
 ىمعايير آخر خمسة هناك و  التطبيق،طور  فيو  هناك خمسة معايير تم دراستها في الجزائر. تخدامهوكيفية اس

 دراسة من طرف السلطاتو  محل اهتمام لأنها المعايير للفصل التطبيقي ه العشرةمحل الدراسة لذا سنترك هذ
 .في هذا المطلبيتم دراستها ما بقية المعايير سوف أ ية،الجزائر 
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 الخطاءو  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية:33ـم معيار رقـال1-

 المصطلحات المستعملة في هذا المعيار 1-1-

 1 :المعيار حسب المعاني المحددة لهاتستخدم المصطلحات التالية في هذا    

 اعدالقو و  الأعرافو  سسوالأ هي المبادئ :Accounting policiesالسياسات المحاسبية  1-1-1-
 .عرض بيناتها الماليةو  عدادإلمحددة التي تتبناها المنشأة في ا والممارسات

في المبلغ عبارة عن تعديل : Change accounting estimateالتغيير في التقدير المحاسبي 2-1-1- 
صول أو الناتج عن تقييم الوضع الحالي للأستهلاك الدوري للأصل أو مبلغ الإ ،المسجل لأصل أو التزام

تنتج التغيرات في التقديرات المحاسبية من و  .الالتزامات المرتبطة بهاو  المنافع المستقبلية المتوقعةو  لتزامات،الإ
 .عليه فهي ليست تصويب لأخطاءو  التطورات الجديدة، أوالمعلومات 

يعتبر من غير الممكن تطبيق التغيير في السياسة  :Impracticableعدم قابلية التطبيق  3-1-1-
عادة إكانت آثار التطبيق بأثر رجعي أو ذا إ محاسبية لفترة سابقة محددة بأثر رجعي لتصويب خطأ معينال

 كان من المستحيل التمييز الموضوعي بين المعلومات السابقةو  العرض بأثر رجعي تقديرات هامة للمبالغ
 :المعلومات المتعلقة بتلك التقديرات التيو 

أو قياسها أو  عتراف بتلك المبالغة في التاريخ التي ينبغي فيها الإانت قائمتوفر أدلة على الظروف التي ك_ 
 .فصاح عنهاالإ
 .      صدار البيانات المالية لتلك الفترة السابقةإتكون متوفرة عندما تم التصريح ب كان من الممكن أن_ 

تقع في البيانات المالية البيانات الخاطئة التي : Prior period errorsأخطاء الفترة السابقة  4-1-1-
 :ساءة استخدام المعلومات الموثوقة التي إخفاق أو للمنشأة الواحدة أو أكثر من الفترات السابقة نتيجة الا

 .صدار البيانات المالية عن تلك الفتراتإكانت غير متوفرة عند التصريح ب_ 

 .وعرض تلك البيانات المالية عدادإعتبار عند ول توقع الحصول عليها وأخذها بالإيمكن بشكل معق_ 

                                                             
1 F IKENE Responsable du projet. Restructure du circuit de la penence livrable ; plan comptable de 
l etat ; Schema d adaptation des normes comptables, Ministere des finances ,algerie,2007,p 35 
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السهو أو التفسيرات و  الأخطاء الحسابية، الأخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية و تتضمن تلك الأخطاء آثار
 .الاحتيالو  الخاطئة للوقائع

 السياسة المحاسبية2-

، يتم تحديد الظروف الأخرى الأحداث أو ملات أواحدى المعYينطبق تفسير معين بشكل محدد على عندما    
 تقوم المنشأةكما  .السياسة المحاسبية أو السياسات المحاسبية المطبقة على ذلك البند من خلال تطبيق المعيار

 :المواليتينفقط في الحالتين  بتغيير السياسة المحاسبية

 .اذا اقتضى معيار أو تفسير معين هذا التغيير _ 

مة حول آثار المعاملات والأحداث أو ءأكثر ملامعلومات موثوقة و اذا نتج عن هذا التغيير بيانات مالية تقدم _ 
 .الظروف الأخرى على المركز المالي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية

 الهـــدف من المعيــــار 3-

لمعالجة اإلى  ضافةوتغيير السياسة المحاسبية، بالإ ختيارإا المعيار هو فرض معايير لعملية الهدف من هذ   
إلى  يهدف المعيارو  .خطاءوتصويب الأ فصاح عن التغيرات الحاصلة في التقديرات المحاسبيةوالإ المحاسبية

الوقت مع البيانات المالية  وقابلية المقارنة عبر مصداقية البيانات المالية الخاصة بالمنشأة،و  تعزيز مدى ملائمة
 .للمنشآت الاخرى

ؤثر في الحسابات التي سبق التي تو  اءات اللازمة لتصحيح الأخطاء المرتكبةالاجر هذا المعيار يوضح كما    
   .اعادة صياغتهو  فتتاحي للنتائج المتراكمةح الخطأ عن طريق تعديل الرصيد الإيتم تصحيو . نشرها

 آثــار التغيـرات في أسعـــار الصـرف: 34معيار رقــم ال 2-

 1 :تتمثل فيمايلي و  المعيارسنعطي تعريف للمصطلحات المستخدمة في هذا 

 .هو سعر الصرف المقرر في تاريخ الاغلاق ، Closing Rateغلاق سعر الإ_ 

هو الفرق الناتج عن التقرير لنفس عدد وحدات العملة  ،Difference Exchange فرق سعر الصرف_ 
 .الأجنبية في عملة التقرير باستخدام أسعار صرف مختلفة

                                                             
1F IKENE Responsable du projet. Restructure du circuit de la penence livrable ; plan comptable de l 
etat ; Schema d adaptation des normes comptables, Ministere des finances ,algerie,2007,p 35 
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 .هو معدل التبادل بين عمليتين ،Exchange Rate سعر الصرف_ 

 .هي عملة التقرير للمشروع ،العملة الاجنبية_ 

هي عبارة عن منشأة مسيطرة أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك أو فرع لمشروع معد  ،الفروع الأجنبية للمنشأة_ 
 .بلد غير بلد المشروع معد التقريرالتقرير توجد نشاطاته أو تتم في 

 .قتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأةهي عملة البيئة الإ ،Functional currency العملة الوظيفية_ 

 .هي العملة التي يتم فيها عرض البيانات المالية، عملة العرض_ 

 .هو سعر الصرف للتسليم الفوري، سعر الصرف الفوري_ 

 هدف من المعيارال

 :يلير التغيرات في سعر الصرف فيمايتمثل هدف معيار آثا   

التي يجب أن تكون موحدة مع و  العملة المحلية، إلى جنبيةيل الحسابات المقدمة بالعملات الأتحديد كيفية تحو _ 
 .الحسابات الرئيسية للهيئات العمومية

جنبية والتي تؤثر على الديون الأ الخسائر المحتملةو  ظهار المكاسبإستحقاق يسمح بنظام محاسبة بالإ_ 
 .عداد القوائم المالية ونشرهاإي تاريخ قية للعملة فومعرفة القيمة الحقي

التي عقدت بالعملات الأجنبية يجب تحديثها " القبض، الدفع" الشبه النقدية للميزانية العمومية و  البنود النقدية_ 
 .قبل نشر البيانات الماليةو  في جميع الظروف

الخصم يتم مع البنوك في نهاية "خصم السعار العملات، كما يناقش اساليب أخاطر تقلب مموضع مؤونة ل_ 
 ".بة للمؤسسات التي تنشط في الخارجالسنة مع الحساب الرئيسي للدولة بالنس

   تكاليف الاقتراض :  30رقــم  ارــــمعيال3-

 1 :وتتمثل فيمايلي في هذا المعيار وفقا للمعاني المحددة تيةتستخدم المصطلحات الآ

 .والمصاريف الأخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض الأموالهي الفائدة  ،تكاليف الاقتراض_ 

                                                             
1
 F IKENE Responsable du projet. Restructure du circuit de la penence livrable ; plan comptable de l 

etat ; Schema d adaptation des normes comptables, Ministere des finances ,algerie,2007,p 35 



نحو تبني المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العمومي: الفصل الثالث  
 

 

115 

جاهزا لاستعماله المقصود أو  بالضرورة فترة زمنية كبيرة ليصبحهو الأصل الذي يستغرق  ،صل المؤهلالأ_ 
 .للبيع

ان المركز جزاء المتبقية في بيإلى الأ شارةهو المصطلح الذي يستخدم في هذا المعيار للإ ،صافي الأصول_ 
قد تستخدم مصطلحات أخرى شريطة أن يكون لها معنى و  يجابا أو سلباإقد يكون صافي الأصول . المالي
 .واضحا

 :يلي يجب أن تفصح البيانات المالية عما، فصـــاحالإ_ 

 .قتراضلإا اسة المحاسبية المتبعة لتكاليفالسي* 
 .اف بالقرض كمصروفعتر والإ قتراض المرسملة خلال الفترةمبلغ تكاليف الإ* 
 .قتراض المؤهل للرسملةالمستخدم لتحديد مبلغ تكاليف الإ معدل الرسملة* 

تحاد الدولي للمحاسبين ن الإإيار تغييرا في السياسة المحاسبية، فعندما يشكل تبني هذا المع ،حكام انتقاليةأ _
السياسات " 01ي في القطاع العام رقــم دوليشجع المنشأة على تعديل بياناتها المالية وفقا لمعيار المحاسبة ال

ن ترسمل وأيجب على المنشأة أن تتبع المعالجة البديلة المسموح بها، " والأخطاء ، التقديرات المحاسبيةالمحاسبية
 .قتراض التي تكبدتها بعد تاريخ سريان هذا المعيار الذي يلبي معايير الرسملةفقط تكاليف الإ

 المنفصلـــةو  انات الماليــة الموحــدةالبي :30ار رقــم ــمعيال 4-

 :في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها كمايلي تيةتستخدم المصطلحات الآ

نها خاصة بمنشأة أوالتي تعرض على  هي البيانات المالية الخاصة بمنشأة اقتصادية ة،البيانات المالية الموحد_ 
 .فردةنم

 .تملك منشأة واحدة أو أكثر مسيطر عليهاهي المنشأة التي ، المنشأة المسيطرة_ 

و أ، ةو مستثمر في شركة زميلأهي تلك البيانات التي تعرضها الشركة المسيطرة،  ،البيانات المالية المنفصلة_ 
ساس صافي أستثمارات على ة مسيطر عليها بشكل مشترك، يتم فيها محاسبة الإأمنشللرك في مشروع تمش
صافي اصول و  ستنتاجات المبلغ عنهاساس الإأرة بدلا من محاسبتها على حقوق الملكية المباش، صولالأ
 .هات المستثمر بهاجال
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 نطاق البيانات المالية الموحدة 

عليها  ت المسيطرةآن تقوم بدمج كافة المنشأة التي تصدر بيانات مالية موحدة ة المسيطر أيجب على المنش_ 
 .جنبية والمحليةالأ

ن ة لأتن السيطرة ستكون مؤقأمسيطرة عليها من التوحيد عندما يكون هناك دليل على ة الأيتم استثناء المنش_ 
من ة المسيطر عليها مستملكة ومحتفظ بها بصورة حصرية بغرض التصرف بها خلال اثني عشر شهرا أالمنش

 .ستهلاكتاريخ الإ

  ستثمارات في المنشات الزميلةالمحاسبة في ال: 39مـــار رقــمعيال5-
 1 :حسب المعاني المحدد لها في هذا المعيار تيةلمصطلحات الآتخدم اتس   
 ذيذلك المشروع المشترك ال ة ذات المسؤولية المحددة مثال علىأة بما في ذلك المنشأهي منش ،الشركة الزميلة_ 

 .لا مشروعا مشترك للمستثمرو  ة مسيطر عليهاأهي ليست منشو  لمستثمر فيها نفوذ كبير،ليكون 
ستثمار مبدئيا بمقدار الإسلوب محاسبي يتم من خلاله تسجيل أهو  ،Equity methodق الملكية سلوب حأ_ 

. لشركة المستثمر بهااصول أمتلاك في حصة المستثمر في صافي تعدل بعد ذلك حسب التغيير بعد الإو  التكلفة،
 .ساس نتائج عمليات الشركة المستثمر بهاأو عجز في أيعكس الفائض 

التشغيلية للشركة و  هو صلاحية المشاركة في قرارات السياسة المالية ،Significant influenceام ثير الهأالت_ 
 .لكنه ليس سيطرة على تلك السياسات و  المستثمر بها،

 ارــــــــــيــق هذا المعــــيـــاق تطبـــــنط
لمحاسبي هذا المعيار في محاسبة استحقاق عرض البيانات المالية بموجب الإعداد و إنشأة التي تقوم بتطبق الم   
الملكية على  بحصةالاحتفاظ إلى  ستثمار، حيث يؤدي هذا الإستثمارات من قبل المستثمر في الشركات الزميلةلإا

 :لا ينطبق على الشركات الزميلة من نوعو  شكل حصة مساهمة،
 .مؤسسات رأس المال ذو مخاطر*
 .ستثماربما في ذلك التأمين المرتبط بالإ ت المشابهةآالمنشو  ئتمانستثمار المشترك وصناديق الإالإ صناديق*
 

                                                             
1 F IKENE Responsable du projet. Restructure du circuit de la penence livrable ; plan comptable 
de l etat ; Schema d adaptation des normes comptables, Ministere des finances ,algerie,2007,p 
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 الحصص في المشاريع المشتركة: 30ـــم ــار رقـــمعيال6-

 :ة في هذا المعيار وفقا للمعاني المحددة لهاتيتستخدم المصطلحات الآ    
 .ضع للسيطرة المشتركةو أكثر بالقيام بنشاط خاأهو ترتيب ملزم يلتزم بموجبه طرفان  ،المشروع المشترك_ 
 .هي المشاركة المتفق عليها في السيطرة على نشاط معين بموجب ترتيب ملزم ،السيطرة المشتركة_ 
تقديم التقارير يتم بموجبه دمج حصة المشارك في المشروع و  سلوب خاص بالمحاسبةأهو  ،التوحيد التناسبي_ 
عة لسيطرة مشتركة على أساس كل بند ضف لمنشأة خالتزامات والايراد والمصاريترك كل من الأصول والإالمش

لوحده مع البنود المشابهة في البيانات المالية للمشارك في المشروع المشترك، أو المصنفة كبنود منفصلة في 
 .البيانات المالية للمشارك

ذلك  هو طرف في المشروع المشترك، لديه صلاحية السيطرة المشتركة على ،المشارك في مشروع مشترك_ 
 .المشروع

 متمثل في التجميع النسبيال 30المبدأ المتخذ من خلال المعيار رقم  1-6-

في طريقة التجميع النسبي، تحوي ميزانية الدولة المجمعة كل الحصص من الأصول المتحكم فيها بصفة  _
ركة مع كذالك كل الحصص من الخصوم التي تكون الدولة مسؤولة عنها بصفة مشتو  مشتركة مع المؤسسة 
 .المؤسسة الفرعية ذاتها

التكاليف المؤسسة الفرعية و  يحتوي على حصة الإيرادات( الأداء المالي ) جدول حساب النتائج، المجمع _ 
 .المشتركة

 . 02أغلبية الإجراءات المتعلقة بالتجميع المحاسبي ستكون محل الوصف الذي تم عرضه في المعيار رقم _ 
 .كن أيضا أن تستعمل من أجل وصف مساهمات مساهم شريك في مؤسسة فرعيةطريقة الوضع بالتعادل يم_ 
 حاسبية لعمليات المؤسسات الفرعيةالمعالجة الم2-6-  

 : إذا تعلق الأمر باتفاق محدد بمراقبة مشتركة للنشاطات، تسجل الدولة ككل مساهم شريك حساباتها الخاصة  
 .جة عن مساهمتها في المؤسسة الفرعيةالخصوم الناتو  لأصول التي هي تحت مراقبتهاا_ 
 .نواتجها في المؤسسة الفرعيةو  حصة تكاليفها_ 
 :إذا تعلق الأمر باتفاق ينظم مراقبة مشتركة للأصول، تسجل الدولة، ككل مساهم شريك، حساباتها الخاصة  

 .ليس كمساهمةو  حصة الأصول التي هي تحت مراقبتها، المسجلة حسب طبيعة الأصول_ 
 (.التكاليف الموجهة لذلك)اهماتهاوم الموجهة لتمويل مسالخص_ 
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 .حصة الخصوم المشتركة في المؤسسة الفرعية_ 
 .الإيرادات في المؤسسة الفرعيةو  حصة التكاليف_ 
مسك المحاسبي الإذا تعلق الأمر بمؤسسة يتم مراقبتها بصفة مشتركة، المؤسسة مراقبة بصفة مشتركة تقوم ب 

 .رض قوائمها المالية الخاصةتقوم بعو  بصفة شخصية

 قتصاديات ذات التضخم المرتفعاللتقرير المالي في ا: 23ار رقــم ـــمعيال 7- 

 :ة في هذا المعيار وفقا للمعاني المحددة لهاتيتستخدم المصطلحات الآ     

اقتطاع أي استهلاك عتراف بمقداره في بيان المركز المالي بعد هو المبلغ الذي يتم الإ للأصل،المبلغ المسجل _ 
 .الانخفاض المتراكمة في القيمة ئرمتراكم وخسا

 .لتزام بمقداره في بيان المركز الماليهو المبلغ الذي يعترف بالإ ،لتزامالمبلغ المسجل للإ_ 

 .بنود التي ليست بنودا نقديةالهي  ،البنود غير النقدية_ 

 ــارـــذا المعيـــق هــــيـــاق تطبــــطـن

ستحقاق أن تطبق هذا جب المحاسبة على أساس الإى المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بمو يجب عل_ 
اريرها بالعملة الوظيفية بسبب المعيار على بياناتها الرئيسية بما في ذلك تلك الموحدة للمنشأة، التي تقدم تق

 .قتصاد المفرط للتضخمالإ

 04لقطاع العام رقم السابقة التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في اعادة بيان الأرقام المقابلة للفترة إيجب _ 
. رتقريوأية معلومات متعلقة بالفترات السابقة وفقا لوحدة القياس السارية في تاريخ ال" عرض البيانات المالية"

يرات في أسعار آثار التغ"  01لغاية عرض المبالغ المقارنة في عمليتي عرض مختلفتين يتم تطبيق المعيار رقم 
 .بهدف عرض مبالغ مقارنة بعملة عرض مختلفة" صرف العملات الأجنبية 

 ــاءــــــشــــــــود الانـــقـــع: 22ار رقــم ــــمعيال8-

 :ة في هذا المعيار وفقا للمعاني المحددة لهاتيتستخدم المصطلحات الآ    

نشاء أصل أو مجموعة إاوض بشأنه بشكل محدد بهدف م التفهو عقد أو ترتيب ملزم مماثل، يت ،نشاءعقد الإ_ 
من الأصول المرتبطة ببعضها البعض أو المعتمدة على بعضها بشكل متبادل من حيث تصميمها أو تقنيتها أو 

 .أو من حيث غرضها أو استخدامها النهائي وظيفتها
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 .نشاء بموجب عقدهو المنشأة التي تنفذ أعمال الإ ،المقاول_ 

نشاء يتم بموجبه تعويض المقاول عن التكاليف المسموح بها أو التكلفة إهو عقد  ،س التكلفةعقد على اسا_ 
ية من هذه التكاليف أو رسم محدد ضافإالمبني على أساس تجاري، نسبة  في حالة العقدو  المحددة خلافا لذلك،

 .ن وجدإ

 نتاجسعر محدد لكل وحدة من الإاول على نشاء يوافق فيه المقإهو عقد  ،العقد على أساس السعر المحدد_ 
 .الذي في بعض الحالات يكون خاضعا لشروط زيادة في التكلفةو 

 ارـــــــــيــعـــن المــدف مـــــــــهــال

 :إلى  يهدفو  ن الهدف من هذا المعيار هو بيان المعالجة المحاسبية للتكاليف والايرادات لعقود الانشاء،إ   

 .نشاءف على أنها عقود الإبات التي ستصنيحدد الترتي_ 

 .في القطاع العام نشاء التي تنشأرشادات بشأن أنواع عقود الإلإيوفر ا_ 

 .يرادات العقدا  فصاح عن مصروفات و الإعتراف و يحدد أساس الإ_ 

تاريخ و  فيه نشاط العقد ؤيبدن التاريخ الذي إنشاء، فط الذي يتم القيام به في عقود الإظرا لطبيعة النشان   
 .مال النشاط يقعان عادة في فترات مختلفة لتقديم التقريراستك

عام ايراد العقد، بل يتم القطاع الت آنشاء التي تدخل فيها منشختصاصات، لا تحدد عقود الإمن الإ في العديد   
و من أيراد الحكومة العام، يص مماثل لإو تخصأنشاء من خلال تخصيص حكومي اط الإتوفير تمويل لدعم نش

نشاء هو موضوع الرئيسي في محاسبة عقود الإالو المنح، في هذه الحالات يكون أناديق المعونة خلال ص
عتراف بالمصاريف ذات والإ نشاءتنفيذ أعمال الإالتي يتم فيها  نشاء ضمن فترة التقريرتخصيص تكاليف الإ

 .العلاقة

ساس أقطاع العام على ال ت منآنشاء التي تدخل فيها منشختصاصات قد تؤسس عقود الإفي بعض الإ   
موضوع الرئيسي في و جزئي للتكلفة، في هذه الحالات الأو استرداد كامل أساس غير تجاري أو على أتجاري 

قارير التي تنفذ فيها تتكاليف العقد على فترات تقديم الو  يراد العقدإزيع كل من نشاء هو تو محاسبة عقود الإ
 .نشاءعمال الإأ
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ن يطبق هذا المعيار أساس الاستحقاق المحاسبي أبيانات المالية بموجب الي يعد ويقدم يجب على المقاول الذ   
 .في محاسبة عقود الانشاء 

 :مايلي عن يجب على المنشاة الافصاح في تقاريرها المالية     

 .يراد الفترةإنه أيراد العقد المعترف به على إبلغ م_ 

 .لمعترف به في الفترةيراد العقد اإساليب المستخدمة لتحديد الأ_ 

 .نجاز العقود قيد التنفيذإساليب المستخدمة لتحديد مرحلة الأ_ 

 :فصاح عن كل بند ممايلي للعقود قيد التنفيذ في تاريخ التقريرة الإأيجب على المنش   

 .جمالي للتكاليف المتكبدة والفائض المعترف به مخصوم منها العجز المعترف به حتى تاريخهلغ الإالمب_ 
 .تم استلامه ذيمبلغ السلف ال_ 
 .المبالغ المحتفظ بها_ 

 :ن تقدم مايلي أة أب على المنشـــيج   

 .جمالي المستحق على العملاء للعمل المتعاقد عليه كأصلالمبلغ الإ_ 

 .جمالي المستحق للعملاء للعمل المتعاقد عليه كالتزامالمبلغ الإ_ 

 عداد التقاريرإعد تاريخ الحداث ب :24ـــم ــرق ارــــمعيال9-

اعتماد البيانات المالية تاريخ و  عداد التقاريرإم السلبية، التي تحدث بين تاريخ أيجابية هي الوقائع سواء الإ   
 1 :صدار، يمكن تمييز نوعين من الوقائعللإ

 ".وقائع معدلة"عداد التقريرإلظروف التي كانت قائمة في تاريخ الوقائع التي تقدم دليلا على ا_ 

 ".عداد التقريرإوقائع غير معدلة بعد تاريخ " ريرعداد التقإعلى الظروف التي ظهرت بعد تاريخ الوقائع الدالة _ 

 

                                                             
بدورها تحصلت عليهم من طرف مكتب فرنسي متخصص كل هذه المعايير تم الحصول عليها من طرف وزارة المالية ، وهي  1

لذا . يليس بمفهومهم الدولبالمفهوم الذي أرادت الجزائر تطبيقهم و  تم تلخيصبدراسة المعايير المحاسبة الدولية في القطاع العمومي 
 لمحاسبةة وتحديث مقاييس اعلى المعلومات المقدمة من طرف وزارة المالية ، مديرية عصرن اعتمد
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 ار ـــــيــدف من المعـــاله

 :وصف فيهدف من المعيار ال يكمن  

 .عداد التقريرإلمالية لتعكس الوقائع بعد تاريخ متى يتوجب على المنشأة أن تعدل بياناتها ا_ 

لمالية، صدار البيانات اإحول التاريخ الذي تم فيه اعتماد فصاحات التي يجب على كل منشأة تقديمها الإ_ 
 .عداد التقريرإحول وقائع ما بعد تاريخ 

ستحقاق المحاسبي أن تطبق بياناتها المالية بموجب مبدأ الإ تعرض العاميجب على كل منشأة في القطاع _ 
 .لافصاح عنهاإولدى  عداد التقاريرإحداث بعد تاريخ ر عند محاسبة الأهدا المعيا

 العــرضو  فصـاحالدوات الماليـــة، ال: 20ــم ـــيـــار رقـمعال 10-

 :ة في هذا المعيار وفقا للمعاني المحددة لهاتيتستخدم المصطلحات الآ   

ة بعد اقتطاع كافة ة معينأصول منشأهي أي عقد يدل على مصلحة متبقية في  ن،أداة حقوق المساهمي_ 
 .التزاماتها

  :ي أصل عبارة عنأ هو ،الأصل المالي_ 

 .حق تعاقدي لاستلام نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى  * 

 .ن تكون مواتيهأخرى بموجب شروط يحتمل أدي بتبادل أدوات مالية مع منشأة حق تعاق  * 

 .أداة حق ملكية لمنشأة أخرى* 

داة حقوق المساهمين في أو أوالتزام مالي  ي عقد ينشأ عن أصل مالي في منشأة ماهي أ: الأدوات المالية_ 
 .ة اخرىأمنش

، أو ببعضها، حد الطرفين حق التسوية بالنقدأوالتي تعطي  ن تحاسب العقود القائمة على السلعأيجب    
ة أبي المتطلبات المتوقعة للمنشل تللا تزاو  ليهاإالسلع التي تم الدخول  خرى، باستثناء عقودالأدوات المالية الأ

التي يتوقع أن يتم تسويتها أو  يدها لتلك الغاية عند البدء بهاستخدام التي تم تحدلأغراض الشراء أو البيع أو الإ
 .بالتوريد
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نقد أو أصل مالي آخر لمنشأة لتوريد إما  هو أي التزام أو مديونية متأتية من التزام تعاقدي المالي،لتزام الإ_ 
 .يجابيةإى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير تبادل الأدوات المالية مع منشأة أخر أو  أخرى

هو العقد الذي يعرض شركة التأمين لمخاطر خسارة محددة من أحداث أو ظروف تقع أو  ،عقد التأمين_ 
 خرينبالآ صابة التي تلحقوالإ بما في ذلك الوفاة، المرض، العجز، تلف الممتلكات. تكتشف خلال فترة محددة

 .توقف العملياتو 

الذي يستحق الدفع عند استملاك أداة مالية في و  هو المبلغ الذي يمكن تحصيله من البيع، ،القيمة السوقية_ 
 . سوق نشطة

الالتزامات و  يشار لها أيضا على أنها الأدوات المالية النقدية هي الأصول ،لتزامات المالية النقديةالإالأصول و _ 
 .قابلة للتحديد من المالو  يتم قبضها أو دفعها بمبالغ نقدية ثابتةالمالية التي 

 ارـــيــعــن المـــدف مــــــهــال

 الهدف من المعيار هو تعزيز فهم مستخدمي البيانات المالية لأهمية الأدوات المالية الموجودة ضمن الميزانية   
إلى  شارةن الإإأو منشأة أخرى في القطاع العام،  التدفقات النقدية لحكومةو  الأداءو  خارجها للمركز الماليو 

بيان المركز "  خارج الميزانية تحمل نفس معنى و  "ضمن الميزانية"العمومية في هذا المعيار في سياق  يزانيةالم
 ".المالي

التي  كما يحدد المعلومات يحدد هذا المعيار متطلبات معينة لعرض الأدوات المالية الموجودة ضمن الميزانية،   
غير معترف " خارج الميزانيةو  "المعترف بها"فصاح عنها حول الأدوات المالية الموجودة ضمن الميزانية يجب الإ

 تصنيف الفائدةو  صافي الأصولو  كما أنه يتناول معايير العرض تصنيف الأدوات المالية بين التزامات ".بها
الالتزامات و  لظروف التي يجب في ظلها معادلة الأصولاو  المصاريف ذات العلاقةو  يراداتوالإ الأرباح الموزعةو 

درجة تأكيد و  فصاح المعلومات الخاصة بالعوامل التي تؤثر على مقدار توقيفبينما تتناول معايير الإ. المالية
. دوات المالية والسياسات المحاسبية المطبقة على الأدواتوالمتعلقة بالأ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة

 فصاح عن المعلومات حول طبيعة نطاق واستخدام المنشأة للأدوات الماليةالإ إلى ذلك يشجع المعيار لاضافةبا
 .دارية للسيطرة على تلك المخاطروالسياسات الإ الأغراض المالية التي تخدمها، والمخاطر المرتبطة بها،و 

 سندات التوظيفو  العقارات الاستثمارية: 20م ـــمعيـــار رقــال11-

 :ة في هذا المعيار وفقا للمعاني المحددة لهاتيتستخدم المصطلحات الآ    
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 .هي المبلغ المعترف به للأصل في بيان المركز المالي المسجلة،القيمة _ 

أصل لاكتساب  ىهي المبلغ النقدي أو النقد المعادل المدفوعة أو القيمة العادلة لتقدير آخر معط، التكلفة_ 
 .هئه أو انشامعين في وقت امتلاك

المحتفظ بها لتحقيق  أراضي أو مباني أو جزء من مبنى أو كليهمامن هي الممتلكات ، تثماريةسالعقارات الا_ 
 :يجارات أو من زيادة القيمة الرأسمالية أو كليهما باستثناء المحتفظ بها لمايليمكاسب من الإ

 .داريةإض لأغرا الخدمات أونتاج أو تزويد السلع و في الإ للإستخدام  *

 .للبيع ضمن سياق العمليات الطبيعية  *

هي الممتلكات المحتفظ بها من قبل المالك أو المستأجر بموجب عقد ايجار  ،الممتلكات التي يشغلها المالك_ 
 .الخدمات أو لأغراض اداريةو  تمويلي لكي تستخدم في الانتاج أو توريد السلع

 ــاتـــول القــطـــاعـــر حــــــــم التقــاريـــتقدي:  20ــم ــــــار رقــيــمعال12-

 :ة في هذا المعيار وفقا للمعاني المحددة لهالآتيتستخدم المصطلحات ال    

هو نشاط أو مجموعة من الأنشطة القابلة للتمييز للمنشأة والتي يكون من الملائم تقديم  ،تعريف القطاع_ 
م الأداء السابق للمنشأة في تحقيق أهدافها واتخاذ القرارات معلومات مالية حولها بشكل منفصل لأغراض تقيي

 .حول التوزيع المستقبلي للموارد

عداد وعرض البيانات المالية يتم تبنيها لإ هي السياسات المحاسبية التي ،السياسات المحاسبية للقطاعات_
عداد التقارير حسب إتبط تحديدا بت المحاسبية التي تر تلك السياساإلى  ضافةللمجموعة أو المنشأة الموحدة بالإ

 .القطاعات

 ارــــــــــــــــيــعــن المــــدف مــــــاله

سيؤدي و  الهدف من المعيار هو وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاعات   
 :إلى  الافصاح عن هذه المعلومات

التعرف على المصادر اء السابق للمنشأة بشكل أفضل و مساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم الأد_ 
 .الأنشطة الرئيسية للمنشأة مالمخصصة لدع
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 .المالية لتمكين المنشأة من الوفاء بالتزاماتها في المساءلة تعزيز شفافية التقارير_ 

 فصــاحـــات عن الطراف ذات العــلاقــةال: 13معيـــار رقــم ال13-

فصاح عن العلاقات بين الأطراف ذات العلاقة حينما تكون هناك هو ضمان وجود الإ من هذا المعيار الهدف 
أطرافها ذات العلاقة في ظروف و  فصاح عن المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تتم بين المنشأةوالإ سيطرة
ي للمنشأة مقدمة الأداء المالو  تطلب مثل هذه المعلومات لأغراض المساءلة لتسهيل فهم المركز الماليو  معينة،

ن القضايا الأساسية في الافصاح عن المعلومات حول الأطراف ذات العلاقة هي تحديد إ. التقارير بشكل أفضل
فصاح وتحديد المعلومات التي يجب الإ الأطراف المسيطرة أو المؤثرة بشكل كبير على المنشأة مقدمة التقرير

 .عنها حول العمليات مع هؤلاء الأطراف

 فصـاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العامال: 11رقــم ــار معيـال14-

حصائية العامة كما هي محددة في الأسس الإكافة المنشآت التنظيمية للحكومة  القطاع الحكومي العاميشمل    
 .عداد التقارير الماليةلإ

ت التي تختار عرض المعلومات حول فصاح الخاصة بالحكوماإلى تحديد متطلبات الإ يهدف هذا المعيار    
فصاح عن معلومات مناسبة حول القطاع يمكن أن يعزز الإالقطاع الحكومي العام في بياناتها المالية الموحدة، و 

غير و  أن يساعد على فهم أفضل للعلاقة بين الأنشطة السوقيةو  التقارير المالية ةالعام في حكومة ما من شفافي
 .عداد التقارير الماليةحصائية لإوالأسس الإ بين البيانات الماليةو  قوم بها الحكومةالمتعلقة بالسوق، التي ت

 ــــنــــفيــموظــع الـــمنـــاف: 10ــم ــرق يـــارـمعال15-

المعيار أن تعترف وضع أسس المحاسبة والافصاح لمنافع الموظفين، ويتطلب هذا إلى  يهدف هذا المعيار
 :المنشأة بمايلي

 .ذا قدم الموظف خدمته مقابل حصوله عليهاإها بدفع المنافع لتزامإ_ 

قتصادية أو مقدرات الخدمة الناتجة عن الخدمة ى المنشأة حين تستهلك المنافع الإعل ةف المترتباريبالمص_ 
 .التي يقدمها الموظف مقابل هذه المنافع

ملات على أساس اظفين باستثناء المعيجب تطبيق هذا المعيار من قبل رب العمل لمحاسبة جميع منافع المو    
 .سهمالأ
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لاصة الفصل  الثالثخ  
وضحت التجارب الأخيرة وعلى الأخص الأزمات المالية أهمية اكتشاف مكامن الخطر في وقت مبكر       

و تلعب المعايير المحاسبية في القطاع العام الدور . واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب

الأساس فيما يتصل بمعايير اعداد و عرض احصاءات المالية العامة، و من ثم فهي جزء من الجهد العالمي 

تعتبر احصاءات مالية الحكومة عنصرا أساسيا في . المبذول لتحسين محاسبة الدولة وشفافية عمليات الحكومة

مع كل هذه . مالية السليمة ومراقبة تنفيذهاتحليل المالية العامة، كما لها دورا بالغ الأهمية في وضع البرامج ال

الأهمية لهذه المعايير أصرت الحكومة الجزائرية للتغيير للأفضل و تحسين سياستها المالية، فقررت تبني هذه 

 لماذا أرادت الجزائر تبني هذه المعايير ؟ .المعايير

 ي قيد الدراسة ؟ ماهي المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي تم تبنيها و الت

 وماهو أثر هذه المعايير على المالية العامة ؟

 .هذه الأسئلة سيتم الاجابة عنها من خلال الفصل التطبيقي 
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 في الجزائر افاق و تطوير المحاسبة العمومية :الرابع الفصل

من الواضح أن الجزائر لازالت في المستوى الأخير لاعتماد هذه المعايير في محاسبتها العمومية، فهي لم     
خطط بعد فشل الم. تختر المرور الى محاسبة الذمة المالية ، و انما الظروف أجبرتها و دفعتها للقيام بالاصلاحات

من تجسيد فكرة الدورة، واصل المكتب المكلف بتحديث و اصلاح المالية العامة بالدراسة  2002المحاسبي للدولة 
    و البحث عن أساليب و أدوات من أجل تدعيم هذا المخطط و تصحيح المشاكل التي اعترضتها أثناء التطبيق 

فاختارت حسب احتياجاتها خمسة من هذه . اع العاممن أهم هذه الأدوات تبني معايير المحاسبة الدولية في القطو 
 .المعايير كمرحلة أولى لعملية الانتقال ووضعت خمسة آخرين قيد الدراسة

هذا ما سندرسه في الجانب التطبيقي اضافة الى التطرق الى المخطط المحاسبي للدولة الجديد الذي تم تصحيحة 
 .بعد ادراج هذه المعايير ضمن المحاسبة العمومية

 .تم اختيار وزارة المالية كمكان للتربص لأنها المسؤولة عن عملية تحديث و عصرنة محاسبة الدولة
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 الادارة المستقبلةتقديم   :المبحث الأول

 في هذا المبحث سنتطرق إلى التعريف بالمؤسسة المستقبلة، والمتمثلة في وزارة المالية، وبالضبط المديرية   
الدولة و كتمهيد لدراستنا التطبيقية نشير في البداية إلى المهام و الأهداف  مقاييس محاسبة وضبط لعصرنة الفرعية

الإستراتيجية للوزارة ثم ننتقل إلى عرض الهيكل التنظيمي لها إضافة إلى تبيين مهام كل من المديرية العامة 
 . مديرية تحديث وضبط مقاييس المحاسبة و  للمحاسبة

 هام والأهداف الإستراتجية لوزارة المالية و هيكلها التنظيميالم: المطلب الأول

 :مهام وزارة المالية: أولا 
 :تتمثل مهام الوزارة فيما يلي

 .الإشراف على تنفيذ السياسة المالية و النقدية للدولة و مراقبة تنفيذها -
يذها و ضبط الحسابات الجارية بين إعداد الميزانية العامة للدولة و مناقشتها مع الأجهزة الحكومية و مراقبة تنف -

 .وزارة المالية و كافة أجهزة الدولة الأخرى
 .القيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية في كافة الأجهزة الحكومية -
 .الإشراف على أعمال إيرادات الدولة و التأكد من أنها تجري وفقا للقواعد و الأنظمة الخاصة بها -
 .اف على إقفال حسابات و مصروفات الحكومة السنويةالإشر  -
 .الإشراف على أملاك الدولة و المحافظة عليها -
تمثيل الدولة في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية ومتابعة المعلومات المالية و الاقتصادية على  -

عداد الدراسات و التقارير اللازمة عنها  . المستوى الدولي وا 
 .فيذ قرارات الدولة فيما يتعلق بالإعانات الخارجيةتن -
تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة سواء على مستوى الإدارات المالية بالجهات الحكومية أو إدارات ووحدات عمل  -

ها و الوزارة و تطوير كفاءة أدائهم الوظيفية بصفة عامة و قدراتهم التحليلية في إدارة المالية العامة و الرقابة علي
 . التنمية الاقتصادية للدولة بصفة خاصة

 
 
 
 
 

 :الأهداف الإستراتجية لوزارة المالية: ثانيــا 
   تنفيذ إستراتيجية إعادة الهيكلة للنظام المالي للدولة و توفير ضمانات و متطلبات علاج الإختلالات الهيكلية   -

    بوابها في وزارة المالية لتلبية احتياجات الإصلاح وذلك بالالتزام بمبدأ توحيد وظائف الموازنة العامة بكافة أ
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التغيير بتعميم أفضل تجارب تطبيقات موازنة البرامج و الأداء و إعادة تصنيف الموازنة بالأخذ بما يلائم من و 
 .  النظام الدولي للإحصاءات المالية

ية في الأداء المالي والرقابة الفعالتطوير ميزانية تنموية تحقق التوازن المالي على أسس معايير الكفاءة و   -
الخطط التنموية بوجه عام ومع سياسات تنمية ومة و الاتساق مع كافة سياسات التنمية الشاملة لبرنامج عمل الحكو 

 .وتنوع الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام بوجه خاص
بي على مستوى كافة الجهات الحكومية و تحقيق فاعلية نظام الرقابة المالية ومعايير الأداء المالي و المحاس  -

 .المستقلة بما يكفل توجيه و سلامة العمليات المالية و المحاسبة العامة
تحديث البنية التحتية لنظم المعلومات و متطلبات إدارة و تطوير أداء بيئة تقنية  المعلومات و تأكيد معايير   -

ات البرامج اليدوية لأهداف إعادة هيكلة المالية العامة التحسن المستمر في نظام الجودة لمساندة و دعم انجاز 
 .الإستراتيجية

تأسيس و تحديث قاعدة المعلومات المالية والاقتصادية المتكاملة واستكمال خدماتها التفاعلية لتكون الأساس و  -
ل تطبيقاتها فيما المرجعية لكافة برامج التحليل المالي والاقتصادي و ربطها بتطوير نظم مالية آلية عامة تتكام

 . بينها على مستوى جميع جهات الدولةوربطها بالبوابة الإلكترونية للوزارة
تطوير التشريعات الضريبية و تطبيق نظم أكثر فعالية للضرائب لتتكامل فيما بينها اتجاه دعم سياسات زيادة و  -

الضريبية و الترشيد المؤثر في أنماط  تنويع مصادر الإيرادات العامة بما يكفل الاتجاه نحو تأكيد مبدأ العدالة
الاستخدامات المختلفة لدخل كل فئات المجتمع من جهة و عدم التأثير السلبي على مقدرات الطاقات الإنتاجية و 

 .تشجيع المشاريع الاستثمارية التنموية من جهة أخرى
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 الهيكل التنظيمي لوزارة المالية :(02)رقم الشكل 
 :ي كما يلييظهر الهيكل التنظيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .وثائق من المديرية الفرعية لعصرنة و ضبط مقاييس محاسبة الدولة: المصدر
 
 
 

المديرية العامة 

 للجمارك

وزير 

 المالية

المديرية العامة 

للعلاقات الاقتصادية 

و المالية الخارجية   

المديرية العامة 

 للخزينة

مديرية الموارد 

 البشرية

المديرية العامة 

 للتدبير و السياسات

الأمين 

 العام

المديرية العامة 

 للمحاسبة

المديرية العامة 

 للأملاك الوطنية

مديرية الوكالة 

 القضائية

المديرية العامة 

 للضرائب

المديرية العامة 

 للميزانية

رئيس 

 الديوان

المفتشية 

العامة 

 للمالية

مديرية عمليات 

الميزانية              

 و المنشآت القاعدية
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 مديرية تحديث و ضبط مقاييس المحاسبة كمشرف على مشروع الإصلاح : المطلب الثاني

 :مهام المديرية العامة للمحاسبة: أولا 
 : يأتي وتكلف بما

 .بالمحاسبة المتعلقة القواعدوالإجراءات  إعداد -
 .الأنظمة المحاسبية وتوحيد خزينةال مصالح وعصرنة إلى تطوير يهدف أوبحث ودراسةا عمل بأي القيام -
 .الميزانية المالية والمحاسبيةو وتقديم المعلومات وتوحيد مركزة -
 .وتسييره للخزينة الإعلام نظام تصميم -
 .الخارجيةيم نشاط مصالحها ضمان تنشيط وتقي -
 .واقتراحه اختصاصها تابع لميدان أوتنظيمي تشريعي نص بأي المبادرة -

 : مديريات  (05)  خمس من وتتكون
 .للميزانيات المحاسبي و التنفيذ التنظيم مديرية -
 .والمالي المحاسبي التوحيد مديرية -
 .مديرية تحديث و ضبط مقاييس المحاسبة -
 .والمالية الوسائل إدارة مديرية -
 .الآلي الإعلام مديرية -

  : مهام مديرية تحديث و ضبط مقاييس المحاسبة: ثانيا

 .وضمان متابعتها المحاسبية وتنفيذ المقاييس تحديد -
 .واقتراحه المحاسبية المقاييس توحيد في مجال أوتنظيمي تشريعي حكم بأي المبادرة-
 .اللمجا هذا في تصةلمخا المؤسسات تقوم بها لتيا المقاييس توحيد أشغال في لمساهمةا - 

 .الخزينة مصالح لعصرنة دراسة بأيالقيام  - 
 .ومتابعتها تنفيذها الميزانية وضمان أنظمة إجراءات عصرنة في المساهمة - 
 : فرعية مديريات  ثلاث من وتتكون     
 .الدولة مقاييس محاسبة وضبط لعصرنة الفرعية المديرية -1
 الطابع الإداري ذات العمومية والمؤسسات الإدارية مقاييس الجماعات وتوحيد لعصرنة فرعيةال المديرية -2

 .المماثلة والهيئات



آف اق و تطوير المحاسبة العمومية في الجزائر: الفصل الرابع  
 

 

132 

 .المحاسبة التجارية مقاييس لتوحيد الفرعية المديرية -3

 :مهام المديرية الفرعية لعصرنة و ضبط مقاييس محاسبة الدولة

و تبني المعايير المحاسبية  PCEلمخطط المحاسبي للدولة لقد اخترنا هذه المديرية لكون أن مشروع إصلاح ا  
  : يأتيبما  وتكلف. يتم على مستواها IPSASالدولية للقطاع العمومي 

 الدولة، ومتابعتها على المطبقة المحاسبية الأنظمة مقاييس ميدان توحيد في فيها شرع التي بالأعمال المبادرة - 
 .وتنفيذها وتنسيقها

 .الدولة محاسبة مقاييس توحيد مجال في المؤسسات والهيئات بها تقوم التي لأشغالا في المساهمة - 
 .الخزينةح مصال لعصرنة دراسة بأيالقيام  - 
 .ومتابعته تنفيذها الميزانية وضمان أنظمة إجراءات عصرنة في المساهمة - 
 .ومتابعتها و تطبيقها للدولة، سبيوالمحا المالي التسيير مجال عصرنة في فيها شرع التي بالأعمال المبادرة - 
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و ضبط  امة للمحاسبة و مديرية تحديثالهيكل التنظيمي للمديرية الع(: 03)رقم الشكل 
 مقاييس المحاسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 .وثائق من المديرية الفرعية لعصرنة و ضبط مقاييس محاسبة الدولة: المصدر   
 
 
 
 
 

المديرية العامة 

 للمحاسبة

مديرية تحديث و 

ضبط مقاييس 

 المحاسبة

 إدارة مديرية

 والمالية الوسائل

 مديرية

 الآلي لامالإع

 التنظيم مديرية

 المحاسبي تنفيذالو

 للميزانيات

 التوحيد مديرية

 اليلموا حاسبيلما

 الفرعية المديرية

 مقاييس لتوحيد

 المحاسبة التجارية

 الفرعية المديرية

مقاييس  و ضبط لعصرنة

 الدولة محاسبة

 لعصرنة الفرعية ريةالمدي

 مقاييس الجماعات وتوحيد

 العمومية والمؤسسات الإدارية

 والهيئات الطابع الإداري ذات

 المماثلة
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 المتبناة في النظام المحاسبي الجزائريفي القطاع العام المحاسبية  المعايير: المبحث الثاني
    

من بين كل المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، لم يتم تبني كل هذه المعايير في النظام المحاسبي      
 . لحديث عن هذه المعايير المتبناةفي هذا المبحث يتم ا. العمومي الجزائري، بل تم تبني بعضها فقط

  
 المعايير المتعلقة بالجداول المالية: ولالمطلب الأ 

  

هناك ثلاثة معايير متعلقة بالجداول المالية، معيار عرض البيانات لمالية، معيار قائمة التدفقات المالية ومعيار     
 .بنوع من التفصيلسيتم التحدث عن كل معيار . عرض المعلومات المالية في الميزانية

 عــــرض البيـــانـــــات المـــاليـــــة: 10المعيار رقم 1-
 :ا1معاني التالية المحددة لهلفي هذا المعيار وفقا ل تيةحات الآتستخدم المصطل   
ليس فقط و حداث عند وقوعها المعاملات والأيتم الاعتراف بموجبه ب ساس محاسبيأيعني  ،ساس الاستحقاقأ_ 

حداث تسجل في السجلات المحاسبية ويعترف بها الأن المعاملات و إولذلك ف .و ما يعادلهأو دفع النقد أم عند استلا
عتراف بها بموجب محاسبة الاستحقاق العناصر التي يتم الإأن أي . في البيانات المالية لفترات زمنية الخاصة بها

 هي الاصول والالتزامات وصافي الاصول والايراد والمصاريف 
و يتوقع أن تتدفق منها منافع أحداث السابقة هي الموارد التي تسيطر عليها المنشاة نتيجة الأ ،الاصول_ 

 .اقتصادية مستقبلية او امكانية خدمة المنشاة
ة واحدة أو أكثر أمنشة واحدة مسيطرة و أت التي تضم منشتعني مجموعة من المنشىآ ،ة الاقتصاديةأالمنش_ 

 .مسيطر عليها
 ارـــــــــــــيــعــن المـــــدف مـــــهــال1-1-

غرراض العامة من أجل لاالهدف من هذا المعيار هو بيان الطريقة التي يتم من خلالهاعرض البيانات المالية ل    
ت أخرى، ولتحقيق آالخاصة بمنشو  ضمان امكانية المقارنة بين كل من البيانات المالية المنشأة، للفترات السابقة

يبين هذا المعيار الاعتبارات الكلية الخاصة بعرض البيانات المالية والارشادات بشأن هيكل هذه هذا الهدف، 
البيانات والحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بمحتوى البيانات المالية المعدة بموجب الاستحقاق المحاسبي، أما 

                                                             
1 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic préminaire 
par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p  65   
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فتتتناولها معايير أخرى من معايير القياس والافصاح بشأن المعاملات الخاصة والأحداث الأخرى و  الاعتراف
 .المحاسبة الدولية في القطاع العام

 ةــــيــالـــات المـــانــــيــالبمـــن دف ــــــــهال 2-1- 

البيانات المالية هي عبارة عن تمثيل هيكلي للمركز المالي للمنشأة والمعاملات التي تقوم بها والهدف منها    
الأداء والتدفقات النقدية الخاصة بالمنشأة والتي تكون و  المعلومات حول المركز الماليللأغرراض العامة هي توفير 

يجب  وعلى وجه الخصوص. مفيدة لنطاق واسع من المستخدمين في اتخاذ وتقييم القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد
 00، 00،  03، 02في الملاحق  البيانات الموجودة أن تكون متوفرة على المعلومات المفيدة لعملية اتخاذ القرار

 :وبيان مدى مسؤولية المنشأة عن الموارد الموكلة لها وذلك من خلال

 .توفير معلومات حول المصادر وتوزيع واستخدام الموارد المالية_ 
 .تلبيتها لمتطلباتها النقديةو  توفير معلومات حول كيفية تمويل المنشأة لأنشطتها_ 
 .تعهداتهاو  قييم قدرة المنشأة على تمويل أنشطتها وتلبية التزاماتهاتوفير معلومات مفيدة في ت_ 
 .التغيرات فيهاو  توفير المعلومات حول الوضع المالي للمنشأة_ 
 .الانجازاتو  توفير معلومات كلية مفيدة في تقييم أداء المنشأة بالنسبة لتكاليف الخدمة والكفاءة_ 

 ةـــــــــات الماليـــانــات البيــونــــمك 3-1- 

جدول و  وهي كالآتي، بيان المركز المالي، بيان الأداء المالي ثلاثة جداول تحتوي مجموعة البيانات المالية على   
  .تدفقات الخزينة

 يــــالــز المـــــــان المركـــبي 1-3-1-

 نفصل للأصوللتصنيف الممحددة بشكل واضح، فاتقوم المنشأة بتوفير سلع وخدمات ضمن دورة تشغيلية    
غرير المتداولة في صدر بيان المركز المالي يوفر معلومات مفيدة، حيث أنه يميز صافي و  لتزامات المتداولةوالإ

كما يعمل . الأصول المتداولة باستمرار كرأس مال العامل عن تلك المستخدمة في عمليات المنشأة طويلة الأجل
كذلك الالتزامات و  يتوقع تحقيقها خلال دورة التشغيلية الحالية،هذا التصنيف على القاء الضوء على الأصول التي 

 .1التي تستحق التسوية خلال نفس الفترة

                                                             
1 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic préminaire 
par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p    65   
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بالنسبة لبعض المنشآت، مثل المؤسسات المالية، يقدم عرض الأصول والالتزامات حسب الترتيب التصاعدي    
اس ماهو متداول وغرير متداول لأن أو التنازلي للسيولة، معلومات موثوقة وأكثر ملائمة من العرض على أس

 .المنشأة لا تقدم السلع والخدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح

 :الجدول أدناه يبين الشكل النوذجي لبيــــان مركــز المالـــي   

  يـــــــالـــز المــــــــركــان المــــــيـــبالشكل النموذجي  ( : 04)رقم  الشكل
 N N -1 ـــاتالبيـــــان

 الأصـــول

 :الأصول المتداولة

 النقد و النقد المعادل. 
 الذمم المدينة. 
 المخزون. 
 الدفعات المسبقة. 
 أصول متداولة أخرى. 

 

 
*** 
*** 

*** 
*** 
*** 

 

 
*** 
*** 

*** 
*** 
*** 

  A مجمـــوع الأصـــول المتداولــــة

 الأصـــول غيـر متداولــة

 الذمم المدينة. 
  ات في الشركات الزميلةالاستثمار. 
 الأصول المالية الأخرى. 
 البنية التحتية و الممتلكات و المصانع. 
 المعدات و الابنية. 
 الأصول غرير ملموسة. 
 أصول غرير مالية أخرى. 

 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

  B اجمـــالي الأصــول غيـر متداولــــة 

 صــــولاجمــــالي الأ
A + B = 

C 
 

   الالتزامـــات
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 :الالتزامـــات المتداولـــة

 الذمم الدائنة 
 اقتراضات قصيرة الأجل 
 الجزء المتداول من الاقتراضات طويلة الأجل 
 مخصصات قصيرة الأجل 
 منافع الموظفين 
 معاش التقاعد 

 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

  C زامـــاتمـجـمـــوعة الالت

  C – D =E صافــــــي الأصـــــــــول

 وزارة المالية مديرية تحديث وعصرنة المقاييس المحاسبية   : المصدر 
 

 ديسمبر 10بيـــــان الأداء المـــالــــي للسنة المنتهية في  2-3-1-

فترة معينة ضمن الفائض أو في  المصاريف المعترف بهاو  يراداتلي جميع بنود الإيبين جدول بيان المركز الما   
 .3ملحق رقم  ما لم يقتضي معيار محاسبة دولي غرير ذلكالعجز 

هذا يتضمن و  النفقات المعترف بها في فترة معينة ضمن الفائض أو العجز،و  يراداتيشمل الجدول جميع بنود الإ   
ود محدودة من فائض أو عجز الا أنه قد توجد حالات يمكن فيها استثناء بن. آثار التغيرات في التقديرات المحاسبية

تعالج و  حالتين من هذه الحالات 03بحيث يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام رقم . الفترة الحالية
 .تصحيح الأخطاء أو أثر تغيرات في السياسات المحاسبية: ضمن ما ينص به هذا المعيار

 .الأداء المال يبين الشكل النموذجي لبيان (5)والشكل الموالي رقم    
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 النموذجي لــبــــيــــــــــــــــان الأداء المالـــــي الشكل: 05رقم  الشكل
 N N – 1 البيـانــــات بتصنـــيف المصاريــــف حســب الوظيـفــــــة

 الايــــــرادات

 الضرائب. 
 الرسوم و الغراماتو التراخيص 
 الايراد لامن المعاملات صرف 
 من المنشأت حكومية أخرى التحويلات. 
 ايرادات أخرى 

 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 
 
 
 
 
 

  A اجـــمـالــي الايــرادات

 الـمصــاريــف

  الخدمات العامة. 
 الدفاع. 
 النظام العام و السلامة. 
 التعليم. 
 الحماية الاجتماعية. 
 الاسكان و أسباب راحة المجتمع. 
 ةالأنشطة الاستجمامية و الثقافية و الديني. 
 الشؤون الاقتصادية. 
 الحماية البيئية. 
 تكاليف التمويل 

 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 

  B اجـــمــالـــي المصـــاريــف

 الحصة من فائض الشركات الزميلة. 
 فائض أو عجز الفترة. 

 :المنســـوب الــــى 

 مالكي المنشأة المسيطرة. 
 حصص الأقلية. 

  

  A-B الرصــــيــد

 وزارة المالية مديرية تحديث وعصرنة المقاييس المحاسبية: المصدر    
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  جدول تدفقات الخزينة3-3-1-

القطاع العمومي الخاص في خصص له معيار خاص به سيتم دراسته بالتفصيل في المعيار المحاسبي الدولي   
 0ملحق رقم 

 الخصائص النوعية للتقارير المالية4-1-

 :الية بالخصائص الآتيةتتميز التقارير الم    

لهذه و  قابلة للفهم عندما يتوقع أن يدرك المستخدمون معناها على نحو معقول، المعلومات ، تكونقابلية الفهم_ 
أن يكونوا على استعداد و  الغاية يفترض أن لدى المستخدمين معرفة معقولة بأنشطة المنشأة البيئية التي تعمل فيها،

انات المالية لمجرد أنها يمكن أن تكون صعبة ي يستثني المواضيع المعقدة من البيجب أن لا .لدراسة المعلومات
 .جدا بحيث لا يستطيع بعض المستخدمين فهمها

الحالية والمستقبلية ويجب عرضها في الوقت و  تكون ملائمة للمستخدمين وفي تقييم الأحداث السابقة ،الملائمة_ 
 .المناسب

ذا حدث حذف أو تحريف يمكن أن يؤثر على القرارات التي يتخذها إمادية أن المعلومات تكون  ،المادية_ 
 .المستخدمون أو على التقييمات التي تتم بناء البيانات المالية

يعتمد عليها المستخدمون لتمثيل بأمانة ما و  تكون المعلومات خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ،الموثوقية_ 
 .عقول أن يمثلهتقتضي تمثيله أو يتوقع بشكل م

ذا تم اختيار أو عرض إوتكون غرير حيادية ذا كانت خالية من التحيز، إتكون المعلومات حيادية  ،الحياد_ 
 .المعلومات التي تحتويها بطريقة مصممة للتأثير على اتخاذ القرارلتحقيق نتيجة محددة مسبقا

للازمة عند وضع التقديرات المطلوبة في هي تضمين درجة من الحذر في ممارسة الأحكام ا ،الحيطة والحذر_ 
 .المصاريف غرير مفهومةو  ظل ظروف عدم الاستقرار، كان تكون الالتزامات

 التوصــيات الخاصة لتطبيق هذا المعيار -5-1

بوجود و  مع ذلك يطبق تدريجياو  ستفادة من المعايير الدوليةميع أحكام هذا المعيار من أجل الإينبغي اعتماد ج   
 .قتصادية للدولة والقوانين المعمول بهاحسب الحالة الإ يراتبعض التغ

العمليــــات الماليــــة الحاليــــة المنفــــذة عــــن طريــــق جميــــع المحاســــبين العمــــوميين للدولــــة،  ،نطــــاق محاســــبة الدولــــة_ 
 ، ديوان المحاسبة، مجلس المحاسبة، المحكمة العليا، الأكاديميةالبرلمانالمجلس الدستوري، كالمؤسسات الوطنية و 
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ات العموميـة الجزائرية العربية والوكالات المتخصصـة مثـل المركـز الـوطني للإحصـاءات والسـلطات المحليـة والهيئـ
تعتمــد علــى محاســبة الــدورة والمخطــط الــوطني للدولــة النــاتج عــن المعــايير المحاســبة الدوليــة  ،ذات الطــابع الإداري
 .IPSASللقطاع العمومي 

 .الاقتصادي غرير معنية ولا تتأثر بهذه المعاييرالمؤسسات العمومية ذات الطابع _ 
 نقديةالتدفقات ال قـائـمـة: 10المعـيـــار رقــــم  2-
يبين هذا المعيار المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية لأيـة مؤسسـة وهـذا مـا يسـمح بتزويـد مسـتخدمي البيانـات    

تتطلـب القـدرات و  .نتفـاع مـن تلـك التـدفقات النقديـةالإم و لقيـاس قـدرة تلـك المؤسسـة لاسـتخدا الـلازمالمالية بالأسـاس 
كذلك توقيت ودرجة التأكد و  الاقتصادية لمستخدمي المعلومات بتقييم قدرة المؤسسة على توليد النقديات ومايعادلها

 .المتعلقة بتوليد تلك التدفقات
ذلـك و  مـا يعادلهـاو  لفعليـة فـي النقديـةالمؤسسات بتقـديم معلومـات عـن التغيـرات ا إلزامإلى  و يهدف هذا المعيار   

 الاستثماريةو  نشاطات التشغيليةإلى  قائمة التدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خلال الفترةالتي تدفقت بإعداد
 .التمويليةو 

 صطلحات المستخدمة في هذا المعيارتعريف الم -1-2

 .تحت الطلب الودائعو  يقصد بها النقدية بالخزينةو  ،الـنـقـديــة_ 
معـروف مــن و  مقـدار محــددإلـى  التــي يمكـن تحويلهــاو  تتكــون مـن الاســتثمارات قصـيرة الأجـلو  ،النقــدية المعادلـة_ 

 .النقدية ولا تتعرض لدرجة عالية من المخاطر من حيث التغيير في قيمتها
 .الخارجة من الخزينةو  تتمثل في التدفقات الداخلةو  ،التدفقات النقدية_ 

 اعداد جدول التدفـقـات النقـدية كيفية -20-
جـدول  كشـفت هـذه الوثيقـة و  خصصت ورشة عمل لدراسـة الظـروف الراهنـة لتسـجيل المقبوضـات والمـدفوعات    

 .مهمة جدا باعتبار أن المعايير المحاسبية أداة لتسيير الخزينة العموميةالتدفقات النقدية 
يبهـــا حســب طبيعتهـــا وخاصــة التـــي لهــا علاقـــة بالمحاســـبة عمليـــات بســيطة وفقـــا للمحاســبة العامـــة وترت تســجيل_ 

 .المستقبلية للدورة
التســـجيل ســـيكون لـــه آثـــار منـــذ البدايـــة وذلـــك حســـب تسلســـل العمليـــات، بعـــد توريـــد الســـلع، قبـــول الخدمـــة  هـــذا_ 

 .والمصادقة على الفاتورة والتصفية
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تسـجيل الهـذه المرحلـة تتعلـق ب، بة الـدورةالتوصل التلقـائي علـى سـجلات المحاسـبة العامـة بمراعـاة مبـاد  محاسـ_ 
 .المحاسبي الآني وليس في نهاية الدورة المحاسبية

 :سيتطلب العمل على مستويين بالإنفاقفيما يتعلق _ 
ــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــتوى المعــــــــــــــــــايير المحاســــــــــــــــــب*  ــــــــــــــــــةيعل ــــــــــــــــــتم تحديــــــــــــــــــد طبيعــــــــــــــــــة النفق ــــــــــــــــــر نقطــــــــــــــــــة                                             و  ة ي يعتب

 .الالتزامات التي عادة ما تتكون من الخدمة المقدمةو  انطلاق الحقوق
توليـد تلقـائي إلـى  يتم تسجيل أي تدفق مالي في المحاسبة العامة مما يـؤدي المتكاملة الإدارةعلى مستوى نظام * 

 .التي تثبت وجود دين تجاه الموردو  للإدخالات
في أي فترة زمنية في السنة  بالرغرم أنه من  إعدادهجدول التدفقات النقدية يمكن فان  معاييرالقبل عملية توحيد    

 وفقا للمعايير المحاسـبيةو  الأفضل أن يكون عند افتتاح الدورة المحاسبية الموافق لتنفيذ المخطط الوطني للمحاسبة
 .تصنيفها حسب طبيعتهاو  سجل العمليات المحاسبية العامة بشكل مبسطكما ت .لضمان تطبيق محاسبة الدورةو 

 :ض قـائمة التـدفـقـات الـنـقـديـةعر  -21-
 :صها فيمايلييلخت اع من التدفقات النقدية يمكنهناك ثلاثة أنو    

 الأنـشطة التـشـغـيـلـيـة1-3-2-
تعتبر التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية مؤشرا لبيان مدى قدرة المؤسسة على توليد تـدفقات نقديـة    

 توزيع أرباح نقدية على المساهمينو  للمحافظة على قدرتها التشغيليةو  تكفي لسداد قروضهامن عملياتها الرئيسية، 
تفيـد المعلومـات التاريخيـة المتعلقـة بالمكونـات و  .مصادر تمويل خارجيـةإلى  تمويل استثمارات جديدة دون اللجوءو 

علومات الأخرى لأغرراض التنبؤ بالتدفقات تم استخدامها مع الم إذاالرئيسية للتدفقات النقدية من الأنشطة  التشغيلية 
 .النقدية المستقبلية

 التدفقات النقدية التشغيلية  أمثلة من   
 .تقديم الخدماتو  حصلات النقدية من بيع السلعالم_ 
 .خدماتو  المدفوعات النقدية للموردين مقابل الحصول على سلع_ 
 .أجورهمو  المدفوعات النقدية للعاملين_ 
 .لمدفوعات النقدية لشركات التأمين في صور أقساط أو متطلبات أو تعويضاو  المتحصلات_ 
 .المدفوعات النقدية المتعلقة بالضرائب_ 
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 الأنشطة الاسـتثـمـاريـة2-3-2-
توضــيح إلــى  التــدفقات النقديــة الناتجـة عــن الأنشـطة الاســتثمارية فــي قسـم منفصــل بالقائمـة إظهـارترجـع أهميــة    

 .يد أرباح وتدفقات نقدية مستقبليةمدى  تخصيص مصادر لتول
 :أمثلة عن بعض التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية  

الموجــودات و  الملموســةالمعــدات والموجــودات الملموســة أو غريــر و  المــدفوعات النقديــة لشــراء الممتلكــات والآلات_ 
ـــة الأجـــل الأخـــرى المؤسســـة فـــي ســـبيل التصـــنيع الـــداخلي  وتشـــمل هـــذه المـــدفوعات النفقـــات التـــي تتحملهـــا. طويل

 .للموجودات الثابتة
 .غرير الملموسةو  حصلات النقدية من بيع الموجودات الثابتة الملموسةلما_ 
المدفوعات النقدية لشراء حقوق الملكية أو القروض التي تصدرها المؤسسات الأخرى أو للدخول في مشـروعات _ 

 .مشتركة
ق الملكيـــة أو القــروض التـــي تصـــدرها المؤسســات الأخـــرى أو حصـــص فـــي المتحصــلات النقديـــة مـــن بيــع حقـــو _ 

 .مشروعات مشتركة
 .المتحصلات النقدية الناتجة عن سداد الغير للقروض_ 
السابقة عقد وقائي في حالة اعتبار أحد العقود و  المدفوعات النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، العقود الآجلة،_ 

صـــنيف التــدفقات النقديـــة المتعلقـــة بالعقـــد حســـب التصــنيف الخـــاص بـــالموقف الـــذي تـــم نـــه يـــتم تإلموقــف معـــين، ف
 .تحصينه أو وضع له احتياط

 الـتـمويـلـيـة الأنشطة3-3-2-
عن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية في قسم منفصل من القائمة مفيدا في التنبؤ  الإفصاحيعتبر    

 .لقة بالتدفقات النقدية المستقبلية من قبل مقدمي الأموال للمشروعالمتطلبات المتعو  بالحقوق
 : أمثلة عن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية مايلي

 .سندات أو غريرها من وسائل حقوق الملكية إصدارالنقدية الناتجة عن _ 
 .ارهاإصدالمدفوعات النقدية في سبيل شراء أو استرداد سندات سبق للمؤسسة _ 
 .العقارية أو أية وسائل اقتراض مالية قصيرة أو طويلة الأجل المرهوناتأو  النقدية الناشئة عن السندات_ 
 .المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة_ 
 .مويليالت الإيجارلتزامات للموجودات المستأجرة الناتجة عن عقد تخفيض الإلالنقدية المدفوعة  للمستأجر _ 
 .التقرير عن التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية  -
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 :جدول التدفقات النقدية لإعدادالأساليب المتبعة  -4-2 
 :نتاهناك طريق

يـتم تصـنيفها حسـب المعـايير المحـددة و  يتم تسجيل مختلـف التـدفقات النقديـة عنـد حـدوثها، حيث الطريقة المباشرة
 .من خلال الجدول

عدادو  التي تعتمد على جمع الحسابات الماليةو  ،رةالطريقة غير المباش  .جدول التدفقات النقدية لاحقا ا 
تقدم  إذالتمويلية، و  هذا المعيار يفضل استخدام الطريقة المباشرة للتقرير عن التدفقات النقدية التشغيلية، الاستثمارية

التي قد لا تكون متوفرة في ظل الطريقة غريـر و  هذه الطريقة معلومات قد تفيد في تقرير التدفقات النقدية المستقبلية
يمكن أن و  المدفوعة للبنود الرئيسيةو  المبالغ المحصلة بإجماليالمباشرة وكذا يتم الحصول على المعلومات المتعلقة 

 : نستنتج بعض مزاياها فيمايلي

 .هناك متابعة مستمرة للدفاتر المحاسبية للمؤسسة_ 
 . كذا باقي بنود قائمة الدخلو  تكلفة المبيعاتو  يعاتيسمح بالقيام بتعديل بنود المب_ 
 .الدائنة لكل العمليات التشغيليةو  حسابات المدينةو  متابعة التغيرات خلال الفترة في المخزون_ 
 .متابعة البنود غرير النقدية الأخرى_ 
 .ويليةمتابعة البنود الأخرى التي تعتبر آثارها النقدية ضمن الأنشطة الاستثمارية أو التم_ 
بحسـاب صـافي التـدفقات النقديـة عـن طريـق تعـديل صـافي الـربح أو الخسـارة فـي  الطريقة غرير المباشرةوتسمح    

 .التفاصيلنهاية الدورة دون معرفة 

 معالجة التدفقات النقدية -25-

 .سيتم التحدت عن طريق معالجة بعض العمليات الخاصة بهذا المعيار    
 قات النقدية بالعمــلات الأجنبيةكيفية معالجة التدف1-5-2-

التقـارير  إعـداديجب تسجيل التدفقات النقدية الناتجـة عـن عمليـات بـالعملات الأجنبيـة بالعملـة المسـتخدمة فـي     
المعيار  باستخدام سعر الصرف بين تلك العملة والعملة الأجنبية في تاريخ التدفق النقدي بمراعاةو  المالية للمؤسسة
ولا تعتبــر المكاســب والخســائر  ."آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة "  0ي رقــم المحاســبي الــدول

ضمن التدفقات النقدية بافتراض أنه تم التقرير عن تلك التدفقات النقديـة باسـتخدام سـعر الصـرف السـائد فـي نهايـة 
 .الفترة المالية
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 البنود الاستثنائية2-5-2-
إلــى  ر التــدفقات النقديــة المتعلقــة بــالبنود الاستثنائيةحســب الأنشــطة المســببة لهــامقــداو  تحديــد طبيعــةو  يجــب تبويــب

 تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية بقائمة التدفقات النقدية لمسـاعدة مسـتخدمي القائمـة فـي فهـم طبيعـة هـذه التـدفقات
 .المستقبلية للمؤسسة و  تأثيرها على التدفقات النقدية الحاليةو 

 الأرباح الموزعةو  الفوائد3-5-2-
فــي ( كأربــاح الســندات) توزيعــات الأربــاح المحصــلة والمدفوعــة و  الفوائــد المدفوعــة إجمــاليعــن  الإفصــاحيجــب    

 .أخرىإلى  موضع منفصل بالقائمة، كما يجب تبويبها بطريقة متسقة من فترة
 ضرائـب الـدخـل4-5-2-

، تجة عن العديد من العمليات التي يترتب عليها ضرائببشكل منفصل عن التدفقات النقدية النا الإفصاحيتعين    
بتبويبها كتدفقات نقدية متعلقة بالأنشطة التشغيلية أو الأنشطة الاستثمارية أو الأنشطة التمويلية، كمـا أن التـدفقات 

اليـة مختلفـة عـن النقدية الضريبية المرتبطة بتلك العمليات قد لا يسهل تحديدها أو تتبعها، لأنهـا تحـدث فـي فتـرة م
 .نجد هذه الحالة خاصة في الاستثمار الذي يدوم أكثر من سنةو  الفترة التي حدثت فيها العمليات المسببة لها،

  العمليات غير النقدية5-5-2-

كمـا . التمويلية التـي لا تتطلـب اسـتخدام النقديـة مـن قائمـة التـدفقات النقديـةو  يجب استبعاد العمليات الاستثمارية   
عن تلك العمليات في مكان آخر بالبيانات المالية بحيث يمكن دائما توفير المعلومات المتعلقة بتلك  الإفصاحيجب 

 . التمويليةو  الأنشطة الاستثمارية

هناك العديد من العمليات التي لا تؤثر بطريقة مباشـرة علـى التـدفقات النقديـة للفتـرة الحاليـة، بـالرغرم مـن تأثيرهـا    
ــ. موجــودات بالمؤسســةو  العلــى هيكــل الأمــو  مــن أمثلــة و  ل علــى تــدفقات نقديــة فــي الفتــرة الحاليــة،لأننــا لا نتحص 

 :العمليات غرير النقدية مايلي

 .طويلة الأجل، أو حصول على استثمارات باستخدام أسلوب التأجير التمويلي استثمارات مقابل ديون راءش -
 .حقوق الملكيةإلى  تحويل بعض الديون -

 
 

 الشكل النموذجي لجدول تدفقات الخزينة -26-
فكمـا نلاحـظ أنـه يمـس كـل جوانـب . جدول تـدفقات الخزينـة يعتبـر مـن أهـم الوثـائق التـي تشـكل البيانـات الماليـة   

من خلال هذه التفاصيل يمكن معرفة التدفقات و  التمويل،و  تغيرات في الاستثمارإلى  المؤسسة من نشاطها العادي
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يجاباو  سلبا النقدية التي تؤثر   N – 1السـنة و   Nيسمح بالمقارنة بين النتائج المحققة في السنة و  على المؤسسة، ا 
 .00ملحق رقم . مركزها الماليو  لتقييم أداء المؤسسة

 .يمثل الجدول أدناه الشكل النموذجي لجدول التدفقات النقدية  
 

 قات النقديةجدول التدفل الـنـمـوذجــي الشكل (:06) رقم الـشـكـل
 

 نوعية التدفق جدول التدفقات النقدية N- 1نشاط السنة Nنشاطالسنة 

 :إيرادات  
                                    بيع المواد و تقديم خدمات 
 أخرى                    و إيراداتتحصيل الضرائب والرسوم 

 السيادية  إيراداتتحصيل 
 تحصيلات أخرى

 :نــفـقــات
 دفع أجور العمال  

 الخارجية المدفوعةالمشتريات و الخدمات 
 و استرداد الرسوم إيداع

 نفقات أخرى وظيفية
 للخدمات العمومية  إعاناتتقديم 

 نفقات الدخل 
 المدفوعات الناتجة عن تنفيذ ضمانات الدولة

 فوائد مدفوعة 
 نفقات أخرى

تــدفـقـات الـنـقـديـة 
المرتـبـطـة 
بالأنــشـطة 
 التشغيلية
 

 (I) رتبطة بالنشاطتدفقات الخزينة الصافية الم
 :اقـتـنـاء الـعـقـارات  

 معنوية استثمارات مادية و 

 استثمارات معنوية

 

تــدفـقـات الـنـقـديـة 
المرتـبـطـة 
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 :تـحـويـل الاسـتـخـدامـات

 استثمارات مادية و معنوية

 استثمارات معنوية

 بـعمـليـات

 الاسـتـثمار

 

 (II)بعمليات الاستثمار   التدفقات النقدية الصافية المرتبطة

  Emissions d'emprunt  
OAT 
BTN 
Sold des BTA 

التـدفـقـات الـنـقـديـة 
الـمرتـبـطة 
بالعـمليـات 
 المـالـيـة

Rembourssements des emprunts (hors 
BTF) 
Dette negociable 
OAT 
BTAN 
Dette non negociable 
Flux liés aux instruments financiers à terme 

 ( II )تدفقات الخزينة الصافية المرتبطة بالعمليات المالية 

 :تـغـيـرات الخـزيـنـة  
IV = I + II + III = VI – V  

 

  (  V )الخزينة في بداية الفترة   
  ( ( VI الخزينة في نهاية الفترة   
 

 اسبيةوزارة المالية مديرية تحديث وعصرنة المقاييس المح: المصدر   
 

ــال توضــيح كيفيــة تطبيــق المعيــار و للمســاعدة علــى فهــم معانيــه، تــم  إلــىيهــدف هــذا المثــال بصــفة أساســية  : مث
فانـه " عـرض البيانـات الماليـة " و لكن بتطبيق المعيار الـدولي الأول . استخدام المبالغ المتعلقة بالفترة الحالية فقط

يتم عرض التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة .ة السابقة للمقارنةفي التطبيق العملي يجب مراعاة عرض الأرقام السن
 .عمل في المؤسسات الجزائريةسستالتي لأنها الطريقة الأفضل و هي 
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 جـدول التدفـقـات الـنـقـديـة(: 01)رقم  الجدول
 

 الأرصـدة المبـالـغ التدفقات النقدية

I  - التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية: 

 متحصلات نقدية من العملاء

 العاملينمدفوعات نقدية للموردين و 

 النقدية الناتجة من العمليات 

 فوائد مدفوعة 

 ضرائب دخل مدفوعة

 التكلفة النقدية قبل البنود الاستثنائية 

 متحصلات من تسوية خسائر الزلازل 

 صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية

II –  النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثماريةالتدفقات: 

  مؤسسة جديدة بعد خصم الديون مدفوعات للحصول على
 (1ملاحظة )

 ( 2ملاحظة )مدفوعات لشراء موجودات ثابتة 

 متحصلات من بيع معدات 

 فوائد محصلة 

 توزيعات أرباح نقدية مستلمة 

 صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية

III – التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية: 

 متحصلات من اصدار سندات 

 متحصلات من عن قروض طويلة الأجل

30100 

30100 

(20000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1000   

 

 

 

 

 

(080  ) 

 

 

 

 

2000 

(200 ) 

(000) 

1380 

180 

 

 

(000) 

 

(300) 

20 

 

200 

200 

 

200 
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 مدفوعات عن موجودات مستأجرة لعقود تمويلية 

 توزيعات عن أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين

 صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية

 نقدية و النقدية المعادلةصافي الزيادة في ال

 (3ملاحظة )النقدية و النقدية المعادلة  

20 

(00) 

(1200) 

 

 

 

 

(000) 

200 

120 

 010  رةالنقدية و النقدية المعادلة في نهاية الفت
 
 
 

 مدفوعات للحصول على مؤسسة جديدة بعد خصم الديون : 0ملاحـظة 
 
 
 

لقد قدرت القيمة العادلة للموجودات التـي تـم الحصـول عليهـا و المطلوبـات التـي  ، X مؤسسةتم خلال الفترة شراء 
 :تم الالتزام بها كمايلي

 00القيمة النقدية                           
 100                 قيمة المخزون        

 100المدينون                              
 000موجودات ثابتة                         
 (100)الدائنون                               
 (200)ديون طويلة الأجل                     

 000ثمن الشراء                      إجمالي
 (00)سة              يخصم منه ديون المؤس

  X 000القيمة النقدية لشراء المؤسسة  
 مدفوعات لشراء موجودات ثابتة  : 0ملاحــظة 

آلات مـؤجرة بعقـود ج منهـا معـدات و د 1200تم خلال الفترة الحصول على معـدات و آلات بتكلفـة اجماليـة قـدرها 
و منه القيمة المسجلة في جدول . ه المعداتلشراء هذدج  300ج، و تم دفع الباقي و قدره د 000 تمويلية قيمتها

  300=  000 – 1200: التدفقات النقدية هي 
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 النقدية و النقدية المعادلة  :1ملاحـظة 
 تتكون النقدية و النقدية المعادلة من النقدية بالصندوق والأرصدة لدى البنوك والاستثمارات و الأدوات المالية 

 :و النقدية المعادلة في قائمة التدفقات النقدية فيمايلي تتمثل النقدية
 20النقدية بالصندوق و لدى البنوك                   

 130(                  سندات)استثمارات قصيرة الأجل 
 100النقدية و النقدية المعادلة                          
 (00)    أثر التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية  

 120صافي النقدية و النقدية المعادلة                    

 عرض المعلومات المالية في الميزانية:  02المعيار رقم  3-  
 .القوائم المالية على نشر تقرير تنفيذ الميزانيةو  يوجب الحكومات التي تنشر ميزانياتها التقديرية 20المعيار رقم  -
 .ياب المحاسبة العامةرغرم غر هذا الحكم أقترح -
 .تقرير تنفيذ الميزانية يجب أن يعتمد على نفس أسس المحاسبة كما هو في الميزانية -
كما يجب على الدولة تقريب النتائج المقدمة بين هاتين الوثيقتين لما يكون أساس محاسبة الميزانية يختلـف عـن  -

 .أساس المحاسبة العامة 
رافات النتائج المستخرجة بين محاسبتين اعتمدتا على أسس مختلفة ، حيث يتم هذا التقريب عبارة عن شرح انح -

هذا بالأخذ بعين الاعتبار المحيط المحاسبي، اختلاف أساس المحاسبة، اختلاف و  تحديد مبالغ الانحرافاتو  تعيين
 .زمن المحاسبة 

 : قةيكمل مبدأ شفافية حسابات الدولة حيث يجمع في نفس الوثي 20المعيار رقم  -

 تطبيقــا لأحكــام المعــايير الدوليــة للمحاســبة فــي القطــاع و  القــوائم الماليــة المقدمــة حســب قواعــد المحاســبة العامــة
 .IPSASالعمومي 

 تقرير تنفيذ الميزانية، يحسب حسب قواعد المحاسبة الخاصة بوصف العمليات المالية. 
 1تخذة مختلفةشرح الفروق المسجلة بين نتائج المحاسبتين لما تكون الأسس الم. 
 

                                                             
1 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic préminaire 
par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p    201   
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 :توصيات تطبيق المعيار
 :أحكام المعيار الذي يتم تطبيقه –1-3
 .نشر تقرير تنفيذ الميزانية -
 .تبيان شكل تقديم نتائج تنفيذ الميزانية في القوائم المالية -
 .محاسبة الميزانية بشرح الفروقاتو  بين المحاسبة العامة( التوفيق  إعادة) تقريب  -

التقريب  إلزاميةيمكن أن يكون له غررض توضيح الأهداف المسطرةفي الفترة الانتقالية فيما يخص المعيار الجزائري 
 .بين النتائج

 : برنامج التطبيق – 2-3
 : الجزائر يجب أن تركز على التطبيق في الآجال أحكام هذا المعيار

 .القيام بنشر تقرير تنفيذ الميزانية:  قبل فتح سيرورة التنميط -
 (.المسجلة ) تكميل الحقوق الملاحظة : تطبيققبل ال -

المعيار الجزائري يمكن أن يعني، كل زمن انتقالي، رغرـم أن المحاسـبة الجزائريـة سـوف تحـوي أيضـا علـى عناصـر 
طبيعـة المنتـوج المعلومـاتي حـول تنفيـذ الميزانيـة ( التكـاليف ونـواتج الصـندوق) معالجة خاصة بالمحاسـبة المبسـطة 

 .ائم الماليةفي نفس وقت القو 
نتيجـــة العـــام و  تضــيف الدولـــة فـــي الملاحـــق التوضـــيحات الضـــرورية مـــن أجـــل فهـــم الفروقـــات بـــين النتيجـــة الماليـــة

 .1المسجلة في القوائم المالية المذكورة
 (. المسجلة ) تكميل الحقوق الملاحظة : بعد التطبيق -

 هـذا بتمييـزو  إجـراءهجلة، تقريـب كلـي سـوف يـتم القوائم المالية كلية على أسس الحقوق المس إعدادمن وقت  ابتداء
 : تقدير الفروقات الناتجة عنو 
  المحيط المحاسبي. 
  الأساس المحاسبي. 
  الزمن المحاسبي. 

 

                                                             
1 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic préminaire 
par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p    211   

 



آف اق و تطوير المحاسبة العمومية في الجزائر: الفصل الرابع  
 

 

151 

 الاستثماراتو  المتعلقة بالإيراداتر المعايي: المطلب الثاني
 .هناك معياران تبنتهما الجزائر متعلقين باإيرادات والإستثمارات    
 الإيرادات السيادية والعمليات بدون مقابل مباشر : 01 رقــم ارـــالمعي1-

ض هذه عر و  تعريف المباد  الأساسية للتسجيل المحاسبي للإيرادات السيادية للدولةإلى  يهدف هذا المعيار     
 .الإيرادات في جداول مالية

 رأسباب وجود المعياو  عرض دواعي1- -0
 .عدة للتسجيل المحاسبي للإيرادات السيادية التي توافق محاسبة الدورةقا إيجادهو فالهدف من عرض المعيار     

 .الحقوق لهذه الإيراداتو  يجب أن تتضمن حسابات الدولة مجمل الالتزامات
جلب العناصر المهمة لتحليل مردود و  فهذه المحاسبة تسمح بتحسين مستوى معرفة الوضعية الجبائية للدولة   

فهذا المعيار له أهمية . التزامات الدورة المعطاةو  تدفقات الخزينة التي تنجر مع حقوقالضرائب، بمعنى آخر معرفة 
 . خاصة للإيرادات الجبائية، فهذه الأخيرة تكو ن الطريقة التمويلية الرئيسية لتكاليف الدولة

 مجال تطبيق هذا المعيار -10-
ليس هناك في و  لا تحصل مباشرة،و  ن الغيرم محصلةالالعمليات السيادية للدولة  يطبق هذا المعيار على    

 :تتمثل فيما يليو  هذا المعيار يطبق على الإيرادات السيادية للدولة .المقابل مورد ذو قيمة مساوية
 .الرسوم المشابهةو  إيرادات جبائية متعلقة بضرائب الدولة_ 
 .العقوبات الأخرى الصادرة عن الدولةو  الغرامات_ 
أي الإيرادات التي لا تتعلق سواء بالعمليات التي  ،الإيرادات الأخرى للدولة لا يطبق علىالمعيار كما أن هذا    

بيع ممتلكات أو تقديم خدمات؛ التنازل أو الاستعمال من طرف ) لها مقابل مباشر بقيمة مساوية وهذا من الغير
 (. الخ ...ل معنوية، مادية أو ماليةالغير لأصو 

 دات السياديةالتسجيل المحاسبي للإيرا3-1-
الإدخال المباشر للعمليات في و  00محاسبة الدورة تترجم بإقصاء المجموعة في تطبيقيا  تسجيل الإيرادات    

 . والنفقات لهذه الدورة كما تسمح أيضا بربط الإيرادات. النفقاتو  حسابات الإيرادات
 :وتتم عملية التسجيل على مرحلتين  
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 : 10 المرحلة
 .هذه هي مرحلة حاسبة الذمةو  يكون حق التحصيل le fait générateur) نشأ للإيرادمعاينة الحدث الم -

 : 10 المرحلة
هذه المرحلة تدخل في آجال متغيرة بعد المرحلة  disponibilitéتسوية الحقوق بدفعها في حساب المتاحات _ 

 .الأولى
 .الحقوقو   ن متابعة الذمة في مفهوم الديونتبي( النفقات و  تجمع الإيرادات) مخططات الحقوق المثبتة_ 
  

 .دج  10.000.000: قامت الدولة بتقدير ايراداتها المتعلقة بالضرائب بقيمة  :مثال
  0/*حـو   0*/لحدث المنشأ عن طريق الحسابين حـيتم تسجيل القيد التالي بمجرد حدوث ا:  01المرحلة 

 حــــــــقــــــــــــــوق 0/*حـ
 
 
 

 ايــــرادات    0/*حــ
 دائن مدين

10.000.000  

 
     : عند التحصيل الفعلي للايراد يتم تسجيل القيد التالي:  02المرحلة 

ـــقــــــــــــــوق    0/*حـ  حـــــ
 
 

 
 متــاحــات  0/*حـ
 دائن مدين

 10.000.000 

 دائن مدين

 10.000.000 

 دائن مدين

10.000.000  
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. غرير الملتزمينو  تحديد الملتزمين بالدفعو  الحقوق بمتابعة حقوق الدولة لدى الغير 00تسمح المجموعة       
مخطط المحاسبي للدولة الذي سيتم ال هاتين المرحلتين لم يكن يعتمد عليها في مدونة حسابات الخزينة فقد أتى بها

 .23باستخدام المعيار المحاسبي رقم  التحدث عنه في المبحث الثالث
 
 
 

 (transferts)المحاسبي لإيراد التحويلات التسجيل 4-1-
المساعدات،الهبات، : بكل العمليات بدون مقابل مباشر باستثناء الضرائب فهذا التعريف يشمل التحويلاتتتعلق    
 .العقوباتو  التخلي عن الحقوق، الغرامات ءات، هدايا، تخفيض الديون،عطا
مستنبط من المباد  الأساسية لتسجيلات الأصول  23المعيار أما المبدأ الأساسي لمعالجة التحويلات فلإن     

مال تحقيق ، احتمراقبة التحويل :مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي يمكن أن نجدها في المجالات التالية
 .تقييم نجاعة التحويلالتحويل، 

علما أن هناك بعض خصوصيات المعالجة لبعض التحويلات على غررار الغرامات، تخفيض الديون، قبول    
 .العطاءاتو  الالتزامات، الهبات

 الاستخدامات المادية الثابتة :01المعيار رقم  2-

 : لميزانيةشروط تسجيل الاستخدامات المادية الثابتة في ا 1-2- 
عدم حرية : ، التي لها الخصائص الآتيةلا يفرض التسجيل المحاسبي للأصول بالقيمة التاريخية 10المعيار _ 

 .البيع، قيمتها غرير مرتبطة بسعر السوق الثابتة
تنتظر منها منافع اقتصادية و  تسجل الاستخدامات المادية في أصول الدولة، إذا كانت الملكية لهذه الأخيرة_ 
ذا كانت تكلفتها أو قيمتها الحقيقية يمكن تحديدها بدقةو  تقبليةمس  .ا 
 .كاستخدامات مادية ثابتة( الخ...الطرق، الغاز، الكهرباء) ة تسجل المرافق العمومي_ 

 
 
 

 :العناصر المكونة للاستخدامات المادية الثابتة2-2-
 :يمكن جمعها أو تجزئتها إلى    
 .برة كالكتب ولواحق الإعلام الآلي يمكن جمعها وتسجيلها بالقيمة الإجماليةعناصر ذات قيمة فردية غرير معت_ 
يمكن تجزئتها إلى مختلف العناصر إذا تم التعرف على قيمة كل ( الاستخدام)بالعكس، القيمة الإجمالية للأصل _ 

ذا كانت مدة الاستعمال مختلفة  .عنصر وا 
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مطي مجال مضبوط، مثلا التجهيزات الداخلية للطائرة أو مكونات بعض الاستخدامات التي يمكن استبدالها ب_ 
يقترح تسجيلها كأصول مختلفة عن الاستخدام المادي الثابت وهذا  10تعبيد الطريق، أدرجت كأصول والمعيار 

 .ستبدالهمإميزانية عندما يصل وقت قصد إخراجهم من ال
 
 
 

  ييم الاستخدامات المادية الثابتةتق3-2-
 :لأولي بالتكلفة، معناهيتم التقييم ا   
سعر الشراء، الحقوق الجمركية، الرسوم الغير قابلة للتحصيل، ) ستخدامات المكتسبة بتكلفتها، تكلفة الشراءالإ_ 

 (.الخ.....مصاريف التركيب، الخدمات،
 .ستخدامات المنتجة من طرف الدولة، تكلفة الإنتاجلإا_ 
 .ة رمزية، القيمة العادلة عند الاقتناءستخدامات المكتسبة بدون مقابل أو بتكلفالإ_ 

  :القيمة الأولية للأصلإلى  يضاف النفقات البعدية للاستخدام
 .أو كتكاليف إذا كانت بهدف زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية_ 
 (.الصيانة والإصلاح) إذا كانت بهدف الحفاظ على المنافع الاقتصادية المنتظرة_ 

 حساب الإهتلاكات4-2-
 :تتميز الإهتلاكات بالخصائص الآتية    
 يحسب الإهتلاك باعتبار مدة التحصيل على المنافع الاقتصادية والتي تنطلق من بداية استهلاك المنافع _ 

 . الاقتصادية المتعلقة بالاستخدام
 .قتصاديةيمكن أن تكون اقل من مدة الحياة الا: المنفعة المنتظرةإلى  تعرف مدة استعمال أصل ثابت نسبة _

غراية وقت التنازل يا، فيجب إهتلاكه بقاعدة النسبة إلى عندما يتم التنازل عن استخدام من الأصول قبل إهتلاكه كل
يجب أن تكون محل تسجيل مختلف . الأراضي لها مدة حياة غرير محددة تكون غرالبا غرير قابلة للإهتلاكأما  .عنه

 .المرفق المبنى عليهاو  ضيعندما يكون الاكتساب يتعلق في آن واحد بالأرا
 . الخطي، التنازلي، النسبي بعدد الوحدات المنتجة: تستعمل عدة طرق للإهتلاك_ 
في هذه الحالة، تتم معالجة و  .مدة استعمال الاستخدامات وطرق الإهتلاك يمكن إعادة دراستهما وتعديلهما دوريا_ 

 .التعديل الناتج كتغيرات التقدير المحاسبي
دائن في ) يكون الإهتلاك خصم يسجل في الميزانية و  .ات الإهتلاكات أعباء الدورة المحاسبيةتكون تخصيص_ 

 (.حساب إهتلاك الاستخدامات 
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 تدني القيم5-2-
 :يمكن تقديم الملاحظات الآتية   
 الأصل غرير قابلأن  ما بسببإات الغير المأخوذة في الإهتلاك، يكون تدني القيم خسارة قيمة  الاستخدام_ 

في هذه )قيمة الخسارة المأخوذة في الإهتلاك أقل من القيمة الحقيقية للخسارة  ، أو أنمثل الأراضي ،للإهتلاك
 (.الحالة الفرق يمثل تدني القيمة

 .كما هو في الإهتلاكات، تكون تدني القيم أعباء الدورة المحاسبية ومؤونات الخصوم تسجل في الميزانية_ 
سوق أو القيمة المتبقية، حسب قيمة الأصول المماثلة، وبغياب كل مرجع يمكن قيمة الإلى  تحسب بالرجوع

 .  استغلاله، حسب تكلفة إعادة الإنتاج أو الاستبدال
ولكن، يمكن حساب ، لمطبقة نسبيا عند إعادة التقييمعند تقييم الاستخدامات بالقيمة العادلة، تعدل الاهتلاكات ا_ 

عادة تقييمه بالقيمة الصافيةو  التقييم القيمة الصافية للأصل قبل إعادة  .ا 
 " انحرافات التقييم " يسجل إعادة التقييم في الميزانية في حساب _ 
ذا تمت إعادة التقييم بالقيمة العادلة فانه يتم و  بإعادة تقييم أصل مكتسب بصفة منفردة، 10لا يسمح المعيار _  ا 

 (.الطائرة)تقييم كل أصل على انفراد
 
 

 عن الاستخدامات المادية الثابتة التنازل6-2-
 :يمكن ذكر الملاحظات الآتيـة   
 .لا تظهر الاستخدامات المادية الثابتة في الميزانية إذا تم التنازل عنها أو التخلي عن نشاطاتها_ 
في  تظهرو  ،وتكاليف وارداتو تكو ن الإيرادات والخسائر الناتجة عن التنازل عن الاستخدامات المادية الثابتة _ 

 .جدول حسابات النتائج أو جدول الأداء المالي
القيمة الصافية المحاسبية الظاهرة في و  النواتج من خلال الفرق بين سعر البيعو  يتم تحديد هذه التكاليف_ 

 .الميزانية
يجب أن تحتوي القوائم المالية على المعلومات الضرورية لإظهار الطرق المحاسبية المستعملة في تقييم كل _ 

 . 1(خروجو  دخول) كل الشروحات التي تعنى بترجمة التدفقات الماديةإلى  هذا بالإضافةو  .صنف من الاستخدامات

 

                                                             
1 Rapport de la Direction Général de la comptabilité Publique: synthèse de diagnostic préminaire 
par secteur du systéme de la comptabilité publipue ;2000 ;p    215   
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 المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام قيد الدراسة: المطلب الثالث

المحاسبية للقطاع لقد انتهجت الجهة المسؤولة عن متابعة مشروع المخطط المحاسبي للدولة وتبني المعايير      
العــام إلى تبني معايير اخرى زيادة عن المعايير الخمس السالفة الذكر، مع الإشارة إلى بقاء نفس التسمية للمعايير 
المحاسبية الدولية الخاصة بالقطاع العمومي مع تغيير محتواها بعض الشئ وهذا لتتماشى مع طبيعة الإقتصاد 

يا هي معايير جزائرية مستمدة من المعايير الدولية الأصلية إلا أنها مازالت مشاريع الجزائري، فالمعايير المتبناة حال
 :قيد الدراسة وهذه المعايير تتمثل في

 

 المباشر ذات المقابل العملياتمن الإيرادات  :10رقم  المعيار1-

ع والخدمات أو استخدام يهتم هذا المعيار بتحديد الإيرادات المباشرة للدولة التي تتمثل أما في بيع السل    
كما يهتم بالعمليات الناتجة عن التنازل على الاستثمارات . موجوداتها وأنها تتوافق مع العوائد والفوائد وأرباح الأسهم

 .أو الإيرادات الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية" الأصول الثابتة"
إلى سير العمل في تاريخ التقرير ما إذا كان يمكن قياسه في حالة تقديم خدمات يتم تقييم تسليم المنتوج بالرجوع    

 .بشكل موثوق به، ولكن يتطلب أن تملك الدولة نظام معلومات داخلي خاص لحساب التكاليف التي تتحملها

هذه المعلومات تتعلق بالسياسات المحاسبية المتبعة للإعتراف بالإيرادات وتقدير حجمها وخاصة المتعلقة    
 .بيعات الأصول والفوائد والأرباحبالخدمات وم

 المخـــزونــــات :00المعيار رقم 2-
 : يوضح هذا المعيار ما يلي

تمثل المخزونات إما شراء السلع لإعادة بيعها أو المواد الأولية واللوازم في انتظار أن تستهلك في عملية إنتاج _ 
 .ند الانتهاءالسلع والخدمات، أو لإنتاج من أجل عملية البيع وتوزيعها ع

هذا المعيار لا يشمل الأسهم التي تغطيها المعايير الأخرى ومخزون من البناء والثروة الحيوانية، مخزون _ 
 .المعادن والمنتجات الزراعية ومنتجات الغابات

 .الاعتماد على قوائم جرد السلع المستهلكة _ 
 .ما يدخل أولا يخرج أولا ،الطريقة الأولى :يعتمد هذا المعيار على طريقتين لمعرفة رصيد المخزون وهي_ 

 .طريقة التكلفة الوسطية المرجحة  ،الطريقة الثانية
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يهتم هذا المعيار كذلك بالمحاسبة التحليلية وذلك بكيفية حساب تكاليف الإنتاج والتي تمثل التكاليف المتصلة _ 
 .مباشرة بوحدات الإنتاج والتكاليف الثابتة

ة منتجات في آن واحد لا يمكن أن تكون التكاليف المخصصة على وجه التحديد إلى أما في حالة إنتاج عد_ 
 .منتوج واحد بل يتم تقسيمها بين جميع المنتجات بشكل ثابت

 . تكاليف التسويـق والتكاليف الإدارية: هناك تكاليف استبعدت من تكاليف الإنتاج وتتمثل في ما يلي_ 
 جـــــارعـقــــود الإي :01المعيار رقم 3-

يبين هذا المعيار للمستأجرين والمؤجرين  السياسات والافصاحات المحاسبية المناسبة لتطبيقها فيما يتعلق     
 .بعقود الإيجار التمويلي والتشغيلي

الأخشاب  ،النفط، الغاز) لا يطبق هذا المعيار على العقود المتعلقة بالتشغيل أو استخدام الموارد الطبيعية    
 .أو اتفاقات الترخيص للأفلام، وتسجيلات الفيديو وبراءة الاختراع أو حقوق التأليف والنشر( ن وما إلى ذلكوالتعدي

 تـعـريـفـات
 .لم يدخل حيز التنفيذ مستخدمة في هذا المعيارات الالتعاريف للمصطلحفي هذه الفقرة بتقديم  مجموعة سنكتفي   
مؤجر للمستأجر بموجبها حق استخدام الأصل لفترة زمنية متفق عليها مقابل هو اتفاقية يعطي ال ،عقد الإيجار_ 

 .دفعة أو سلسلة دفعات
 قد يتم أوهو عقد ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل، و  ،عقد الإيجار التمويلي_ 

 .لا يتم تحويل حق الملكية في نهاية الأمر
 .هو عقد إيجار عدا عقد الإيجار التمويلي ،عقد الإيجار التشغيلي_ 
 :لكن يمكن إلغاؤه في الحالات التالية ،عقد الإيجار غير قابل للإلغاء_ 
 .عند حدوث أي طار  بعيد الاحتمال *
 .إذا دخل المستأجر في عقد إيجار جديد لنفس الأصل أو لأصل معادل له مع نفس المؤجر *
 (.تعويض)لغاء العقدعند قيام المستأجر بدفع مبلغ إضافيلإ*
 .هو تاريخ اتفاقية الإيجار أو التزام الأطراف بالأحكام الرئيسية للاتفاقية :بدء عقد الإيجار_ 

مدة عقد الإيجار هي الفترة غرير القابلة للإلغاءو التي تعاقد فيها المستأجر لاستئجار الأصل بالإضافةإلى فترات 
 .ستثمار في استئجار الأصل مقابل دفعة أخرىأخرى يكون فيها للمستأجر حق اختيار هذا الا

 .دفعها طيلة مدة عقد الإيجار يتمهي المبالغ التي يدفعها المستأجر : الحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار
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 :ويتمثل فيمايلي ،العمر الاقتصادي_ 
 .من قبل مستخدم واحد أو أكثرالفترة التي من المتوقع خلالها أن يكون الأصل قابلا للاستعمال اقتصاديا  *
 .عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المتشابهة التي يتوقع الحصول عليها من الأصل من قبل مستخدم أو أكثر*
هي الفترة الباقية المقدرة من بدء عقد الإيجار والتي يتوقع من خلالها أن تستهلك المؤسسة المنافع ، العمر النافع_ 

 .الاقتصادية للأصل
 المؤونات، الأصول المحتملة والخصوم المحتملة: 00لمعـــيـــار رقم ا4-
يتناول أحكام الأصول والخصوم المتعلقة بالقيمة السوقية، العقود غرير  10المعيار المحاسبي الدولي رقم    

 .المنجزة واستحقاقات الموظفين
 :ط الثلاثة التاليةمحاسبة المؤونات تتم في أعمال نهاية السنة ويجب أن تستوفي الشرو    
 .حتمال وقوع المؤونة محققة وتقديرها بشكل موثوقإ_ 
 .أن هذه المؤونة نشأت عن أحداث سابقة وليس أثناء معالجة أعمال نهاية السنة_ 
 .شريطة أن هذه المؤونة تنطوي على تدفق مالي محتمل من كمية الموارد التي يمكن تحديدها بشكل صحيح_ 

 انخفــاض قيمــة الأصــول غـيــر المـولـدة للخـزينــة :00 المعــيــار رقــم5-
هذا المعيار يطبق على حساب الأصول التي لا تؤثر على الخزينة، أي الموجودات التي لا تقام لكسب العائد     

 .من المبيعات، ولا يطبق على الأصول غرير النقدية

 :لقد تم اضافة معيارين محاسبين جزائريين تتمثل في   
 .(les composants de la trésorerie)معيار مكونات الخزينة _ 

 .( les charges)معيار الأعباء _ 

    (PCE)المخطط المحاسبي الجديد للدولة: المبحث الثالث

يمثل المخطط المحاسبي للدولة المدونة التي تسمح بالقيام بمجموع الحسابات لعمليات الدولة وفقا للمعايير    
الذي يهدف  2002إن هذا المخطط الجديد أتى بعد مشروع . المطبقة في القطاع العمومي IPSASالدولية 

إذ أن فكرة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية مك ن , لوضع الخطوط العريضة لتطوير الإصلاح المحاسبي للدولة
ولة مطابقة لهذه المعايير، أتت الجزائر من تبني تطبيق المعايير المناسبة لاقتصادها وهذا قصد تطبيق محاسبة الد

 .هذه العصرنة لتكميل الإصلاح الميزاني الجاري
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 نشأة المخطط المحاسبي الجديد للدولة: المطلب الأول

نه قد تمت الاستعانة بمكتب دراسات إ، ف(فرنسا ) ريك المباشر للجزائرفي إطار التعاون وتبادل الخبرات مع الش   
جربة الفرنسية في مجال الإصلاح المحاسبي، كما تمت الاستفادة في مجال فرنسي، وهذا للاستفادة من الت

 .الإصلاح الميزاني على الخبرات الكندية
 المبادئ الأساسية المعتمدة في إنشاء المخطط المحاسبي الجديد للدولة 1-
نية في إطار إصلاح تطبيق ميزا GIP ADETEF11فضمن الأعمال المتبعة من طر  هذه الذراسة تدخل    

 :النفقات العمومية، هذه الأعمال نتج عنها الإصدار المتتابع للوثائق الآتية
 Recueil des normes. 
 Schémas d’adaptation des normes. 
 Schémas d’écritures comptables. 
 Schémas d’architecture des comptes.  

 
 CRCنين المالية وهذا بالشراكة مع الخبراء لـ بالموازاة مع هذه الأعمال تم اقتراح قانون عضوي يخص قوا    

SOGEMA2   إضافة إلى الموجز الوظيفي للإجراءات، صالح لكل الوزارات،  2000أكتوبر  00قد م بتاريخ
 .بصفة خاصة تلك المتعلقة بالرقابةو  يحد د قواعد تطبيق كل عمليات النفقات،

 :لإنجاز هذا المخطط على GIP ADETEFاعتمد
 . NCTلحالية لحسابات الخزينة المدونة ا_ 
 (.PCEمشروع ) المخطط المحاسبي للدولة الجزائرية _ 
 .المصادق عليها في الجزائر IFRSالمعايير المحاسبية  _ 
 

 خصوصيات المخطط المحاسبي الجديد -0

طاع العام، وفقا لمباد  المعايير المحاسبية الدولية في الق وضعبي الجديد للدولة الجزائرية المخطط المحاس    
ن  آخذا بعين الاعتبار خصوصيات الدولة الجزائرية أي وفقا للمعايير الدولية المتبناة التي تم ذكرها سابقا، إذ أ

                                                             

.   مكتب دراسات فرنسي يهتم بالاصلاحات في مجال المحاسبة العمومية  1 
.بعصرنة أنظمة الميزانية عبارة عن مكتب دراسات كندي يهتم 

2
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غرلب الأحيان إذا كان يستوجب إنشاء حسابات خاصة أنها هي من تحدد في إتبني هذه المعايير ضروري حيث 
 .أم لا المخظظ المحاسبي للدولة في

 الحساباتإعادة هيكلة   2-1
. قرب الآجالأالميزانية للدولة في يكمن الهدف الرئيسي للإصلاح الحالي في السماح بتسجيل العمليات المالية و    

إذ أن هذا المبدأ يلزم إعادة هيكلة الحسابات المسجلة في العمليات السابقة التي لم تنتهي بعد بتحميلها في حسابات 
 .حية الأولية للمخطط المحاسبي الجديد للدولةالنتائجو هذا قبل الميزانية الافتتا

 : إعادة تنظيم شبكات المحاسبة 2-2
يمكن أن يترجم بإقامة نظام  هناك تفكير في لزوم إعادة تنظيم شبكات المحاسبة فيما يخص الإيرادات الجبائية   
ى المستوى الولائي عل( consolidation)ضين الرئيسيين المركزيين لمصالح الضرائب المكلفون بالتجميع ابالق

 .أو الجهوي لعمليات مصالح الضرائب
محاسب معتمد قائم على عمليات التحصيل  800هذا الحل يأخذ في الحسبان التنظيم الحالي، حيث أكثر من    

التي هي تحت مسؤوليته والتي يتم متابعتها بطريقة يدوية من طرف أغرلبيتهم وهذا يؤدي إلى الخطأ إضافة إلى 
 للمعاييرالمطابقة ة يعرض الجداول المالي الذي ت وبالتالي يجب إنشاء المخطط المحاسبي للدولةتضييع الوق

تفرض وجود عدد محدود من المحاسبين المركزيين  وهذا لضمان  و التي المحاسبية الدولية في القطاع العمومي
منصب )دة في النظام الإداريالحصول على النوعية، الشفافية والمصداقية في المعلومات المقدمة، إن الرشا

 . تكون حتمية لغرض إنشاء أحسن طريقة للإصلاح( المحاسب العمومي
 لية الشكل الموالي يبين موقع المخطط المحاسبي للدولة بالنسبة للمعايير المحاسبية الدو  
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 موقع المخطط المحاسبي للدولة بالنسبة للمعايير المحاسبية الدولية:  (11)ل رقم لشك
 
 
 
 
 
 

 

 المصدر من اعداد الطالب
 

 المخطط المحاسبي الجديد للدولة هيكلة: المطلب الثاني
 ذا المطلب سيتم عرض المباد  العامة والمكونات المختلفة للمخطط المجاسبي الجديد للدولةفي ه  

 

 المبادئ العامة -0
 :يتميز المخطط المحاسبي الجديد للدولة بمايلي

 .المخطط المحاسبي يوضح جميع حقوق وواجبات الدولة المقيدة انطلاقا من الحدث المنشأ_ 
وبالحذف المباشر للعمليات في حسابات التكاليف والإيرادات،  00ف المجموعة تطبيقيا، محاسبة الدورة تترجم بحذ

 .فهي تسمح أيضا بربط التكاليف والإيرادات، فهي تسمح أيضا بربط التكاليف والإيرادات في الدورة

 .ضمان وضع محاسبة الدورة متجاوبة بفعالية مع المعايير الدولية_ 
 (.مدونة الميزانية) المدونات الأخرى المخطط المحاسبي يجب أن يتوافق مع_ 
 (.الخ...جدول تدفقات الخزينة)بعرض مختلف الجداول المالية المخطط المحاسبي للدولة ح يسم_ 
 عرض المخطط المحاسبي الجديد للدولة -2

 :مجموعات تتمثل في ثمانإلى المحاسبي الجديد للدولة ينقسم المخطط 
 :المخاطر والأعباء،القروض والديون المماثلة الوضعية الصافية، مؤونة(: 10)المجموعة

 :تشتمل أساسا علىو
 .تأخذ نتائج السنة إضافة إلى النتائج المتراكمة للسنوات السابقة ،حسابات النتائج_ 

IPSAS 

P.C.E Francais 

P.C.E  Algerie 

P.C.Newzelandais P.C لليابان 

 

 

 موقع المخطط المحاسبي للدولة بالنسبة للمعايير المحاسبية الدولية:  (11)الشكل رقم 
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الدين ف 10ضمن الحساب الدين العمومي يتمثل في دين خارجي ودين داخلي يدخل  ،العمليات الخاصة بالدين_ 
يتمثل حسب الطبيعة ف الدين الداخــلي، أما أو عدة أطراف عبر مناطق جغرافية ن بين طرفينيتمثل في دي الخارجي

 :في
 .عقود تفاوضية على المدى الطويل*
 .عقود تفاوضية على المدى المتوسط والقصير*
 .قروض أخرى، ديون مماثلة*
 .الفوائد المنتظرة*

 حسابات الاستخدامات الثابتة(: 10)المجموعة 
( 02)ن حسابات المجموعةإف المحاسبية الدولية في القطاع العام المباد  المحاسبية طبقا للمعاييرة مع مراعا  

 .تحدد الاستخدامات الثابتة للدولة، وتصنفها إلى استخدامات ثابتة معنوية ومادية ومالية
راقبة من طرف ، م"مكون مادي"توضح الاستخدامات الثابتة المعنوية، معنى ذلك الأصول بدون  ،01حساب _ 

 .الدولة الجزائرية وتحتفظ بها ضمن ممتلكاتها
أو مراقبتها من /توضح الأصول المادية، الحدث المسبب للتسجيل في هذا الحساب هو الملكية و، 00حساب _ 

وهذا يعني أنها ضمن ممتلكاتها ترجع إليها استعمال فوائدها والفوائد الاقتصادية الناتجة عن هذا . طرف الدولة
 .ستعمال، كذلك فيما يخص الممتلكات التي لا تملكها ولكن تتمتع بها طبقا لعقد أو أصبحت تحت تصرفهاالا
 .يبين الممتلكات المقدمة للوكيل وهذا لقيامه بمصلحة عامة ،00حساب _ 
 .يبين مساهمات الدولة الجزائرية في مؤسسات أخرى ،06حساب _ 
و التسبيقات المقدمة للمؤسسات  القروض تة المالية للدولة،تضمن متابعة الاستخدامات الثاب ،01حساب_ 

هلاكات الاستخدامات الثابتة، حسابات الإ بالموازاة مع حسابات .ولدول أجنبية...( الجماعات المحلية) الداخلية
 .20و 28والتنازل عن هذه الاستخدامات الثابتة وجد لها حسابات على نفس المستوى التوضيحي في الحسابات 

 المخزونات الجارية وحسابات التحويل(: 11)لمجموعة ا
أما . تتضمن حسابات المخزونات والتحويل حيث إن حسابات المخزونات تبين المواد واللوازم المستهلكة   

غرير ذلك فهي تجسد العلاقات حسابات التحويل تكون معاكسة للحسابات الجارية بين المحاسبيين، إضافة إلى 
 .محاسبيين العموميينمالية ما بين الال

 .30التحويلات المحاسبية مبينة في أقسام الحساب 
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 الحسابات الوسيطية(: 12)المجموعة 
الحسابات الوسيطية تسجل الحقوق والديون عموما على المدى القصير وهذه المجموعة تحتوي على الحسابات    

 :الرئيسية التالية
 "الموردون والحسابات المرتبطة" ،21حساب _ 
 .ميز الموردين ما بين موردي التسيير وموردي الاستخدامات الثابتةت

 "الزبائن، المكلفون بالضريبة، مدينون آخرون للدولة والحسابات المرتبطة ،20حساب _ 
 .تتضمن بصفة خاصة الحقوق المتعلقة بالنشاطات السيادية للدولة فيما يخص الضرائب وما شابه ذلك

 "ي المنح والحسابات المرتبطةالمستخدمين، ذو " ،20حساب _ 
 .يضم توضيح عمليات التسعير وبعض المنح الممنوحة من طرف الدولة

 "ضرائب، الضمان الاجتماعي ومنظمات اجتماعية أخرى»  ،21حساب _ 
 .يبين المبالغ الخاصة بالضمان الاجتماعي والمنظمات الاجتماعية

 "مراسلي الخزينة والحسابات المرتبطة"  ،22حساب _ 
تتضمن العمليات الخاصة الناتجة عن العلاقات المالية التي تتداولها الدولة مع مختلف الوحدات المجتمعة تحت 

 .تسمية وكلاء الخزينة
يبين العملاء المستفيدين من إعانات لأعباء المصالح ، "الوسطاء الدائنينعملاء الدولة و " ،25حساب _ 

 .ساعدات الممنوحةالعمومية وكذلك الأصناف المستفيدين من الم
يبين العمليات المتعلقة بمدينين ودائنين آخرين غرير المتعلقين ، "المدنين والدائنين آخرون"  ،26حساب _ 

 .بالحسابات السابقة
تبين العمليات التي لم تتم تصفيتها بصفة أكيدة ونهائية في ،"الحسابات الانتقالية والمؤقتة" ،21حساب _ 

 .جيلهاحساب محدد في وقت لزوم تس
 "عمليات التسوية: "24حساب _ 
 "مؤونة تدني قيمة الزبائن : "  20حساب _ 

 .تمثل المقابل المحاسبي لانخفاض القيمة لحسابات الحقوق الناتجة عن الأسباب التي آثارها لا تنعكس عليها
 الحسابات المالية(: 15)المجموعة

ن النقديات، المتاحات التي تمت حيازتها من طرف حسابات هذه المجموعة تبين خزينة الدولة المتكونة م   
 (.بنك الجزائر  وبنوك أخرى ) ومؤسسات مالية أخرى  البريدالمحاسبين العموميين لدى 
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أمثالهم و  بينتضاف المتاحات التي تمت حيازتها من طرف القباضين، الحسابات الجارية بين مختلف المحاس   
 . للخزينة

 .قة ذات طبيعة مالية ما بين المحاسبين العموميينالحسابات الجارية تنشئ علا
 تحتوي هذه المجموعة أيضا على حسابات المدينين متمثلة في التسبيقات المقبوضة على المدى القصير   
 (.شيك الخزينة هو وسيلة دفع)خزينة المرسلة شبكات الو 

 "الأعبـــــاء(: "16)المجموعة
أعباء الموظفين أعباء  ،الخدمات الخارجية ،المشترياتلدولة المتمثلة في وعة تسجل أعباء التسيير لهذه المجم   

 .أعباء الدورة المحاسبية السابقةو  مؤوناتو  هلاكاتل الإالتمويلات، الأعباء المالية، تموي ،التسيير السارية

ن طرف الدولة ، توافق المدفوعات المقدمة م00الأعباء المسجلة في حساب و  تمويل أعباء المصالح العمومية   
محددة بدقة من طرفها، هذه الأعباء مماثلة و  لفائدة المؤسسات التي تقوم بمهمة ذات مصلحة عامة لفائدة الدولة

 .لنفقات التسيير أو استثمارات الدولة
 الإيرادات(: 11)المجموعة 

 :وتشمل اليات طبقا للمعايير المطبقة فيهحسابات الإيرادات تحترم خصوصيات الدولة لوصف العم   
 . الضرائب الأخرىو  يتضمن المداخيل الجبائية الجزائرية،الضرائب المختلفة على الأعمال، 11حساب _ 
 .العقوبات النقدية المصدرة من  السلطات الردعيةو  يتضمن المداخيل الناتجة عن الغرامات ،10حساب_ 
 .يتضمن مداخيل دومين الدولة ،10حساب_ 
 .أو النفقات المدفوعة مسبقايتضمن المكافآت  ،11حساب _ 
 .الخدماتو  يتضمن مبيعات المواد ،12حساب _ 
 .المنتجاتو  يتضمن التغيرات في المخزون ،15حساب _ 
 .المساهمات المتلقاةو  يمثل الإعانات ،16حساب _ 
 لمنقولاتالقيمة المضافة لتحقيق قيمة اإلى  يبين الإيرادات المالية المحصلة على شكل فوائد إضافة ،11حساب _ 
 .مساهمات أخرىو 

 . تمثل استرجاع هبات السنوات الماضية في حسابات الاهلاكات أو التخفيض، 14حساب _ 

 

 



آف اق و تطوير المحاسبة العمومية في الجزائر: الفصل الرابع  
 

 

165 

 الالتزامات خارج الميزانية: )14(المجموعة 

. تترجم بديون مستقبليةو   لة بمفهوم الأصول والخصومالتزامات الدولة الجزائرية تؤثر عل الوضعية المالية للدو   
 .  يجب تسجيلها في حسابات الدولة الجزائرية" التزامات خارج الميزانية" تزامات تسمىهذه الال

 :نوعينإلى  في هذه الحالة الالتزامات تصنف  
المتمثلة في وثائق تعاقدية أو قانونية تربط الدولة بوسيط، على و  المتلقاة الناتجة عن اتفاقاتو  الالتزامات المعطاة_ 

 .نسبيل المثال ديون الضما
 .الالتزامات الناتجة عن مسؤولية الدولة المتمثلة في التزامات ناتجة عن سندات معترف بها من طرف الدولة_ 

في هذا الصدد توجد دراسة في طور و  الجديد يقتضي وجود نظام معلوماتي،PCEالشروع في تطبيق 
لهذا الغرض توضح و  ت ممكن،هذه الدراسة تهدف لتسهيل تطبيق هذا المخطط المحاسبي في أقرب وق. الإنجاز

هذا يسمح بتحويل المعلومات المقيدة من طرف المحاسبين و  .الدراسة الخصوصيات للشروع في التجارب الأولى
إلى  إضافة(.  PCE)، لتصبحمعلومات مقيدة حسب المخطط المحاسبي الجديد للدولة NCTالعموميين حسب

 .علوماتي متكاملذلك فان هذه الدراسة تحضر أيضا على إيجاد نظام م
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 خلاصة الفصل الرابع

هذا الفصل سمح لنا بمعرفة أفكار جديدية تتمثل في تقريب المحاسبة العمومية الة المحاسبة الخاصة، من       
ة خلال معرفة الذمة المالية للدولة، استثماراتها، حقوقها و ديونها من اجل اعداد القوائم المالية للمؤسسات العمومي

ذات الطابع الاداري، بهدف تقييم الاداء المالي لها و استعمال الاموال العمومية في خدمة المجتمع و كذا مسايرة 
تطورات العصر ، على العكس القواعد التي تخضع لها المدونة حسابات الخزينة التي تتميز بالساطة و لا تخدم 

 .الاقتصاد الوطني
بية الدولية في القطاع للدولة يجب الإعتماد على المعايير المحاس لتطبيق صحيح للمخطط المحاسبي      

معيار لكن الدولة الجزائرية قررت الإعتماد على خمسة معايير كخطوة أولية لمرحلة الانتقال  20هناك العمومي و 
وجود طاقة بالاضافة الى البرامج المعلوماتية و كذا . من مدونة حسابات الخزينة الى المخطط المحاسبي للدولة 

 بشرية مؤهلة، و الأهم من ذلك وجود رغربة سياسية لإصلاح القطاع العام و تكريس الشفافية 
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 الخاتمة العامة

تعتبر سنوات التسعينات بلا منازع منعرج حاسم في تاريخ الاقتصاد الجزائري، على غرار اقتصاديات 
نفسها مجبرة على الانتقال من النظام الاشتراكي الى نظام دول عديدة ذات نظام اقتصادي مماثل وجدت الجزائر 

 .اقتصاد السوق

حتمية التغير فرضت على البلاد القيام بمجموعة من الاصلاحات على مختلف الأصعدة في مجال تسيير 
نشاطات الدولة و أموالها و التي أصبحت تخضع لفكرة الترشيد في استعمال الأموال العمومية ، هذه الأخيرة 

تطلب وجود نظام اعلامي فعال نزيه و شفاف يضمن الاحاطة بكل المصادر و تدفقات المال العام و هو ما ت
 .توفره المالية العامة التي تسهر على تسجيل و متابعة العمليات المالية للدولة

تحديث  من أجل هذه الأهمية للمالية العامة و مواكبة التطورات الحاصلة تبنت الجزائر اصلاحات من خلال
النظام المحاسبي بمعايير دولية و الانتقال الى محاسبة بالاستحقاق ، لكن هذا الاصلاح لا يكفي اذا لم يصاحبه 
اصلاح في المجال الاقتصادي و الاداري و جعل كل الهيئات العمومية تعمل في جو من الشفافية و النزاهة 

 .ع الدراسة و الاشكالية المطروحة في المذكرةووجود روح المسؤولية لدى الموظفين، و الذي يعتبر موضو 

من خلال الفصول الأربعة لهذه الدراسة و انطلاقا من الفرضيات يمكن عرض اختبار الفرضيات في النتائج 
 :التالية التي توصلنا الها تتمثل فيمايلي 

 نتائج اختبار الفرضيات

بين الوصفي و التحليلي توصلنا أثناء اختبار  انطلاقا من طريقة المعالجة التي اعتمدنا عليها و التي جمعت
 الفرضيات الى النتائج التالية 

التي تنص أن المالية العامة عبارة الضوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها :  الفرضية الأولى
 .للنفقات و الايرادات بغرض اشباع الحاجات العامة

يف الكلاسيكي بينما المالية العامة تطورت و أصبحت محل اهتمام هذه الفرضية ناقصة لأنها تعتمد على تعر 
العلم الذي يدرس : من طرف الباحثين فأعطوا لها تعريف حديث يواكب التطور الحاصل في المجتمع واعتبروها 

فة مجمل نشاطات الدولة باستخدام تقنيات مالية خاصة، كالميزانية، سندات الاستثمار، العمليات النقدية، بالاضا
 .الى الذمة المالية للدولة بجانبها الايجابي و السلبي كالايرادات و النفقات
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كما أن دورها لم يقتصر فقط في اشباع حاجات المجتمع بل أصبح أكثر من ذلك من خلال العمل على ايجاد 
 .ممكنالتوازن الاقتصادي والتخطيط لحياة المجتمع للخروج من دائرة التخلف و التبعية في أقل زمن 

تنص على وجود ضرورة ملحة لتعديل النظام المالي و الميزاني الحالي تفرضها النقائص  :الفرضية الثانية
 .المتعددة للنظام الحالي 

اتباع الاسلوب التقليدي ، تدخل السلطة : تحققت هذه الفرضية من خلال ما وجدناه من نقائص تتمثل في 
التقييم و المفاضلة بين البدائل الانفاق فهناك تنفيذ دقيق للقرارات دون  التشريعية محدود، فقدان عنصر التحليل و

مدونة حسابات الخزينة لا تعطي نظرة شاملة حول الذمة : المناقشة، عدم وجود خطط تنموية بالاضافة الى 
الدولة و المالية للدولة باقتصارها فقط على تسجيل عمليات الصندوق فأهملت الجانب العقاري، منقولات، حقوق 

ديونها بالاضافة الى جمود ترقيم حسابات المدونة وسوء تنظيمها، اعتمادها على الوسائل التقليدية في عملية 
التسجيل لغياب نظام معلومات خاص بالمحاسبة العمومية لتحليل التكاليف و ايرادات الدولة من أجل التحكم 

مثل الأزمات الاقتصادية العالمية ، الضغط الذي : ارجية بالاضافة الى أسباب أخرى تتعلق بالتأثيرات الخ. فيها
 .يمارس من قبل المؤسسات المالية الدولية

هذه الأسباب و أخرى أصبحت المالية العامة الحالية لا تستجيب لمتطلبات المؤسسات العمومية ذات فعالية في 
 .المجتمع

بعد .حاسبي للدولة مع المتطلبات الدوليةنعم يتماشى المخطط الم: تنص على أما بخصوص الفرضية الثالثة
المخطط "  2002الدراسة تبين لنا عدم تحقق هذه الفرضية لأن بديل مدونة حسابات الخزينة الذي وضع سنة 

لأنه تم اصلاح . و لم تواصل الدولة الجزائرية من تطبيقه  2002باء بالفشل و جمد سنة " المحاسبي للدولة 
زانياتي فيجب أن يكون هناك انسجام بين الاصلاح المحاسبي و اصلاح الميزانية محاسبي دون اجراء اصلاح مي

العامة، و اصلاح كل ما يتعلق بالمالية العامة من توفر ادارة رقابة و نظام معلوماتي خاص بتسجيل آلي 
تبين كيفية للعمليات المحاسبية و كذا هذا المخطط لا يستجيب للمعايير الدولية الخاصة بالقطاع العام التي 

عرض القوائم المالية، تقييم الاستثمارات، اعداد جدول تدفقات الخزينة وغيرها من التوصيات و النصائح التي 
 .تحتويها هذه المعايير

 . تتمثل شروط اصلاح المالية العامة في اصلاح النظام المحاسبي فقط: تنص على  الفرضية الرابعة
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شفافية المالية : لمالية العامة تمس كل جوانب الاقتصادية للدولة فيتطلب بعد الدراسة تبين نفي النظرية لأن ا
 العامة و ذلك من خلال توفير معلومات دقيقة و موثوقة و آنية متعلقة بالنشاطات و الاجراءات و القرارات

الرقابة  السياسات المالية التي تتخذها الدولة في الوقت المناسب و ظمان الوصول اليها بشكل يسمح بسهولةو 
 .الداخلية

و تتمثل في عملية تنظيم لاستغلال الموارد الاقتصادية المتوفرة في المجتمع و : الاصلاح الاقتصادي 
تخصيصها بشكل أكثر كفاءة و فاعلية، الغرض منها اشباع الحاجات العامة من خلال توفير السلع والخدمات 

أقصى مستوى الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية للبلد مما الرئيسية لضمان دخل مناسب لأفراد المجتمع وبلوغ 
 .يجعل ذلك البلد ينمو بشكل يوازي أقرانه في الساحة الدولية

فهذا الاصلاح لابد منه من خلال تنظيم المستوى العلوي للجهاز الحكومي، علاج مشكلات : الاصلاح الاداري 
 .الادارة التضخم الاداري و الوظيفي في الجهاز الحكومي، شفافية

بالاضافة الى اصلاح نظام التعليم و التكوين للمحاسبين مع ضمان التكوين المستمر لكافة العاملين في حقل 
 .المحاسبة و المالية

 عرض نتائج الدراسة

 من خلال هذا البحث نستخلص النتائج التالية

دافها الاقتصادية ، الاجتماعية ، تعتبر المالية العامة بمختلف عناصرها وسيلة مهمة في يد الدولة لتحقيق أه 
 .السياسية و المالية

 :تعاني المالية العامة الحالية في الجزائر من نقائص و اختلالات تتمثل في  
  النقص الواضح لشفافية الميزانية العامة من خلال نقص وثائقها و غموض بعض العمليات المالية

 .للدولة
  قصور الروابط بين السياسات و الأهداف المالية العامة المسطرة. 
 ضعف أجهزة الرقابية مما أدى الى نقص في تصحيح الأخطاء المرتكبة. 
  كون النفقات توجه . قصور الميزانية العامة و مدونة حسابات الخزينة عن تحقيق الأهداف المرجوة

 .لتحقيق البنود المسجلة فيها فقط
ئر الى تحديث نظامها المحاسبي من خلال تبنيها لمشروع المخطط المحاسبي للدولة و انتهجت الجزا 

الذي يهدف الى تكريس فكرة الانتقال الى محاسبة الذمة ، بادراجه الحقوق المثبتة و كذا آليات تحديد النتائج 
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، الأمر الذي يوفر المعلومات السنوية لاسيما نتيجة ذمة الدولة العقارية المنقولة و كذا مجموع حقوقها لدى الغير
ولكن لتطبيق هذا المخطط يجب الاعتماد على المعايير . الضرورية لمتخذي القرار من السلطات العمومية 

المحاسبة الدولية في القطاع العام بغية تحقيق الرقابة و الشفافية لجميع الأصول و الخصوم، توفير معلومات 
ات من شأنها أن تدعم حوكمة المؤسسات العمومية بطريقة أفضل وكذا معززة و منسقة عن التكاليف والايراد

 .امكانية المقارنة بين مختلف الدول
 :طبقت الجزائر خمسة من هذه المعايير كمرحلة أولية لعملية الانتقال و يتمثلون فيمايلي 

المعلومات المالية  عرض 22جدول تدفقات الخزينة ، المعيار  2عرض الجداول المالية ، المعيار  1المعيار 
الاستخدامات المادية  12الايرادات السيادية و العمليات دون مقابل ، معيار  22في الميزانية العامة ، المعيار 

 .الثابة
الا أن .ان الحكم بنجاح أو فشل المشروع لا يزال سابقا للأوانه ذلك في انتظار التطبيق الفعلي لعناصر المشروع

نجاح تتمثل بوجود نية حقيقة في الاصلاح، توفير المناخ و المحيط الملائم لتولي  نجاحه مرهون بتوفر شروط
الاصلاح بما في ذلك العنصر البشري المؤهل و الوسائل الحديثة و الاستفادة من التجارب الدولية و الالتزام 

 .بالتوصيات الدولية

 التوصيات و الاقتراحات

 الى صياغة الاقتراحات و التوصيات التاليةقادتنا دراستنا و اطلاعنا على الموضوع 

  يعتبر العنصر البشري أساس نجاح الاصلاح لذا لابد من توفير الاطارات و العمال المؤهلين و المتمكنين
في عناصر الاصلاح من خلال توفير حملات واسعة للتوعية و التكوين في مجال المشروع، هذا ما سيسهل 

لمسؤولية كل المتدخلين و الفاعلين في مجال المالية العامة و اشراك جميع  تطبيقه، و مراجعة جذرية و شاملة
 ".الخ.... الهيئات التشريعية، المجتمع المدني ، هيئات الرقابة،" الفرق المعنية في عملية الاصلاح منذ البداية 

  ساء الشفافية و يجب ان ترتبط ميزانية الدولة ارتباطا وثيقا مباشرا بالمواطن العادي حتى يتمكن من ار
الديمقراطية في تسيير الأموال العمومية، لذا لابد من أن يطلع ممثلوا الشعب متابعة مختلف مراحل الميزانية من 

 .رصد السياسات العمومية حتى تنفيذها و تحقيق لأهداف
 الملائمة، أن يتم بناء نظام معلومات فعال في كل وحدة ادارية و في كل البرامج ، بحيث تتسم المعلومات ب

 .الدقة و تحديد من خلالها قياس الانجاز بالاضافة الى سرعة الوصول اليها
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  التخلي تماما عن سياسة الاستنساخ من تجارب الغير، و نقصد بالاستنساخ النقل الشامل و الكامل للبرامج
مج متوافقة و متجانسة انما الأصح هو الاستفادة من أفكار غيرنا الناجحة، ثم اعداد برا. المطبقة في دول أخرى

 .مع ظروفنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
  وضع قوانين و تشريعات صارمة لتفادي الغموض في عملية التطبيق و الثغرات التي تمكن من احداث

 .اختلاسات في المؤسسات العمومية

 الدراسات المستقبلية أفاق 

متطلبات اصلاح المالية العامة في الجزائر، و بما أنه  و بهذه نكون قد تناولنا موضوع مذكرتنا المتمثل في
 :حديث الدراسة يمكن فتح مجال لأبحاث و دراسات مستقبلية نوجزها فيمايلي

 أثر الاصلاحات المالية في ترشيد النفقات العمومية. 
 النتائج الحقيقية لمشروع المخطط المحاسبي للدولة بعد تنفيذه بين النجاح و الفشل في الاصلاح . 
 دراسة مقارنة بين النظام الحالي و النظام المحاسبي بعد الاصلاح. 
 اجراء استبيان للخبراء و المختصين و الاساتذة و الطلبة حول الاصلاحات المالية. 
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 قائـــمــــة اـلمـــراجـــع باللغـــة العــربـيـــــــة
 

 .5791، الجزء الأول دار النهضة العربية القاهرة علم الماليةأحمد جامع،  
 . 5771، ديوان المطبوعات الجامعية المستقلةاقتصاد الجزائر أحمد هني،  
جامعة الزرقاء الزهرية  ،المحاسبة الحكومية من التقليد الى الحداثةاسماعيل حسين أحمرو، 

 .الأردن
، الاسكندرية دار المحاسبة الدولية و الشركات متعددة الجنسياتأمين السيد لطفي،  

 . 4002الجامعية 
المعايير المحاسبة الدولية في حد الأزمة حسن عبد الكريم سلوم ، بتول نوري، دور  

، المؤتمر الدولي حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منظمات الأعمال، العالمية
 .جامعة الزرقاء الخاصة الأردن 4002تحديات الفرص آفاق، 

، دار المحمدية العامة الجزائر ميةدروس في المالية و المحاسبة العمو حسين صغير،  
4005 . 

 .5791،الجزء الأول، دار النهضة العربية القاهرة،المالية العامةرفعت المحجوب،  
 .، دار النهضة العربيةالقاهرةأساسيات المالية العامة عادل أحمد حشيش ، 
 .، جامعة الشلفسياسات التحرير و الاصلاح الاقتصادي في الجزائر علي بطاهر، 
 .، دار المريخ للنشرالمحاسبة الدوليةدريك تشوي كارول ان فروست،جاري مييك، في 
على سياسات صندوق  8002انعكاسات الأزمة المالية العالمية محمد الأمين وليد طالب،  

، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة العربي بن النقد الدولي
 .مهيدي أم البواقي

، استقلالية مؤسسات الجزائر ديوان تنظيم القطاع العام في الجزائر حمد الصغير بعلي، م 
 .المطبوعات الجامعية

 .، المدرسة العليا للتجارة، جامعة الجزائرالمالية العامةمحمد براق،  
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محمد بلقاسم بهلول، الجزائر بين الأزمة الاقتصادية و الأزمة السياسية، جامعة سعد دحلب  
 . 5771 الجزائر

 .  4001، دار العلوم عنابة المالية العامةمحمد صغير بعلي،  
، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،  

4001. 
، مصر الدار ، المحاسبة الدولية و انعكاساتها على الدول العربيةمحمد مبروك أبو زيد 

 . 4004الجامعية الطبعة الثانية،
 . 4001،دار الهدى الجزائر المحاسبة العموميةمحمد مسعي،  
  4004، الدار الجامعيةمبادئ الاقتصاد النفقات و القروض العامةالمرسي السيد حجازي،  
 .5799ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  المالية العامة،مصطفى حسين،  
ن الاستجابة لمتطلبات الجديد بينور الدين مزياني، النظام المحاسبي الجزائري،  

 . 4007، مركز الدراسات الاقتصادية تطبيقمعايير المحاسبة الدولية و تحديات البيئية
،جامعة  معايير المحاسبة الدولية و البيئة الأردنيةنور عبد الناصر ، الججاوي طلال،  

 .الاسراء

 البحـــوث الجامعيــــة المذكـــرات و أطروحـــات

في المالية العامة و اشطالية العجز في ميزانية البلدية، مذكرة مقدمة جمال يرقي، أساسيات  
 . 4004ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ، جامعة الجزائر 

حاج جاب الله أمال ، اصلاح محاسبة الدولة ، دراسة مشروع المخطط المحاسبي للدولة  
 .4002الوطنية للادارة ، الجزائر 

تصادية في الجزائر كفاءة المؤسسات العامة، بحث أجري في  الداوي شيخ، الاصلاحات الاق 
 .كلية العلوم الاقتصادية و التسير جامعة الجزائر
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زهير شملال، نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليا المالية للدولة و آفاق  
ية ، جامعة اصلاحة ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير فرع نقود و مال

 . 4004-4005الجزائر 

 مــقــالات تقاريـــر دراســـات و ملتقيـــــات

 

نحو توافق دولي لنظام محاسبي، الملتقى الدولي حول سليمان بوفاسة، خليل عبد القادر،  
أكتوبر  52و 51، الاطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي في ظل المحاسبة الدولية

 .، البليدة الجزائر، جامعة سعد دحلب4007
 .4055نوفمبر  47/10يومي  اصلاح المحاسبة العمومية في الجزائرعبد السميع روينة،  
، مقال صدر بتاريخ الاصلاحات السياسية في الجزائر، تحديات و آفاقمرازقة عبد الغفور،  

 .، قسم العلوم السياسية جامعة الجزائر47/01/4051

 دلـــــيــــــــــــــــــــل

، الجزء الأول ،  لاصدارات المحاسبة الدولية في القطاع العامدليل الاتحاد الدولي،  
4050. 

 .4009 ، الصادر عن صندوق النقد الدولي للشفافيةدليل شفافية المالية العامة  
وتتبع الميزانية، مصلحة دليل صدر عن وزارة المالية، مديرية الميزانية، قسم الاصلاح  

صدرت يوم  ،رنامج الاصلاح الجذري للمؤسسات العموميةاصلاح الميزانية، ب
42/02/4009. 

 الجــــــرائـــــــــد

 ،  54/01/4050الصادر بتاريخ  جريدة الخبر اليوميالدكتور بشير مصطفى، 
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 الـمـــراجــــع باللـغــــة اـلفـــرنســـيـــــــة

LTTC. . EditionDroit budgetaireJ.C MARTINET et PDJMALTA.  - 

. La reforme economique en Algerie ou l indicible M.H Benissad -
2eme ed Alger OPU 1991. ajustement structure 

, Paris edition Donord, Pratique des normes IAS/IFRSObert Robert,  -
2008 

Gabriel montgnier, principes de comptabilite publique, dalloz. 

 راتــــذكــوث و مـــــحـــب
- Directioncentrale du tresor; direction de la gestion comptable des 

operations du tresor public ; Instruction N°078 du 17 Aout 1991 portant 

reformes de la comptabilite des  receveurs des regies financiere et mise 

en œuvre de la methode à partie double. 

Restructure du circuite de la F IKENE Responsable du projet,  -
adaptation  depence livrable, plan comptable de l Etats Schéma d

, ministère des finances, algerie ,2007.des normes comptables 

-, ENA 2003e de l Etatcours de la comptabilitMr Benouchefoun,  -
2004. 

Les guides 

Guide on resource revenue transparency. 

Site web 

la date, 15/11/2012 à 17.45h   www.openbudgetindex.org 
 

http://www.openbudgetindex.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قالملاح  
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 التصنيف العالمي للشفافية : (01)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 



قالملاح  

 

 

ii 

 مخطط معالجة المعلومات المالية: (02)ملحق رقم 

 
 

 



قالملاح  
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 بيان الوضعية الصافية: (03)ملحق رقم 

 
 

 



قالملاح  

 

 

iv 

 جدول التكاليف الصافية:  (04)ملحق رقم 
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 جدول تحديد نتيجة السنة المالية:  (05)ملحق رقم
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 جدول تدفقات الخزينة: (06)ملحق رقم 
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